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 مقدمة
السلطة  ،الدولة عدة سلطات منها خاصة السلطة التشریعیة أجهزة تمارس

  .التنفیذیة والسلطة القضائیة
هذا الموضوع هي السلطة القضائیة التي تنقسم بدورها إلى  والسلطة التي تهم

  :وهيسلطات  03
 التي تثور بین الأشخاص وتطرح أمام الجهاز  سلطة الفصل في المنازعات
بمختلف أقسامه ودرجاته والتي یصدر فیها القضاة أحكاما تسمى بالأحكام القضائي 

 .القضائیة بصفة عامة

 أین لا یكون القاضي أمام منازعة أو أمام مخاصمة ولكن 1سلطة ولائیة ،
 .طرح علیه مشكل یستدعي إتخاذ تدابیر بواسطة أمر یدعى أمر ولائيی

 القاضي ئي إداریا لكي یقومتنحصر في تسییر الجهاز القضا سلطة إداریة 
قرارات إداریة بوصفه موظف إداري لا قاضي بأداء رسالته ویحقق أهدافه فیصدر 

  .حكم
 إتجاه ضیقالأحكام والقرارات القضائیة إتجاهین،  تصنیف وقد ظهر في مجال

 ویكون المنطلق مدعي ،طحصر الأحكام القضائیة التي تصدر في المنازعات فق

                                                             
عتبارات ارات تاریخیة وأخرى عملیة ومن الاعتبإن قیام القاضي بهذه الأعمال رغم إنعدام المنازعة یعود لا -1

حتلال والذي نص على أن مجلس الشورى في عهد الا 15/07/1944التاریخیة القانون الصادر في 
Chambre du Conseil  یفصل في الأعمال الولائیة وهي الطلبات التي لا یوجد خصوم ولا منازعة وتدخل

أمر  ضمن هذه الطائفة جمیع الأوامر التي یصدرها رئیس المحكمة لإثبات حق معین كإعطاء إذن أو
عتبارات العملیة تكمن في أن الرئیس الذي یصدر الأمر هو الذي یراقب سم، أو ترشید قاصر والاابتغییر 

قانون القضاء المدني والمرافعات  ،أحمد مسلم: تنفیذه ویرجع إلیه عند أي إشكال، راجع في تفصیل ذلك
  ؛80ص  ،1966 ،دار النهضة العربیة ،أصول المحاكمات المدنیة

- PILLET (A), Traité pratique du Droit International Privé, Librairie du Recueil SIREY, 

T.II, Paris 1924, p/528 et suites. 
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تجاه ومدعى علیه و  للأحكام بحیث تعتبر أحكاما كل ما  1یعطي مفهوما واسعاآخر ٕ      ا 
ذا كان                                                                  ٕ        یصدره القضاء سواء تعلق الأمر بمنازعة ومخاصمة أو عدم وجود منازعة وا 

 ،یدخل في المفهوم الأول الأحكام القضائیة، القرارات القضائیة، الأوامر الإستعجالیة
ي النوع الثاني تدخل كل أحكام المحكمین فإن ف ،محاضر الصلح، محاضر الوساطة

  .المذكورة سلفا زائد الأعمال الولائیة الأنواع

الأشخاص إلى ضباط عمومین لتوثیق تصرفاتهم  قد یلجأإلى ذلك  بالإضافة
  .كالموثقین مثلا بحیث یصبح العقد الرسمي سندا تنفیذیا

یحظى جهاز  وتباین السندات التنفیذیة فإنه لنكان دور القضاء وهكذا مهما 
إلا إذا نفذت الأحكام التي یصدرها وأخذ كل ذي حق  ،قضاء بالهبة والمصداقیةال

ائیة علیا تأخذ القصاص من حقه وتولد عند المظلوم إحساسا بوجود سلطة قض
  .من هذا المنطلق یكتسي موضوع التنفیذ أهمیة بالغةو  الظالم

ذا كان تنفیذ الأحكام داخل الدولة التي صدرت فیها لا یطرح مشاك ل كثیرة ما  ٕ                                                           وا 
وأصدر الحكم وفق نظام مرافعات معروف لدى  ،دام القاضي طبق قانون دولته

المتقاضین والتنفیذ یتم وفق إجراءات محددة مسبقا حتى لو إقتضى الأمر إستعمال 
القوة العمومیة طبقا لما تكرسه الصیغة التنفیذیة، فإن الأمر یختلف بالنسبة للأحكام 

  .تحتوي على علاقة فیها عنصر أجنبيوالسندات التنفیذیة التي 

وبالتالي قد یصدر حكم قضائي أو یحرر سند تنفیذي في ظل دولة معینة  فعلا
تستقبله هذه  ویراد تنفیذه في دولة أخرى، فهل 2سم سیادة دولة أجنبیةایصدر السند ب

                                                             
 ،1977 القاهرة، ،دار النهضة العربیة ،لثامنةاالطبعة  ،2الجزء  ،القانون الدولي الخاص ،عز الدین عبد االله -1

  ؛824ص 
  - BENABENT (A), Jugement Encyclopédie Procédure Civile, 1979, paragraphe 2, p/48. 

2- PILLET(A), traité op-cit, p.p/549-568;                     :في مفهوم الحكم الأجنبي راجع كل من 
  - BATIFFOL (H) - LAGARDE (P), Droit International Privé, 6ème éd, T2, 1976, L.G.D.J, 

Paris, p/467; 
  - ISSAD (M), Droit International Privé, les règles Matérielles, 2ème èd, OPU, Alger, 1984, 

p/57. 
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ا الأخیرة وتعامله معاملة الأحكام الوطنیة أم بالعكس تعامله معاملة عدوانیة یكتنفه
قتصادي السیاسي السائد جتماعي، الاالحذر والخوف من أن یزعزع النظام الا

  .عندها؟
 :الإجابة على هذا السؤال إتجاهین تزعم  

خارج الدولة التي صدر فیها بل   ً ا  یرفض أن یرتب الحكم الأجنبي آثار  إتجاه
الذي فصل فیه  هذاتالحق بیستلزم على المتخاصمین رفع دعوى جدیدة للمطالبة 

دور إثبات وهو إتجاه الدول  ولا یلعب هذا الأخیر إلا ،لحكم الأجنبيا
  .1إنجلترا مثلاكلوساكسونیة الإنج

تجاه آخر   عتراف وتنفیذ الحكم الأجنبي ولكن بعد فحصه یرى ضرورة الا  ٕ         وا 
فلا یرقى الحكم الأجنبي إلى مصاف الحكم  ،وتمحصه من طرف القاضي الوطني

وهذا  ،حان القبول أو الرفض یمارسه قاضي دولة التنفیذمتجتیازه لاعد االوطني إلا ب
ین عتمدته فرنسا والدولة التي تسیر في فلك المنظومة القانونیة والقضائیة الفرنسیاما 

ّ                     وهو ما سمي  بنظام الأمر بالتنفیذ          .  

بالتفرقة تزعم الفقه الفرنسي دراسة آثار الأحكام الأجنبیة تجسیدا لهذا الموقف   
  .2الحكم الأجنبي وتنفیذهعتراف ببین الا

                                                             
1- BATIFFOL (H)- LAGARDE (P), D.I.P, 7ème éd, T2, 1983, L.G.D.J, Paris, p/549; 

  :راجع في تفصیل لمسألة كل من  -
  وما بعد؛ 868ص  مرجع سابق، ،2الجزء  ،القانون الدولي الخاص ،عز الدین عبد االله -
، تنازع القوانین والإختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبیة، فؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشد -

  .455-454ص  ،1999- 1998 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة
2- La reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères; 

  :لك كل من راجع في تفصیل ذ -
  - PILLET (A), traité op.cit, p/613 et suite. – NIBOYET (J.P) : cours de Droit 

International Privé, 2ème éd, Librairie Recueil de SIREY, Paris, 1949, p/654 et suites; 
  - ALEXANDRE (D), les pouvoirs du juge d’exequatur L.G.D.J, Paris, 1970, p/74-155; 

  .وما بعد 835ص مرجع سابق،  ،2الجزء  ،، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله -
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یضع الذي التنفیذ عكس  عتراف لا یطرح مشاكلالاالدراسة أن  هذه ستوضح
سیادتین وجها لوجه سیادة الدولة مصدرة الحكم وسیادة الدولة المراد التنفیذ فیها،  

  .عتراف والتنفیذلاحكام الأجنبیة بین اتصدي للأال وكیف حاولت الدول
مل إلى غایة الإنتهاء منه وهي القیام بع'' Exequaturالتنفیذ ''وتعني عبارة 

والتي لها نفس المعنى حالیا أي الإجراءات  Exequor''1''قة من عبارة لاتینیة مشت
  .2التي تؤدي إلى تنفیذ حكم أجنبي

بمعادلة مفادها أن التنفیذ التلقائي تبنت مبدأ التنفیذ صطدمت الدول التي ا
 هنفسبمبدأ السیادة في الوقت  سمحكام الوطنیة یي ومساواته مع الأللحكم الأجنب

رفض التنفیذ بصفة مطلقة فیه مساس بأهداف القانون الدولي الخاص الذي یحقق 
هدار الحقوق المكتسبة من                                                 ٕ                         التعایش السلمي بین الأنظمة القانونیة في العالم وا 

  .طالأشخاص، لذا توصلت هذه الدول إلى ضرورة تنفیذ الحكم الأجنبي ولكن بشرو 
هذه المسألة راح الفقه والقضاء المبدأ وأمام عدم إلمام التشریع بوتطبیقا لهذا 

موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة لدراسة كاملة وشاملة یخوضان في الفرنسیین 
ّ                  مؤسسین ما سمي  بنظریة المراجعة              ''La Théorie de la révision '' التي سادت

د نظریة سمیت بنظریة المراقبة حقبة من الزمن لیتحول موقفهما إلى إعتما
''Théorie du Contrôle '' كرست مبدأ تنفیذ الحكم الأجنبي ولكن بعد التي و

أشهر حكم قضائي في هذا المجال  هاالقاضي المكلف بالتنفیذ لشروط حددمراقبة 

                                                             
1- Mot latin, acte par lequel le gouvernement d’un pays notifie à ses autorités qu’un consul 

étranger peut exercer ses fonctions dans ce pays. (Voir : Dictionnaire le petit Larousse 
2009, p/398). 

2- « L’exequatur est aussi le procédé par lequel l’exécution forcée devient possible. C’est 
donc en vue de l’exécution que l’exéquatur est requise ». Voir : MEZGHANI (A), 
commentaires du Code de Droit International Privé, Centre de publication Universitaire 
Tunis, 1999, p/186; 

  - DRIDI Djafar, les effets des décisions étrangères indépendamment de l’exéquatur, 
mémoire Mastère, Université Tunis El Manar, 2004-2005, p/4.  
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عترض مجال اوسنرى أن في خضم هذا التطور  MUNZER ''1منزر'' وهو حكم
بالحكم الأجنبي، وما هو الحكم الذي یكون صالحا للتنفیذ،  التنفیذ عدة مفاهیم تعلقت

  .ومتى یصبح الحكم سندا تنفیذیا. ؟ فهل تنفذ جمیع الأحكام حتى الوقتیة منها أم لا

كل هذه التساؤلات ستكون موضوع دراسة مفصلة ضمن الخطة المعتمدة مع 
  .توضیح إشكالیة الموضوع في دول المغرب العربي

حتلال الفرنسي حدث تأثیر الإتجاه المغرب العربي للا إذ بحكم خضوع دول
  .الفرنسي على المنظومة القانونیة والقضائیة لدول المغرب العربي

خلال الدراسة أن فترة الإحتلال عرفت تكریس الإتجاه الفرنسي على بیان سیتم 
 جمیع الأقالیم المحتلة ولكن بعد الإستقلال شرعت كل دولة في تجسید سیادتها وفق

  .بها قتصادي، قانوني وقضائي خاصااسي، نظام سی

غیر أن نظرا للفراغ القانوني والبشري الذي خلفه الإحتلال لجأت دول المغرب 
تفاقیات الدولیة والثنائیة لحل مسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیة وهكذا ساهم العربي إلى الا

  .لقضاءتفاقي في إیجاد حلول للمشاكل التي كانت تواجه االقانون الا

بیل الصدفة بل كان ناتجا من عدة ختیارنا للموضوع لم یأت من قوعلیه فإن ا
موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة أهمیة  یكتسي عتبارات الموضوعیةفمن الااعتبارات، 

بالغة سواء ضمن مسائل القانون الدولي الخاص أو ضمن المجتمع الدولي لما له 
نفتاح التي تنتهجها دول ستجابة لسیاسة الال اشخاص والأمواتنقل الأ تأثیر علىمن 

العربي والدولة ضف إلى ذلك العامل التاریخي بین دول المغرب . المغرب العربي
حتفظت االفرنسي  الفرنسیة الذي أدى إلى وجود جالیة مغاربیة معتبرة على الإقلیم

                                                             
1- Cass.Civ du 07/01/1964 in Rev. Crit, D.I.P 1964, p/344 Note BATIFFOL(H), Clunet 

1964-302 note GOLDMAN, J.C.P.1964 II 13590 note ANCEL; 
  - Voir aussi : ANCEL (B) / LEQUETTE (Y), Les grands Arrêts de la jurisprudence 

Française de droit International Privé, 4ème èd, Dalloz Paris, 2001, p.p/376-383. 
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على  جب الحلول ترتكز أساسابجذورها المغاربیة مما أدى إلى ظهور مشاكل تستو 
حترام سیادة كل دولة، وما یدعم هذا الموقف عدم ضبط موضوع تنفیذ الأحكام مبدأ ا

نسجام قوانینها بالرغم من وحدة تاریخ من طرف دول المغرب العربي وعدم ا الأجنبیة
  .شعوبها

بصفة موازیة یسیر لنظام الإداري الموروث من فترة الإحتلال فعلا بقي ا
تباین بین و في معالجة إشكالیة تنفیذ الأحكام الأجنبیة  مما خلق إزدواجیة ،للقوانین

  .النظام القانوني والقضائي والإداري في دول المغرب العربي
إیمانا منا  ،في هذه الدراسة جدیدةحلولا ح اقتر سیتم اأمام كل هذه الصعوبات 

ومساهمة في إیجاد حلول لإشكالیة تنفیذ الأحكام الأجنبیة وتخفیف الصعوبات التي 
تواجه مواطني دول المغرب العربي وجالیتنا في الخارج والقضاة المغاربة وكل رجال 

  .القانون
رتأیت أن تتوقف ختصارا للبحث والوقت اولكي تكون لهذه الدراسة فائدة ا

الدراسة على ظهور الإشكالیة وتطور نظام التنفیذ في القانون الفرنسي لأنتقل بعد 
 ينصب الدراسة على القانون الجزائر إلى دول المغرب العربي، على أن ت ذلك

أما بالنسبة للدولة اللیبیة والدولة  ،مالمغربي وخصوصیتهالقانون و  والقانون التونسي
وصعوبة  الموریطانیة فالتباین الموجود من الناحیة القانونیة مع الدول المذكورة آنفا

  .جل دراستهما ُ أ   يالإلمام بالموضوع میدانیا جعلتن

ز المنظومة القانونیة عز وی ا المغتربةیتننیر جالسی هأن مما لا شك فیهو 
الشيء الذي یساهم  ،والقضائیة والفقهیة بدراسة ملمة وشاملة لدول المغرب العربي

لقضاة وكل رجال لنیر الطریق سواء للمواطنین المغاربة أو للباحثین أو ویساعد وی
  .نالقانون وحتى السیاسیی

تحتوي  الموضوع بحیث تشعبصعوبات و فتكمن في  عتبارات الذاتیةالاأما 



 مقدمة             ذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي                                   تنفي

7 
 

ه من النصوص التشریعیة ستقراؤ الجانب النظري الذي یمكن ا :جانبین دراسته
بمختلف والإتفاقیات والبحوث المختلفة، والجانب التطبیقي الذي یتطلب الإلمام 

    ّ   إذ قل ت  ،العربي المسألة ول المغربالأحكام القضائیة ودراسة كیف عالج قضاء د
ّ                    لجزائر وتحو ل القضاء الفرنسي عنالمراجع خاصة في ا            ّ  الدراسات وقل ت مبدأ تنفیذ            

وتوغل سلاح النظام العام كحاجز  ،الأحكام الأجنبیة المتعلقة بالأحوال الشخصیة
ضد تنفیذ بعض الأحكام وبقاء الجالیة المغاربیة تتخبط بین خضوعها لقانون مكان 

سها، كل هذه العوامل دفعتني إلى ألا وهو القانون الفرنسي وقوانین مسقط رأالإقامة 
  .عتكاف في معالجتهختیار الموضوع والاا

ر هذا الأخیر على التطور یبحكم وجود علاقات مع القانون الفرنسي وتأثو 
الذي حدث في هذه الدول دون نسیان دور القانون الإتفاقي في إیجاد الحلول 

، تنفیذ الأحكام الأجنبیة ومصیر إتفاقیة إتحاد دول المغرب العربية مشكلة هلمجاب
 :عتبارات جعلتني أعتمد خطة مقسمة إلى بابین رئیسیینكل هذه الا

خصص الباب الأول إلى كل ما یتعلق بالأحكام القضائیة والجانب سی 
بشأن  القانون الفرنسي ومختلف التقلبات الفقهیة والقضائیةبدراسة التاریخي للموضوع 

  .هذا الموضوع

إذ لا یمكن دراسة موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة بدون دراسة مفهوم الحكم 
إشكالیة وما هو موقف دول المغرب العربي من  ،القضائي من حیث طبیعته وأجنبیته

كما  ؟الأجنبي ستخلاص في خاتمة هذه المسألة ما هو الحكم القضائيلا لاأو  ؟الحكم
وضوع بین مبدأ عدم التنفیذ ومبدأ التنفیذ مع مختلف تطور المسیتم معالجة 

  .التطورات التي حدثت في القانون الفرنسي
تطور الفلكي تكون الدراسة ملمة بكل جوانب الموضوع من الضروري دراسة 

عتماد الدولة إلى غایة ا ،نفیذ الأحكام الأجنبیةالتاریخي من بدایة ظهور إشكالیة ت
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أثرها بیان مختلف النظریات التي عالجت الموضوع وما الفرنسیة مبدأ التنفیذ مع 
  .على الأحكام التي تصدر من قضاء دول المغرب العربي

مع تفصیل موقف كل دولة صص لدول المغرب العربي سیخأما الباب الثاني ف
تفاقیات التي عقدتها دول المغرب مع دراسة خاصة للإ ،فقهیا وقضائیا قانونیا،

الجوانب التطبیقیة ، كما سیتم دراسة الأجنبیة وع تنفیذ الأحكامالعربي والمتعلقة بموض
وكیف عالج قضاء دول  ،من حیث الشروط المتفق علیها والشروط موضع الخلاف

قتراح حلول لتنفیذ إلى اللوصول  بي موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیةالمغرب العر 
جراءات الحصول على مع بیان إ تجنبا لإزدواجیة التسجیل ،أحكام الحالة والأهلیة

موضوع مع تقدیم عدة ستقدم خاتمة تشمل حوصلة عن ال     ً  وأخیرا   ،الأمر بالتنفیذ
       .أنها ستساهم في ضبط وحل الإشكالیة اقتراحات آملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  

  
  الباب الأول
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سم سیادة أجنبیة كما سبق اإذا كان الحكم الأجنبي مبدئیا هو الذي یصدر ب
فإنه توجد أنواع كثیرة من الأحكام، سواء من حیث الجهة المختصة بإصدارها  توضیحه

وفي هذا الصدد توجد . أو من حیث العلاقة التي تتناولها، أو من حیث درجة نفاذها
أحكام تصدرها محاكم قضائیة مشكلة تشكیلا صحیحا في إقلیم دولة ذات سیادة، ویراد 
تنفیذها في إقلیم دولة أخرى، فتعتبرها هذه الأخیرة أحكاما أجنبیة بالمقارنة مع أحكامها 

ي وقد توجد أحكام تصدرها محاكم تابعة لجهات معینة أو لدولة معینة یشك ف. الوطنیة
عتبارها أحكاما أجنبیة بالنسبة إلى دولة التنفیذ، وهذا ما یحصل في حالة الأحكام التي ا

والأحكام التي  تصدرها بعض المجموعات، والأحكام التي تصدرها المحاكم القنصلیة
حتلال وكذلك الأحكام التي تصدر في حالة تصدر في حالة الحمایة، وفي حالة الا

ومتى تعتبر . متى تعتبر هذه الأحكام أحكاما أجنبیة؟ والإشكالیة تتلخص في .الضم
  .وطنیة بالنسبة إلى دولة التنفیذ؟

أو تجاریة  ولكن في منازعة مدنیة ،وقد تصدر الأحكام من دولة ذات سیادة  
أو في  ،جتماعیة أو متعلقة بالأحوال الشخصیة فتخضع كلها للقانون الخاصاأو 

طبیعتها وخصائصها لأنظمة أخرى لا تدخل قضیة جزائیة أو إداریة فتخضع بحكم 
  .في نطاق هذا الموضوع

وحتى في حالة صدور حكم من دولة ذات سیادة في منازعة تابعة للقانون 
الخاص، إلا أنه لا یمكن تنفیذه في الخارج بحكم طبیعته، ذلك لأن القضاء یصدر 

یة والأحكام النهائیة أحكاما تتدرج بحسب قوتها ودرجة نفاذها إذ هناك الأحكام الإبتدائ
الفاصلة في موضوع النزاع والمكتسبة لقوة الشيء المقضي فیه أو الأحكام والقرارات 
الحضوریة أو الغیابیة، فالإشكالیة تكمن في مدى تنفیذ هذه الأحكام والقرارات خارج 

  .الإقلیم الذي صدرت فیه إذا صدرت في نزاع یشمل عنصر أجنبي؟
لكن اص إلى القضاء للفصل في نزاعاتهم و أ الأشخهذه المسائل إذا لجتثار 

 تخاذاولكن أمام مشاكل تستوجب  القاضي أمام نزاع، في بعض الحالات لا یكون

جنبي وقوته التنفيذيةماهية الحكم الأ                                                    
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قرارات تسمى بالأوامر الولائیة أو بالأعمال الولائیة، وأحیانا أخرى حتى في حالة 
ین وجود نزاع قضائي یقوم القاضي بمهمة مصالحة الأطراف المتنازعة أو تعی

 .وسیطا، فیحرر محضرا لإنهاء النزاع

أو بعد  لحل نزاعاتهم بل یتفقون إما قبل وقد لا یلجأ الأشخاص إلى القاضي
مجموعة من الأشخاص یختارونهم ویسمون على طرحها أمام  أن یثار النزاع

  .بالمحكمین یقومون بدور القضاة لفض النزاع
ت أو تصرفات مالیة حررت وقد لا یوجد نزاع على الإطلاق بل توجد معاملا  

في سندات رسمیة، یطلب المستفیدون منها تنفیذها خارج إقلیم الدولة الذي صدرت 
 .فیه

هل كل الأحكام والقرارات والعقود والمحاضر المذكورة : والإشكالیة تكمن في  
وهل عندما تصبح سندات تنفیذیة یمكن تنفیذها خارج  أعلاه تصبح سندات تنفیذیة ؟

وهل تخضع كلها لنفس  صدرت فیه إذا تعلقت بعنصر أجنبي؟ولة الذي إقلیم الد
  .إجراءات التنفیذ أم لا؟

تنفیذ بإن الإجابة على كل هذه التساؤلات تكون محل دراسة في نظام الأمر  
  .الأحكام الأجنبیة

بصدور  1804وقد طرح المشكل غداة التقنینات الفرنسیة التي بدأت سنة 
ه صدر قانون قبل ذلك أكد عدم تنفیذ الأحكام الأجنبیة في القانون المدني ولو أن

  .1فرنسا

                                                             
الأولى من المادة عدم  منه، إذ أكدت الفقرة 121المادة  1629راجع في ذلك الأمر الملكي الصادر في سنة  -1

الأحكام والعقود والإلتزامات الصادرة من ممالك وسیادات أجنبیة  « :تنفیذ الأحكام الأجنبیة في فرنسا، بالقول
لأي سبب كان لا ترتب أي رهن، ولا تنفذ في مملكتنا، بل تعتبر العقود مجرد وعود، غیر أن لرعایانا الذین 

 ؛»حقوقهم كاملة أمام قضائنا  صدرت أحكام ضدهم الدفاع من جدید عن
   :راجع كذلك الأحكام القضائیة التي ذكرها -  

- LUCAS (H-J), L’office du juge de l’exequatur, thèse de doctorat, Poitiers, 1966, p/ 12-16; 
- PEROS (H), La réception des jugements étrangers dans l’ordre juridique français - 

L.G.D.J, Paris, 2005, P/4 et 5. 
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من  509 التي أصبحت 546 فخصص المشرع الفرنسي مادتین وهما المادة
وأمام . من القانون المدني لحل المشكل 2123قانون الإجراءات المدنیة والمادة 

تراف بالأحكام أخذ الفقه ینادي ویطلب الاع عجز هاتین المادتین على حل المشكل
الأجنبیة، مؤسسا مطالبه على عدة مبررات ونظریات، أشهرها نظریة المعاملة 

لأن بعض الدول رفضت الاعتراف بالأحكام الفرنسیة بحجة أن فرنسا  بالمثل،
وكذلك نظریة الحقوق المكتسبة التي أبرزها إلى الوجود  رفضت الاعتراف بأحكامها،

كتسبت على إثر اها لا یمكن دحض الحقوق التي اقتضوالتي بم ''Pillet''الأستاذ 
بحتة تجعل من عملیة  نتقال الحكم من بلد إلى آخر، وأخیرا مبررات ذات طبیعةا

بجمیع التشریعات الأجنبیة وبجمیع  المستحیل على القاضي الفرنسي الإلمام
 التفسیرات التي یعطیها القضاء لهذه التشریعات في بیئات بعیدة عن بیئة القاضي

وللتوفیق بین مقتضیات العدالة ومطالب العدل التي یقتضیها تطبیق . الفرنسي
  .عترف بالأحكام الأجنبیةدة الوطنیة رضخ القضاء الفرنسي فاالقانون وحمایة السیا

ّ    وأو ل ا ستجابة منه لذلك كانت بمناسبة تنفیذ الأحكام الخاصة بالحالة والأهلیة   
رنسا إتفاقیات التعاون القضائي، أما فیما والأحكام التي تصدر من دول عقدت مع ف

فلم یسلم به  » التنفیذ المادي على الأموال أو الإكراه على الأشخاص «یخص 
القضاء الفرنسي إلا بعد مراجعة الحكم الأجنبي من حیث الشكل والمضمون، 

، '' la révision au fond''وسمیت هذه المرحلة بمرحلة المراجعة في الموضوع 
، كما سمیت هذه المرحلة بمرحلة المراجعة الكاملة أو 1933و 1819ن وسادت بی
، لأن قضاء محكمة النقض ألغى بمقتضى حكم ''La révision totale''الشاملة 

التمییز الذي كان سائدا بین تنفیذ الأحكام الأجنبیة التي تصدر ضد  1819
یسمح قبل هذا الفرنسیین والأحكام الأجنبیة التي تصدر ضد الأجانب، إذ كان 

 التاریخ للفرنسیین الذین تصدر أحكام أجنبیة ضدهم بطرح نزاعاتهم من جدید أمام

ماهية الحكم الأجنبي وقوته التنفيذية                                                   
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المحاكم الفرنسیة رغم وجود حكم حاز حجیة الشيء المقضي فیه صدر من محكمة 
  .أجنبیة

جانب من القضاء وتحت ضغط كل من الفقه و  1933بتداء من سنة اولكن 
ا معادیا تجاه الأحكام الفرنسیة، بدأ القضاء تخاذ بعض الدول موقف ٕ ا  الفرنسي و 

الفرنسي یتخذ الحذر في تطبیق نظام المراجعة الكاملة، بحیث حصرها في مجالات 
إلى سنة  1933تجاه من سنة وساد هذا الإ »حالة الظلم الفادح«محدودة منها 

 La révision partielle'': ، وسمیت هذه المرحلة بمرحلة المراجعة الضیقة1955

ou limitée  ''. 

عكس ولم تكن هذه المرحلة خاتمة تطور القضاء والفقه الفرنسیین، بل بال
نطلاق تطور عظیم استئناف باریس كان بدایة لمحكمة ا 1955صدر حكم في سنة 

وفي خضم هذا التطور . دفع بقضاء محكمة النقض الفرنسیة إلى تصحیح موقفه
 La théorie du'' ''نظریة المراقبةب''تأكدت مفاهیم وحدود نظریة جدیدة سمیت 

contrôle ''  منزر''ئیا في قرار صدر في قضیة تها محكمة النقض الفرنسیة نها   ّ تبن ''
Munzer''.  

وهكذا فبعد أن كان القاضي یراجع الحكم في موضوعه، إذ كان یستطیع أن 
ر من منطوقه زیادة أو نقصانا، أصبح یكتفي بمراقبة توفر بعض الشروط في    ّ یغی  

وقد واصل القضاء الفرنسي تطویر . لحكم الأجنبي حتى یصبح صالحا للتنفیذا
شروط یستوجب على قاضي التنفیذ                          ّ       للأحكام الأجنبیة، فبعدما حد د خمسة نظرته

مراقبة توفرها، أنزلها إلى شرطین أساسیین ألا وهما شرط الإختصاص وشرط عدم 
  .مخالفة النظام العام
على تنفیذ الأحكام  نسي لم تكن بدون آثارل نظرة القضاء الفر         ّ ولكن تحو  

 محكاصطدمت هذه الأاربي ویراد تنفیذها في فرنسا، إذ الصادرة في دول المغرب الع
  .حها خلال هذه الدراسةبإشكالیة عدم تنفیذها لأسباب سیتم توضی

ماهية الحكم الأجنبي وقوته التنفيذية                                                   
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معالجة : إلى فصلین همیقسمن أجل تفصیل مضمون هذا الباب تارتأیت   
، أما تطور )الفصل الأول( جنبیة الخاضعة لنظام الأمر بالتنفیذالسندات التنفیذیة الأ

نظام تنفیذ الأحكام الأجنبیة في فرنسا وآثار هذا التطور على الأحكام الصادرة في 
هل وهو دول المغرب العربي ویراد تنفیذها في فرنسا فالإجابة على سؤال هام جدا 

ة أم اها الفقه ما زالت صامدة مطبقنظریة المراقبة التي أسسها القضاء الفرنسي وتبن
صادرة من قضاء دول المغرب نتكاس خاصة فیما یتعلق بأحكام الطلاق الهي في ا
  ).الفصل الثاني( العربي؟
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  الفصل الأول
اضعة لنظام الأمر  ـالسندات التنفيذية الأجنبية الخالمقصــود ب

  بالتنفيذ
نفیذیة التي تصل إلى مرحلة تقتضي هذه الدراسة البحث أولا عن السندات الت

 التنفیذ والتي تتضمن مبدئیا الأحكام القضائیة، الأعمال الولائیة، محاضر الصلح
ومحاضر الوساطة، أحكام التحكیم والعقود الرسمیة، مع التوضیح أن كل دولة حرة 

  .في تحدید ما تعتبره من السندات التنفیذیة
روط التي یجب أن تتضمنها هذه الدراسة بالأحكام القضائیة والشوتتعلق 

بالفعل یجب أن یكون الحكم قضائیا، أن یكون أجنبیا، . للحصول على الأمر بالتنفیذ
  .1صادرا في مواد القانون الخاص وحائزا لقوة الشيء المقضي فیه

ذا كانت إشكالیة تحدید معنى الحكم القضائي الأجنبي هي مسألة تكییف   ٕ                                                                وا 
نقسم إلى كالیة واي كبیر ثار لحل هذه الإشتخضع لقانون القاضي فإن جدال فقه

 ّ                                                          ضی ق من مفهوم الحكم القضائي معتبرا إیاه ذلك الحكم الصادر من  إتجاه أول: إتجاهین
تجاه ثانسلطة قضائیة في خصومة معقودة لدیها  ّ                          وس ع من مفهوم الحكم القضائي   ٕ         وا   

  .2خصومة أو في غیرمعتبرا هذا الأخیر حكما قضائیا سواء صدر في خصومة 

                                                             
  ؛828 – 819ص  ،مرجع سابق، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، عز الدین عبد االله -1
  ؛61إلى  34، ص من 2007سكندریة، الإ، ، ماهیة الحكم القضائي الأجنبي، منشأة المعارفهشام خالد -  
  ؛450، ص مرجع سابق، سامیة راشد، فؤاد عبد المنعم ریاض -  

  الأغواط أیام دراسیة -شروط تنفیذ الحكم الأجنبي أمام القاضي الجزائري، جامعة بوشكیوه عبد الحلیم، -  
  ؛7إلى  3، ص 2007أفریل  10- 8-9

- Voir httP : // Sciences juridiques ah La montada.net // -1353- topic; 
- NIBOYET(M.L) / de GEOUFFRE DE LA PRADELLE(G), Droit International Privé, 

L.G.D.J, Paris, 2007, p.p/465-468. 
  ؛822الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  ، القانون الدولي الخاص،عز الدین عبد االله -2

- RIAD (F.A), la valeur internationale du jugement étranger en droit comparé, Thèse de 
doctorat, Paris, 1955, p/ 6-7. 
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. ولا یكفي أن یكون السند التنفیذي حكما قضائیا بل یجب أن یكون أجنبیا
نقسم إلى ولها جدال فقهي كبیر واوالجواب على إشكالیة أجنبیة الحكم تنا

  : 1إتجاهین
 یرى أن الحكم الأجنبي هو ذلك الحكم الذي یصدر بإسم  إتجاه أول

والإقلیم الذي الذین أصدروه ة القضاة بغض النظر عن جنسی'' أجنبیة دولة سیادة''
  .صدر فیه

 تجاه ثان صف الحكم بالأجنبي بالنظر إلى الوحدة الإقلیمیة التي ی  ٕ         وا 
 .سمهانظر عن السیادة التي صدر الحكم بإأصدرته بغض ال

وحتى بعد فض إشكالیة الحكم القضائي الأجنبي، فإن القضاء یصدر 
مة أو تكرس إتفاقات الأشخاص أنواعا من الأحكام والقرارات تفتقد لعنصر الخصو 

مثل محاضر الصلح ومحاضر الوساطة وأحكام المحكمین أو العقود الرسمیة، 
فهل هذه السندات التنفیذیة تصلح لتنفیذها خارج الإقلیم الذي صدرت فیه أم لا؟ 

فضلا على أن  ؟،وهل تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأحكام القضائیة
ختلاف النزاعات، إذ قد ختلفة من الأحكام والقرارات تبعا لاأنواعا م یصدر القضاء

یكون نزاعا مدنیا أو تجاریا أو متعلقا بالأحوال الشخصیة بمعنى نزاعا یدخل في 
نطاق القانون الخاص، وقد یكون النزاع إداریا أو جزائیا، فهل كل الأحكام تصلح 

م الدولة الذي صدرت فیه لتنفیذها في الخارج أم هناك أحكاما تصدر وتنفذ في إقلی
بحیث لا تتمتع بأي أثر على إقلیم الدولة الأجنبیة ذلك لإقلیمیة القانون الذي 

  .تنتمي إلیه ؟

                                                             
  ؛822الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  ، القانون الدولي الخاص،الدین عبد االلهعز  -1
، القاهرة، ، الإختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة، دار النهضة العربیةجمال محمود الكردي -  

  ؛138-137، ص 2001
- HOLLEAUX (D), Effets en France des décisions étrangères, jurisclasseur D.I.P, 1976, 

fascicule 584 A, paragraphe 34. 
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وصول الحكم إلى مرحلة التنفیذ، فهل تنفذ في الخارج جمیع حتى بعد و 
الأحكام التي تكون صالحة للتنفیذ في الدولة التي صدرت فیها أم یجب أن یصبح 

  .یا حائزا لقوة الشيء المقضي فیه؟الحكم نهائ
على كل التساؤلات المطروحة في هذا الفصل والإشكالیات  جابةوللإ
لأحكام القضائیة والأوامر الولائیة تحت ا: مبحثین فيالفصل سیتم دراسة  المعروضة

السندات  ،)المبحث الأول( الحكم القضائي الأجنبي الصالح للتنفیذ المقصودعنوان 
 .)المبحث الثاني( خرىالتنفیذیة الأ

  المبحث الأول
  الحكم القضائي الأجنبي الصالح للتنفيذالمقصود ب

یجب أن یشمل الحكم الخاضع للتنفیذ عدد من الأوصاف، إذ یشترط أن 
سم سیادة أجنبیة في علاقة وأن یكون صادرا بإ سلطة قضائیةیكون حكما صادرا من 

  .الشيء المقضي فیه یحكمها القانون الخاص، وأن یكون حائزا لقوة
دراسة الحكم القضائي التأكد من الجهة التي أصدرت الحكم، فهل تقتضي 

ف الحكم الأجنبي بأنه قضائي وفقا لقانون الدولة التي أصدرته أم وفقا لقانون    ّ یكی  
ولما كانت مسألة تنفیذ حكم أجنبي تتعلق بتنفیذ حكم أي بتثبیت حق . دولة التنفیذ؟

ر هذا الحكم بأنه قضائي وفقا للدولة التي         ّ ، هل یقد  ق جدیدولیس بإنشاء حمكتسب 
  .بالنظر إلى دولة التنفیذ؟أم  أصدرته بناء على قواعد المرافعات المطبقة فیها

سم سیادة دولة اصدر بولا یكفي أن یكون الحكم قضائیا بل یجب أن ی
ولة التنفیذ عتبارها أجنبیة بالنسبة لدهذا الصدد توجد أحكام یشك في ا فيأجنبیة، و 

وهو حال الأحكام التي تصدر من بعض المجموعات والأحكام التي تصدر من 
  .القنصلیات ومن المحاكم الدولیة
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وقد یكون الحكم القضائي الأجنبي غیر صالح لتنفیذه في الخارج إما لأنه لا 
یتناول علاقة یحكمها القانون الخاص أو لأنه غیر نهائي، فمبدئیا إذا لا ینفذ في 

خارج إلا الحكم القضائي الذي صدر من دولة ذات سیادة في علاقة یحكمها ال
ستجماع الحكم فهل یكفي ا القانون الخاص والذي كسب قوة الشيء المقضي فیه

الأجنبي لهذه الخصوصیات حتى ینفذ في الخارج وهل دول المغرب العربي تسیر 
للحكم  وصاف المعطاةفي هذا الإتجاه أم لكل دولة موقف خاص ومستقل بالنسبة للأ

  .القضائي الأجنبي؟
مع توضیح موقف دول المغرب  هذه الخصائص في أربع مطالب عالجتوس

المطلب ( الولائیة 1حكم القضائي في حد ذاته ومسألة الأوامرال :العربي في كل دراسة
طبیعة الحكم  ،)المطلب الثاني( عتبر كذلكالحكم القضائي الأجنبي ومتى ی ،)الأول

، وأخیرا )الثالث المطلب( من حیث صدوره في مواد القانون الخاص الأجنبي يالقضائ
   .)المطلب الرابع( فیه الأجنبي لقوة الشيء المقضى حیازة الحكم

  المطلب الأول
  ماهية الحكم القضائي ومسألة الأوامر الولائية

 یكون حكماالشرط الأول الذي یجب أن یتضمنه الحكم الصالح للتنفیذ، أن 
ذا كان تحدید طبیعة الحكم هي مسألة تكییف فإن جدال فقهي كبیر ثار  یا،قضائ  ٕ                                                                وا 

القاضي حول المسألة لأن السؤال الذي راود الفقه هل یكیف الحكم وفقا لقانون دولة 
  .أم وفقا لقانون دولة التنفیذ

ولما كان الحكم الصالح للتنفیذ یتعدى مرحلة إنشاء الحق إلى مرحلة النفاذ 
 ستقر الفقه على أن معنى الحكم القضائي هي مسألةاالمكتسب،  الدولي للحق

                                                             
توجد عدة تسمیات إذ تدرس تارة تحت تسمیة الأعمال الولائیة، أو القرارات الولائیة فأسمیها أنا بالأوامر  -1

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 600الولائیة تماشیا مع موقف المشرع الجزائري في المادة 
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بمعنى القاضي الذي یراد التمسك بآثار الحكم  1تكییف تخضع لقانون القاضي
ختصاص الدولة المصدرة للحكم بمعنى وجوب إ، غیر أن الفقه أضاف شرط 2أمامه
ائیة أو في إصدار الحكم وفقا لوظیفتها القضالدولة المصدرة مختصة  كونأن ت

  .3الولائیة
وقد یؤخذ على هذا الرأي إخضاع الحكم لتكییف مزدوج، أي إخضاع 
تكییف الحكم لقانون القاضي الأجنبي، مما یشكل خروجا عن القاعدة العامة التي 

ن كان القاضي . تقضي بإخضاع التكییف لقانون القاضي                   ٕ              ولكن یرد على ذلك وا 
ین بلاده وهو في صدد تحدید المسألة یتقید بالنظم القانونیة الموجودة في قوان

المعروضة علیه، ولما كان النزاع المعروض علیه یتعدى حدود إنشاء حق جدید 
إلى مدى نفاذ حق نشأ في الخارج، فإن على القاضي في هذه الحالة تجاوز 
نطاق النظم القانونیة المتعود على تطبیقها، لیستعین بقواعد الإسناد الموجودة في 

ة المعروضة علیه، فلا یعتبر جنبي لتحدید وفهم طبیعة المسألة الأجنبیالأالقانون 

                                                             
  :ذا المعنىراجع في ه -1
  ؛822، مرجع سابق، ص 2، الجزء ، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله - 

- NIBOYET (J.P), cours de D.I.P, librairie du Recueil de Sirey, Paris, 1946, paragraphe 12,     
P/ 22. 

الدولة التي یراد  قانون « قضت بأن 06/05/1969وقد أصدرت محكمة النقض المصریة حكما بتاریخ  -2
التمسك فیها بالحكم هو القانون الواجب التطبیق لتحدید ماهیة الحكم وبیان ما یعتبر حكما یصدر الأمر 
بتنفیذه إلا أنه بالنسبة لبنیان الحكم في مفهوم القانون الدولي الخاص الذي أصدره یكون هو وحده الذي 

  : أورده كل من. » لخا ...یحدد بنیانه مما یجعله مستوفیا الشكل الصحیح 
  ؛822، ص ، مرجع سابق2الجزء  ،، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله - 
، الوسیط في شرح قوانین الجنسیة والأجانب والإختصاص القضائي وتنفیذ الأحكام معوض عبد التواب - 

  ؛197، ص 1983القانونیة، القاهرة، المكتبة ، الأجنبیة
  .450، مرجع سابق، ص سامیة راشد، ضفؤاد عبد المنعم ریا - 
  :راجع في هذه المسألة كل من -3
  ؛822، مرجع سابق، ص 2الجزء  الخاص،، القانون الدولي عز الدین عبد االله - 

- NIBOYET (J.P), cours de D.I.P, 1ere èd, 1946, op-cit, P/22; 
- ISSAD (M), D.I.P (Les règles matérielles), OPU, Alger, 1984, p/56. 
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الأجنبي ولا خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بإخضاع       ً         نصیاعا  للقانونذلك ا
، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصریة في قرار لها صدر 1التكییف لقانون القاضي

الدولة التي یراد التمسك فیها لئن كان قانون  « :بالقول 06/05/1969بتاریخ 
القانون الواجب التطبیق لتحدید ماهیة الحكم وبیان ما یعد حكما یصدر بالحكم هو 

أحكام القانون الدولي  إلا أن ما یتعلق ببنیان الحكم الأجنبي في مفهوم الأمر بتنفیذه،
  .2» ...الخاص، فإن قانون القاضي الذي أصدره یكون هو وحده الذي یحدد بنیانه

ومادامت الأجهزة القضائیة تصدر أنواعا مختلفة من الأحكام بدا من 
واللذان  الضروري تحدید معنى الحكم القضائي وقد ظهر في هذا المجال إتجاهین

 للحكم القضائي ضیقالتجاه الإ :سیكونان موضوع دراسة وفق الفرعیین التالیین
لندرس بعد ذلك  )ع الثانيالفر ( للحكم القضائي موسعالتجاه الإو  ،)الفرع الأول(

 .)الفرع الثالث( موقف دول المغرب العربي من هذه المسألة

  الفرع الأول
  تجاه الضيق للحكم القضائي  الا

یرى هذا الاتجاه أن الحكم القضائي أو ما یقابله في اللغة الفرنسیة 
''jugement'' كل قرار تصدره سلطة قضائیة مشكلة تشكیلا صحیحا في  « :هو

 الحكم هو القرار الذي «، أو 3» معقودة لدیها وفق قواعد المرافعات فیهاخصومة 

                                                             
المطبعة معهد البحوث والدراسات العربیة،  ، محاضرات في إتفاقیة تنفیذ الأحكام،عز الدین عبد االله -1

  .15-14، ص 1968العالمیة، القاهرة، 
دراسة مقارنة للتشریعات العربیة  ،الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص ،محمد ولید المصري :أورده -2

  .354، ص 2009لثقافة للنشر والتوزیع، عمان، والقانون الفرنسي، دار ا
  :راجع في تفصیل هذه المسألة -3
  ؛823، ص مرجع سابق ،2الجزء  ،القانون الدولي الخاص عز الدین عبد االله، -  
  ؛135، مرجع سابق، ص جمال محمود الكردي -  

- RIAD (F.A), op-cit, p/ 6-7; 
- BENABENT (A), op-cit, paragraphe 1; 
- HOLLEAUX (D), effets en France des décisions étrangères, op-cit, Paragraphe 34. 
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تصدره المحكمة في خصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهایتها أو أثناء سریانها 
  .1» وسواء صدر في مسألة إجرائیة أو في مسألة تتعلق بموضوع الدعوى

فیذ لا تخضع لنظام تنى أصحاب هذا الإتجاه أن الأعمال الولائیة یر  نإذ
 :2عتبارات أساسیة هيالأحكام القضائیة الأجنبیة لا

 ینعدم فیها مبدأ المواجهة  نعدام الخصومة في الأوامر الولائیة، إذا
المعروف في الأحكام القضائیة، كما أضاف بعض الفقهاء في هذا الإطار وظیفة 

فیه تدخله لإصدار الأمر القاضي المطلوب منه العمل الولائي والإطار الذي یباشر 
لا دخلت كل الأحكام الغیابیة في الأوامر الولائیة مع أنه یوجد فرق جوهري بین   ٕ                                                                       وا 

المنازعة في الأوامر الولائیة عكس  نعدامائیة والأحكام الغیابیة ألا وهو الأعمال الولا
الأحكام الغیابیة التي توجد فیها منازعة، دون مواجهة لغیاب المدعى علیه في 

  . 3خصومة مما یجعل الحكم یصدر غیابیاال
 إذ یقول الأستاذ  ،4عدم تمتع الأوامر الولائیة بحجیة الشيء المحكوم فیه 

MOTULSKY  أعمال الإدارة «أنها تقترب من الأعمال الإداریة فیسمیها
  .»Les actes judiciaires d’administration القضائیة

                                                             
الإجراءات الإستثنائیة،  -  نظریة الخصومة - ، قانون الإجراءات المدنیة نظریة الدعوىبوبشیر محند أمقران -1

  .278، ص 1998 ،الجامعیة، الجزائر دیوان المطبوعات
، تنفیذ الحكم الأجنبي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید أحمدرایس محمد وعبد النور  -2

، تیزي الضوابط والإجراءات، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري
  .12ص  ،2011، سنة 2، العدد وزو

  .عتنقه القضاء الفرنسيوهذا ما ا -3
-Voir arrêt Cass- civ du 17/5/1938, in Sirey 1940/1/9;  

  :راجع في تفصیل ذلك -
- MOTULSKY (H), les actes de juridiction Gracieuse en Droit International Privé, Travaux 

du comité français de D.I.P 1948-1952, Dalloz Paris, 1950, p.p/13-31; 
- MOTULSKY (H), Etudes et notes de droit international privé, Dalloz Paris, 1978, p/25. 

  :راجع في ذلك كل من -4
 ؛823مرجع سابق، ص  ،القانون الدولي الخاص عز الدین عبد االله، - 

  - MOTULSKY (H),Travaux du comité français de D.I.P, op-cit, p.p/13-31. 
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 وغیر العادیة التي  لطعن العادیةإن الأوامر الولائیة لا تخضع لطرق ا
  .تخضع لها الأحكام القضائیة

 التيو من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي  546ستنادا إلى المادة وا
الأحكام الصادرة من محاكم  « :تنص على ما یلي فإنها منه 509أصبحت المادة 

ا في فرنسا أجنبیة والسندات المحررة أمام موظفین عومیین أجانب لا یجوز تنفیذه
عتمد القضاء الفرنسي ا، » علیها في القانون إلا بالطریقة وفي الحالات المنصوص

 .الإتجاه الضیق في تصنیف الحكم الأجنبي رافضا تنفیذ الأوامر الولائیة
ولكن أمام التطور الكبیر الذي عرفته الأوامر الولائیة راح الفقه یطالب 

خضاعها إلى نظام الأمالاب ر بالتنفیذ على حد سواء مع الأحكام            ٕ                    عتراف بها وا 
بین نوعین من یفرق الأجنبیة، وراح  القضائیة فأسس نظریة كاملة حول تنفیذ الأوامر

الأوامر الولائیة، تلك التي یكون أثرها التنفیذ الجبري، وحكمها هو نفس حكم تنفیذ 
لك التي لا ، وت1الأحكام الأجنبیة، بمعنى أنها لا تنفذ إلا بمقتضى الأمر بالتنفیذ

ص بالحالة                                                    ّ تتضمن أي تنفیذ على الأشخاص أو الأموال، وتتعلق على الأخ  
  .2والأهلیة، ویكون لها أثر دون حاجة لأي أمر بالتنفیذ

                                                             
1 -  MOTULSKY (H), études et notes de D.I.P, op-cit, p.p/ 27-39; 
  - Les actes volitifs : exemples : « La mise en vente effective des biens de mineurs ou la 

demande en remise d’un enfant dont l’autorité étrangère a accordé la garde au 
demandeur…etc »; 

بیع أموال القاصر، طلب إسترجاع  « :موالالأوامر الولائیة التي تتضمن التنفیذ الجبري على الأشخاص والأ -
 .» خال ...الولد القاصر الذي عهد القضاء الأجنبي بحضانته للمدعي

2 - Les actes réceptifs, exemples :« Reconnaissances d’enfants naturels, nomination d’un 
tuteur, rectification d’acte de naissance …etc » ; 

الإعتراف بالولد الطبیعي، تعیین  « :ئیة التي لا تتضمن تنفیذا جبریا على الأشخاص أو الأموالالأوامر الولا - 
 ؛» لخا ...وصي، تصحیح شهادة المیلاد

- MOTULSKY (H), Travaux du comité français de D.I.P, op-cit, p.p/ 13-31 ;   
- HOLLEAUX (D), jurisclasseur D.I.P, op-cit, paragraphes 59-61.    
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وتبنى القضاء الفرنسي الإتجاه الفقهي في التمییز بین الأوامر الولائیة التي 
لنظام الأمر  أو على الأموال وأخضعها  تتضمن التنفیذ الجبري على الأشخاص

ج إلى الأمر بالتنفیذ بل یكفي بالتنفیذ، وتلك التي لا تتضمن التنفیذ الجبري فلا تحتا
عن الغرفة المدنیة  17/10/2000عتراف بها، إلى غایة صدور القرار المؤرخ في الا

الأولى لمحكمة النقض الفرنسیة والذي وضع حدا للتفرقة التي أسسها الفقه وتبناها 
  .في الإتجاه الموسع للحكم القضائي التطرق إلیه سیتمما القضاء وهذا 

  الفرع الثاني
   الإتجاه الموسع للحكم القضائي

كل قرار یصدر  « :یعطي هذا الإتجاه معنى عام للحكم القضائي ویرى أنه  
من جهة تتولى القضاء في خصومة أو في غیر خصومة ولو لم یكن فاصلا في 

  . 1» نزاع
عبیر الحكم القضائي على جمیع الأحكام التي تصدرها بهذا المعنى تینطبق 

  .الدولة الأجنبیة سواء بمقتضى وظیفتها القضائیة أو بمقتضى وظیفتها الولائیة
عتنقت محكمة النقض الفرنسیة هذا الإتجاه بموجب القرار الصادر في اولقد 

تدخل كل  «الحكم القضائي عن الغرفة المدنیة الأولى والذي یعتبر  17/10/2000
 .2» لتزاماتاو  للقاضي ینشىء آثارا على الأشخاص أو على الأموال، حقوقا

                                                             
  ؛823- 822، ص مرجع سابق ،الجزء الثاني ،، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله -1
  ؛135مرجع سابق، ص ، جمال محمود الكردي - 
، الإختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة وأحكام المحكمین في مصر، دار أبو العلا النمر - 

  ؛144- 143، ص 2006عربیة، القاهرة، النهضة ال
-   ISSAD (M), D.I.P, Les règles matérielles, op-cit, p/56. 

2 - «Toute intervention du juge qui produit des effets à l’égard des personnes ou sur les 
biens, droits ou obligations». 

 Rev-Crit de D.I.P 2001 note de REMERY (J.P), note MUIR WATT -  :قرار منشور في -
(H)  Gazette du palais 2001;                                                                                

- NIBOYET (Marie-Laure) / de Geouffre de la Pradelle (Gérard), op-cit, p/ 468.       
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وهكذا ألحق القضاء الفرنسي الأوامر الولائیة بالأحكام القضائیة بدون تمییز، 
وقد سوى . المهم أنها تتضمن التنفیذ الجبري على الأشخاص أو على الأموال

حكام القضائیة الأجنبیة والأوامر المشرع المصري في قانون المرافعات ما بین الأ
الولائیة الأجنبیة وجعل القواعد الخاصة بتنفیذ الأحكام الأجنبیة تسري على الأوامر 

: على ما یليالمصري  من قانون المرافعات 296المادة بالنص في  الأجنبیة
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي یجوز الأمر بتنفیذها بنفس الشروط «

  . 1»في قانون ذلك البلد لتنفیذ الأحكام والأوامر المصریة فیه المقررة
 الفرع الثالث

 موقف دول المغرب العربي من المسألة
     ألة تكییف الحكم الأجنبي لم یتناول القضاء الجزائري مس :بالنسبة للجزائر

    .ن یكون حكما قضائیاشتراط أمن حیث ا
في  نه قضائي أم لا أي صادرلأجنبي بأشك في وصف الحكم االفقد یثور 

التكییف یخضع لقانون  «خصومة أم في غیر خصومة، وتطبیقا للقاعدة العامة أن 
ذا أخضع التكییف لقانون القاضي المطلوب منه التنفیذ، سیؤدي إلى  »القاضي  ٕ                                                              وا 

نتائج خطیرة بحیث سیؤدي هذا الطرح إلى عدم اعتبار حكم قضائي أجنبي حكما 
 .یعتبر كذلك في الدولة التي أصدرتهقضائیا تاما في حین 

الطلاق التي یحررها  «عتبار حكما قضائیا وثیقة وعلیه یمكن عدم ا
 دون وقوع خصومة، وهي الطریقة المعمول » القاضي تنفیذا لإرادة الزوج المنفردة
منحها  وهكذا قد یرفض القاضي الجزائري 2بها في الكثیر من الدول المسلمة

                                                             
 :راجع كذلك -1
  ؛17تنفیذ الأحكام، مرجع سابق، ص ، إتفاقیات عز الدین عبد االله -   
، النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، حفیظة السید الحداد -  

  .321، ص 2004بیروت، 
  :راجع في تفصیل هذه النقطة -2
  .5، ص ، مرجع سابقبوشكیوه عبد الحلیم - 
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غم من أن هذه الوثیقة تعتبر حكما قضائیا في الدولة التي الأمر بالتنفیذ بالر 
أصدرتها، وعلیه لكي یكون الحكم الأجنبي مرتبا لآثاره، ضامنا للحقوق التي 
أنشأها في دولته الأصلیة والتي لا یمكن تجاهلها وتجسیدا لضرورة التعاون 

قات القضائي الدولي وتحقیقا لحریة الأشخاص في التنقل وخلق إتفاقات وعلا
القاضي الجزائري بتكییف الحكم الأجنبي على  متنوعة ومتباینة، یستوجب أن یقوم

أنه حكما قضائیا وتحدید الأوصاف المستلزمة له وفقا لقانون القاضي الذي 
حتیاطات            ُ                   ي، على أن ت تخذ كل الضمانات والاأصدره أي وفقا للقانون الأجنب

  .1لتحصین مهام القاضي

ختصاص المحكمة الأجنبیة التي البحث عن ا وعلى كل حال وبمناسبة  
أصدرت الحكم وهي تمارس وظیفتها القضائیة أو الولائیة، یتعرض حتما القاضي 
إلى تكییف الحكم القضائي المطروح أمامه، وتكییف طبیعة المسألة المعروضة علیه 

هو  ، وفي هذه الحالة یكیفها وفقا لقانونه2قبل منح الحكم الأجنبي الأمر بالتنفیذ
ولیس لقانون الدولة التي أصدرت الحكم وبهذا تخضع مسألة تنفیذ الحكم الأجنبي 

، أي تكییف أولي لتحدید طبیعة المسألة طبقا لقانون قاضي 3إلى تكییف مزدوج
التنفیذ وتكییف ثان یتعلق بالحكم من حیث أنه حكما قضائیا، ویخضع لقانون الدولة 

  .خیرهذا الإتجاه الأ أصدرته ونشاطرالتي 
 أما بالنسبة للأوامر الولائیة فقد سوى المشرع الجزائري بین الأحكام القضائیة

الإجراءات  من قانون 605الأجنبیة والأوامر الولائیة، وهذا طبقا لنص المادة 
                                                             

  ؛5 سابق، صالمرجع ال، بوشكیوه عبد الحلیم -1
- « La qualification doit donc ici être demandée à la loi étrangère » ISSAD (M), D.I.P (les 

règles matérielles, op-cit, P/56.  
أي القسم المختص في المحكمة هل الأمر بالتنفیذ یتعلق بمسألة تدخل في نطاق الأحوال الشخصیة أو  -2

  .خإل...الأحوال المدنیة أو التجاریة
  ؛822، مرجع سابق، ص 2لخاص، الجزء ، القانون الدولي اعز الدین عبد االله -3
، مدى الإعتراف لحكم القضاء الأجنبي بآثاره في مصر، دار النهضة العربیة، عنایت عبد الحمید ثابت - 

  .22، ص 1990القاهرة، 
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لا یجوز تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة  « :المدنیة والإداریة التي تنص
الإقلیم الجزائري إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من جهات قضائیة أجنبیة في 

، متجنبا 1»...ستوفت الشروط الآتیةالقضائیة الجزائریة متى امن إحدى الجهات 
  .بذلك الجدال الذي ثار حول المسألة في الفقه والقضاء الفرنسیین

من مجلة القانون الدولي الخاص  12، فنص الفصل أما بالنسبة لتونس
یؤذن بتنفیذ الأحكام وكذلك القرارات الولائیة الصادرة عن سلطة  «:على ما یلي

أجنبیة مختصة وتكسى بالصیغة التنفیذیة متى سلمت من الموانع المنصوص 
ذا لم تكن هناك منازعة من أحد الأطراف  11علیها بالفصل                  ٕ                                     من هذه المجلة، وا 

جنبیة یكون وتوفرت شروط الإذن بالتنفیذ فإن القرارات القضائیة والولائیة الأ
  .2» لمضمونها قوة إثباتیة أمام المحاكم والسلطة الإداریة التونسیة

عتمد المشرع التونسي الإتجاه الموسع للحكم القضائي بحیث أدرج الأحكام ا
القضائیة والقرارات الولائیة الصادرة عن سلطة أجنبیة، فیكون بذلك وضع حدا 

 318والفقرة الأولى من المادة  316 للإتجاه الضیق الذي كان مطبقا بموجب المادة
من قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة قبل إلغائهما بصدور مجلة القانون الدولي 

  .3الخاص
 الحكموعلى غرار القانون الجزائري لم یتناول القانون التونسي مسألة تكییف 

نون لقا وفقا 4التكییفالأجنبي والحال أنه من الضروري الفصل أولا في مسألة 
                                                             

  ؛13مرجع سابق، ص  ،أحمد رایس محمد عبد النور -1
  القانون الدولي الخاص التونسیة؛ المتعلق بإصدار مجلة 27/11/1998مؤرخ في ال 97القانون عدد  -   

 - ISSAD (M), D.I.P, les règles matérielles, op-cit, p/56. 
  ؛266، ص2008 راجع مجلة القانون الدولي الخاص، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، -2

  - MEZGHANI Ali, commentaires du code de D.I.P, op-cit, p/182.   
3- ADDASSI Raouadha, l’exéquatur des jugements étrangers (en droit Tunisien) Mémoire 

D.E.A en sciences juridiques fondamentales, Tunis II, 1994-1995, p/41 et suites. 
4- EZZINE INNES, l’exequatur des décisions étrangères en D.I.P, étude du régime de droit 

commun, mémoire de Master, faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2003-
2004, p/16. 
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القاضي بغض النظر عن الطبیعة القانونیة التي یعطیها القانون الأجنبي للحكم أو 
 . القرار المراد تنفیذه

من مجلة  12و 11ومما یؤكد ضرورة التكییف، وجود تضارب بین المادة 
تنص على تنفیذ الأحكام الصادرة عن  12القانون الدولي الخاص التونسي إذ المادة 

على أنه لا یؤذن بتنفیذ القرارات  11، في حین تنص المادة مختصةسلطة أجنبیة 
إذا كان موضوع النزاع من إختصاص المحاكم التونسیة دون  «القضائیة الأجنبیة 

 .»سواها

تحصیل  12یرى الفقه أن النص على سلطة أجنبیة مختصة في المادة 
ألا یكون مادام من شروط تنفیذ الحكم الأجنبي  حاصل أي إضافة في غیر محلها،

هذا الحكم صادرا في مادة من مواد القانون الخاص المطلق للقضاء التونسي 
  .111وبالتالي یكفي ما ورد في المادة 
بتونس بموجب الحكم الصادر بتاریخ  بتدائیةالاوقد رفضت المحكمة 

طلب إمرأة تونسیة یرمي إلى الإذن بتنفیذ إشهادا  342 179رقم  27/06/2000
ن مكتب توثیق الأحوال الشخصیة بالقاهرة في مصر، وعللت بطلاقها محرر م

رفضها بأن شهادة الموثق على حصول تطلیق المدعیة بإرادة الزوج المنفردة لیست 
  .بقرار قضائي حتى یؤذن بتنفیذه
بتونس بموجب الحكم الصادر بتاریخ  بتدائیةالاكما رفضت المحكمة 

 تلقاهسم الطلاق بالخلع الذي ة لر منح الصیغة التنفیذی 47 564رقم  01/12/2003
عصمة  والمتضمن أن الزوجة المغربیة إختلعت من عدل إشهاد بالمملكة المغربیة

                                                             
لطفي الشاذلي ومالك راجع في تعلیق حول المسألة، مجلة القانون الدولي الخاص معلق علیها، تعلیق  -1

  .271-269، ص 2008لقضائیة، تونس، مركز الدراسات القانونیة وا ،الغزواني
في شرح المجلة التونسیة للقانون الدولي الخاص، المغاربیة للطباعة والنشر  مبروك بنموسإلیه  أشار -2

  .133، ص II ،2003والإشهار الشرقیة، تونس 
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بتدائیة بأقادیر بالمغرب، معتبرة إیاه سي والذي وقع توثیقه بالمحكمة الازوجها التون
  .1مجرد سند لا تتوفر فیه صفة القرار أو الحكم القضائي

              ّ                              ي أن القاضي یكی ف الحكم الأجنبي المطروح أمامه یفهم من القضاء التونس
مجلة القانون للتنفیذ وفقا لقانونه هو ولیس وفقا لقانون القاضي الذي أصدره، خلافا ل

نتهجت المفهوم الواسع للحكم القضائي بحیث أدرجت فیه الدولي الخاص التي ا
لفعالیة الدولیة جمیع صور الأعمال القضائیة، وهو مسلك جدیر بالتأیید لأنه یكفل ا

  . 2القضائیة الأجنبیةالأوامر  لجمیع صور
 3من قانون المسطرة المدنیة 430، فقد نصت المادة أما بالنسبة للمغرب 

لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبیة إلا بعد  «:على ما یلي
و محل إقامة بتدائیة لموطن أیغة التنفیذیة من طرف المحكمة الاتذییلها بالص

  .المدعى علیه أو لمكان التنفیذ عند عدم وجودهما
یجب على المحكمة التي یقدم إلیها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم أو 
إختصاص المحكمة الأجنبیة التي أصدرته، وأن تتحقق أیضا من عدم مساس أي 

  .»محتوى من محتویاته بالنظام العام المغربي
ذكر المشرع المغربي إلا الأحكام الصادرة من إنطلاقا من هذه المادة لم ی

المحاكم الأجنبیة فیفهم من ذلك الأحكام الصادرة في خصومة أین یفصل القاضي 
  .في نزاع مطروح أمامه بین متخاصمین

نتهج القانون المغربي المفهوم الضیق للحكم، وبهذا المعنى أصبح عدد وعلیه ا
 م الأمر بالتنفیذ، ذلك تطبیقا للقاعدة العامةكبیر من القرارات القضائیة مقصیة من نظا

                                                             
  .248سابق، ص مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع  -1
  ؛113، مرجع سابق، ص هشام خالد -2
 .270 - 267، ص مرجع سابق مجلة القانون الدولي الخاص، 12كذلك التعلیق حول الفصل راجع  -   

 28الصادر بتاریخ  1.74.447قانون المسطرة المدنیة المصادق علیه بالظهیر الشریف بمثابة قانون رقم  -3
  .2741، ص 30/09/1974مكرر بتاریخ  2303منشور في الجریدة الرسمیة عدد  1974سبتمبر 
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  .1أي القاضي المطلوب منه التنفیذ » التكییف یخضع لقانون القاضي «
لتزامات بي تطرح إشكالیة أثار الحقوق والاولما كانت مسألة تنفیذ الحكم الأجن

لتزامات جدیدة في دولة ج دولته الأصلیة ولیس خلق حقوق واالتي ینشئها الحكم خار 
حترام النظم القانونیة الواردة قل الأشخاص والبضائع مع الحریة تنوتجسیدا  التنفیذ،

في القوانین الأجنبیة، لا یمكن للقاضي المغربي تجاهل الهیئات القضائیة الأجنبیة 
التي أسند لها مشرعها حق إصدار القرارات والأحكام تشبه الأحكام القضائیة 

قانون « د في تكییف الحكم بناء على قاعدةالمغربیة، لذا یستوجب عدم التشد
أي قانون قاضي التنفیذ، بل یجب تجاوز هذه النظرة إلى تكییفه بالنظر  »القاضي

 إلى قانون القاضي الذي أصدره، خاصة أن من شروط تنفیذ الأحكام الأجنبیة في
  .ختصاص المحكمة الأجنبیةالمغرب التأكد من صحة الحكم أو ا

أن القضاء التونسي والمغربي إتخذا نفس الموقف تجاه   ّ               تبی ن هذه الدراسة 
مسألة تكییف الحكم الأجنبي، ألا وهو تكییفه وفقا لقانون قاضي دولة التنفیذ، والحال 

حترام العلاقات الدولیة والحقوق المكتسبة تستوجب التكییف المزدوج كما اأن ضرورة 
  .سبق توضیحه

بالتنفیذ لعقد توثیقي مصري   ً ا  ر وتجدر الإشارة أن القضاء الفرنسي منح أم
 ، هذا قبل أن یعدل2أثبت طلاق زوجة فرنسیة بالإرادة المنفردة لزوج مصري

                                                             
، الآثار الدولیة للأحكام القضائیة في مجال القانون الخاص مع دراسة بعض الإتفاقات الدین عبد االله عز -1

، المجلة المغربیة للقانون المقارن، العدد جنبیة المبرمة بین الدول العربیةالدولیة الخاصة بتنفیذ الأحكام الأ
  ؛25 - 24، ص 1984، 4

بالمغرب في ضوء التشریع والإتفاقیات القضائیة التي صادق علیها ، قیمة الحكم الأجنبي عبد االله درمیش - 
  ؛59 -58، ص 20، العدد 1982أكتوبر  -المغرب مجلة المحاماة، سبتمبر

  ؛108، مرجع سابق، ص هشام خالد -  
ر ، تذییل الأحكام الأجنبیة في مادة الأسرة بین النص القانوني والعمل القضائي، رسالة ماستمعمرو بومكوسي -  

  .10، ص 2009-2008 الرباط، جتماعیة،قتصادیة والاجامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والا
 ؛Dalloz 1960,714ص  منشور 23/05/1960حكم صدر بتاریخ  -2

- Voir : ISSAD (M): D.I.P, les régles matérielles, op-cit, p/56. 
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  .القضاء الفرنسي موقفه تجاه الأحكام المتعلقة بالطلاق بالإرادة المنفردة

  المطلب الثاني
  مفهوم الحكم القضائي الأجنبي

       :ؤال هام ألا وهوتطرح إشكالیة تحدید الحكم الأجنبي الجواب على س
عم هذه الدراسة       ّ وقد تز   » متى یعتبر الحكم القضائي الصالح للتنفیذ أجنبیا؟ «

  :إتجاهین دولیین
سم الأجنبي هو ذلك الحكم الذي یصدر بیرى أن الحكم ا إتجاه أول

بغض النظر عن جنسیة القضاة الذین أصدروه والإقلیم الذي صدر  »سیادة أجنبیة«
 .2ا بهذه الصفة في المجتمع الدوليومعترف له 1فیه

صف الحكم بالأجنبي بالنظر إلى الوحدة الإقلیمیة التي ی تجاه ثانإ
حیث یعتبر أجنبیا سمها، بنظر عن السیادة التي صدر الحكم بإأصدرته، بغض ال
سم سیادة أجنبیة وحتى ذلك الصادر من ولایة شقیقة بالرغم من االحكم الصادر ب

  .3هانفس سم السیادةاصدوره ب

الأحكام التي : فصل الدراسة ضمن الفروع التالیةتللمسألة سأكثر  اتوضیحو 
م التي تصدر في لأحكااأما  ،)الفرع الأول( والقنصلیاتتصدر من المجموعات 

الأحكام التي تصدر في حالة الضم  ،)الفرع الثاني( حتلالحالة الحمایة والا
 )الفرع الرابع( ادرة من المحاكم الدولیةالأحكام الصأما  ،)الفرع الثالث( والتجزئة

                                                             
  ؛824، مرجع سابق، ص 2لجزء القانون الدولي الخاص، ا ،عز الدین عبد االله -1

- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), 6ème éd, op-cit, p.p/551-553; 
- ISSAD (M), D.I.P,  les règles matérielles, op-cit, p/57; 
- NIBOYET(M.L) / de GEOUFFRE DE LA PRADELLE, op-cit, p/466-467; 

  .42سابق، ص مرجع  هشام خالد، - 
  .187، ص 2004/2005 المغرب،، القانون الدولي الخاص، مطبعة مراكش ،محمد الأطرش -2
  ؛824، مرجع سابق، ص 2القانون الدولي الخاص، الجزء ، عز الدین عبد االله -3
  .42سابق، ص ، مرجع هشام خالد - 
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 .)الفرع الخامس(لنصل إلى موقف دول المغرب العربي من الموضوع 

  الفرع الأول
  الأحكام التي تصدر من المجموعات والقنصليات

یتحقق أولا  أن حكم أجنبي بقصد تنفیذهالذي یطرح علیه على القاضي یجب 
ولهذا فقد رفض القضاء الفرنسي تنفیذ من أنه صدر من دولة أجنبیة ذات سیادة، 

من المحكمة القنصلیة الروسیة، التي كانت تصدر أحكاما  1921حكم صدر عام 
بعد الثورة  »Constantinople« »القسطنطینیة«سم المهاجرین الروس في اب

  .1الروسیة، وذلك لأنه لم یصدر من دولة ذات سیادة
طة القضائیة التي أصدرته السلإذا كانت بهذا المعنى یعتبر الحكم أجنبیا 

سمها الحكم فالمعیار هو السیادة التي یصدر بإسم سلطة دولة هذا الحكم، اتعمل ب
  .2ولیس مقر وجود السلطة التي أصدرته

الأجنبیة دون أن تصدر الأحكام  وقد یكون مقر السلطة القضائیة في الدولة
تصدرها القنصلیات، حین  سم وسیادة هذه الدولة، هذا ما یحصل في الأحكام التياب

 سیادةتلعب دور المحكمة في حل نزاعات رعایا دولتها، فلا تصدر الأحكام بإسم 
  .سم سیادة الدولة التي تمثلهااالدولة التي یوجد فیها مقرها، بل ب

                                                             
1- Trib. Civ, Seine 6/12/1934, J.D.I 1935.106 note GAVALDA et voir aussi: '' Revue 

critique de droit international privé '', 1935, p/61 ; 
  -BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), droit international privé, 6ème éd, op-cit, p/468 ; 
  - HOLLEAUX (D), op-cit, F.584 A, paragraphe 36 ; 
  - MAYER (P), Droit International Privé, 5ème éd, Manchester  E.J.A, 1994, P/253 ; 
  -ISSAD (M), Droit International Privé, les règles matérielles, op-cit, p/57. 
2- Voir aussi: 
  -NIBOYET (J.P), traité de droit international privé, TVI, L.RECUEIL/SIREY, Paris, 1950, 

p/7; 
  - RIAD (F.A), op-cit, p/1; 
  - LUCAS (H.J), op-cit, p/5 ; 
  - LOUSSOUARN (Y)/BOUREL (P), Droit International Privé, 2ème édition, précis 

DALLOZ Paris, 1980, N°493, p/616 ; 
« Le caractère étranger du jugement s’apprécie non en fonction du siège de la juridiction 
étrangère (nonobstant art.2123), mais en fonction de la souveraineté au nom de laquelle 
juge le tribunal ». 
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وتبعا لذلك، یعتبر أجنبیا الحكم الذي یصدره قنصل یمثل دولة أجنبیة حتى 
كما أنه یعتبر . لدولة التي یراد تنفیذ الحكم فیهالو كان مقر قنصلیته موجودا في ا

حكما وطنیا الحكم الذي یصدره قنصل باسم سیادة الدولة التي یمثلها، ولو كان مقر 
قنصلیته موجودا في دولة أجنبیة، إذ لا عبرة بالمكان الذي صدر الحكم فیه، بل 

 . 1سمهااالعبرة بالسیادة التي صدر الحكم ب

سم سیادة دولة أجنبیة اي هو ذلك الحكم الذي یصدر بوعلیه الحكم الأجنب
 عتبارو المكان الذي صدر فیه أي ادون أن یكون لجنسیة القضاة الذین أصدروه أ

  .2عتنقت كل من فرنسا والدول الأوربیة وكذلك مصر هذا الإتجاهوقد ا
 تصدرها المحاكم المختلطة المصریةأحكاما أجنبیة تلك التي كانت  عتبرتاو 

سم السیادة الة القضاة، لأن الحكم كان یصدر بجود قاضي فرنسي ضمن تشكیرغم و 
 .المصریة

 عتنقت الدول الأنجلوساكسونیة مثل إنجلترا والولایاتاوعلى خلاف ذلك 

                                                             
  ؛824، مرجع سابق، ص 2القانون الدولي الخاص، الجزء ، عز الدین عبد االلهراجع في ذلك  -1
  ؛137ص  سابق،، مرجع الكردي جمال محمود - 

- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), droit international privé, 6ème éd, op-cit,  p/ 468. 
لم تعتبر المحاكم الفرنسیة أحكاما أجنبیة في فرنسا تلك الأحكام التي كانت تصدرها المحاكم القنصلیة التي  -2

. نصل الفرنسي یحكم بإسم دولتهكانت موجودة في مصر، بالرغم من صدورها في مصر، وذلك لأن الق
ة المصریة، رغم وجود قاضي فرنسي عتبرت أحكاما أجنبیة تلك التي كانت تصدرها المحاكم المختلطوا

  یادة المصریة؛ضمن تشكیلة القضاة، لأن الحكم كان یصدر بإسم الس
  ؛450مرجع سابق، ص : فؤاد عبد المنعم ریاض، سامیة راشد: راجع في ذلك - 
  ؛42مرجع سابق، ص ،هشام خالد - 
  ؛19ص حكام، مرجع سابق، ، محاضرات في إتفاقیة تنفیذ الأعز الدین عبد االله - 

- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), 6ème éd, op-cit, p/ 468 ; 
  :بالنسبة لمصر أنظر - 

- Jugt. Paris du 13/01/1939, in G.P 1939.1.581; 
  :وبالنسبة للمغرب أنظر - 

- Jugt Seine 29/09/1959 in Revue Critique de Droit International Privé, 1960, p/591. 
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عتبار الحكم أجنبیا بالنظر إلى تجاه الثاني، والذي مفاده ایة الاالمتحدة الأمریك
  سمها، وعلیهاتي صدر بر عن السیادة الالوحدة الإقلیمیة التي أصدرته، بغض النظ

یعتبر الحكم أجنبیا وفقا لهذا الإتجاه سواء صدر باسم دولة غیر دولة التنفیذ من 
 . ولایة شقیقة ویراد تنفیذه في ولایة أخرى

وتطبیقا لذلك، فقد حكم في إنجلترا بأجنبیة الأحكام الصادرة في المستعمرات 
  .1السیادة البریطانیة سماالبریطانیة بالرغم من صدورها ب

 الفرع الثاني

  الأحكام التي تصدر في حالة الحماية والاحتلال

سم الدولة المحمیة أن الأحكام التي تصدر بإ التبعیة للدولة الحامیةلا تعني  
تعتبر وطنیة بالنسبة إلى الدولة الحامیة، بل بالعكس، فهي تعتبر أجنبیة إذا ما أرید 

والشيء نفسه بالنسبة للأحكام التي تصدر في الدولة . خیرةتنفیذها في إقلیم هذه الأ
التي تعتبرها أحكاما أجنبیة، وتشترط الأمر  ویراد تنفیذها في الدولة المحمیةالحامیة 

  .بالتنفیذ لتنفیذها
وقد طرح هذا المشكل أثناء الحمایة التي فرضتها الدولة الفرنسیة على كل 

 لكيسي یشترط الحصول على الأمر بالتنفیذ من تونس والمغرب، فكان القضاء الفرن
 تنفذ في فرنسا الأحكام التي كانت تصدرها محاكم الدولتین المحمیتین ضد

                                                             
  :ل في الولایات المتحدة الأمریكیة مثلا، راجع في ذلكهذا ما یحص -1
  ؛825، مرجع سابق، ص 2القانون الدولي الخاص، الجزء ،عز الدین عبد االله -   

- RIAD (F.A), op-cit, p.10; 
« Un Tribunal est réputé étranger du moment qu’il rend ses jugements au nom d’un 
souverain étranger, on ne saurait donc tenir compte du lieu ou siège le tribunal: le seul 
critérium est la souveraineté au nom de laquelle le tribunal rend ses jugements »; 

  ؛61سابق، ص ، مرجع هشام خالد -   
  .138-137سابق، ص ، مرجع جمال محمود الكردي -  
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  .1الفرنسیین أو الأجانب المقیمین على إقلیمها
حتلال، فیقیم العدو المحتل اوقد لا نكون أمام حالة حمایة، ولكن أمام حالة 

سم سیادة العدو المحتل، فما هي حكاما بإدر أمحاكم داخل الدولة المحتلة، ویص
  .قیمة هذه الأحكام داخل الدولة المحتلة ؟

لا شك في أنه بالنسبة لدولة العدو المحتل تعتبر أحكاما وطنیة، فتنفذ سواء 
في إقلیمها أو في إقلیم الدولة المحتلة، دون حاجة إلى أمر بالتنفیذ، إنما الوضع 

فقد تعتبرها أحكاما أجنبیة وتشترط لتنفیذها حینئذ یختلف بالنسبة للدولة المحتلة، 
الحصول على الأمر بالتنفیذ، أو عدیمة الأثر، فیعاد النزاع من جدید أمام قضائها 

 .ستقلال الدولة المحتلةاالوطني، طبعا بعد 

إنه تجب التفرقة بین حالتین '' PILLET''وفي هذا الصدد یقول الأستاذ 
فقد تعتبره غصبا، فلا تكون له : حتلالدولة المحتلة للاتبعا للقیمة التي تعطیها ال

 ثناء الإحتلال عدیمة الأثر باطلةأیة قیمة قانونیة، فتصبح الأحكام التي صدرت أ
ویرى هذا الفقیه أن هذا الإتجاه یتجاهل أن . ویعاد النظر في القضایا من جدید

حاكم تبت في المحتل یجب علیه أن یدیر المنطقة المحتلة، ولهذا قد یقیم م
النزاعات، أما الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم فهي أحكام صحیحة معتبرة 

 ستقلتحاجة إلى أمر بالتنفیذ، أما إذا ادولیا، ولذلك تنفذ داخل الدولة المحتلة دون 
                                                             

  :راجع في تفصیل ذلك كلا من -1
- TARAZI Salah Eddine, la solution des problèmes de statut personnel, dans le droit des 

pays arabes et africains, recueil des cours, Académie de droit international  SIJTHOFF et 
NOORDHOFF, la Haye, tome 159,1978, p/ 446 et suites; 

- HOLLEAUX (D), op-cit, fascicule 584 A, paragraphe 41; 
منشور في  ،24/12/1930بالنسبة للدولة التونسیة راجع، حكم دائرة العرائض لمحكمة النقض المؤرخ في  - 

''Journal de droit international privé'' ،1931 ؛680، ص  
شور في             ، المن12/07/1924بالنسبة للمملكة المغربیة، راجع حكم محكمة الرباط المؤرخ في  - 

''Dalloz périodique'' ،1925 ؛235، ص  
  ؛825-824، مرجع سابق، ص 2القانون الدولي الخاص، الجزء ، عز الدین عبد االلهكذلك  - 

- Voir aussi: BATIFFOL (H)/LAGARDE (P), Droit International Privé, 7ème éd, op-cit 
p/552. 
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. 1الدولة، فلها أن تعتبرها أحكاما أجنبیة، تشترط الأمر بالتنفیذ، وهي الحالة الثانیة
  :           ّ              ستدعي أن نمی ز بین مرحلتینولكن المنطق ی
  إذا كانت الأحكام الصادرة بإسم سیادة العدو نفذت أثناء الإحتلال ورضي

ستقلال دة النظر من جدید في النزاع بعد افلا داعي لإعا الخصمان بهذا التنفیذ
  .الدولة المحتلة
 ى التنفیذ أما إذا كانت هذه الأحكام صدرت أثناء الإحتلال، ولكن تراخ

بشرط الحصول على الأمر  ستقلالها، فلا تنفذها إلاتحصلت الدولة على ا حتى
 .2وفقا للشروط التي تحددها قوانینها بالتنفیذ

وهذا هو المبدأ الذي كرسته الجزائر في قرار قضائي شهیر صدر عن 
إذا  « :، إذ قضى05/02/1969بتاریخ ) المحكمة العلیا حالیا(المجلس الأعلى 

التشریعیة قد ألغى بعض النصوص  31/12/1962در في كان القانون الصا
ستعماري، وذلك عن طریق عدم تجدید العمل بها، فإن هذا السابقة ذات الطابع الا

. القانون لا ینكر القرارات القضائیة النهائیة الصادرة في ظل النصوص المذكورة
یة رجعوالحكم الذي یقضي بخلاف ذلك یمس بالحقوق المكتسبة ویتجاهل عدم 

  .3» القوانین
 

                                                             
1- PILLET (A), Traité op-cit, p/ 568. 

لال، وأصبح شترط القضاء الفرنسي الحصول على الأمر بالتنفیذ لتنفیذ حكم صدر في الجزائر أثناء الإحتا -2
  نهائیا بعد الإستقلال؛

  - Jugt- Trib, Seine du 10/04/1965, J.G.P 1965, IV, p/111; 
  - Jugt- Trib, Paris du 21/12/1963, Rev-Crit, D.I.P 1964, p/701. 

  ؛74مارس، ص  - فبرایر 1970یة لسنة منشور في المجلة القضائ 3-
  :راجع في ذلك - 

  - PILLET (A), traitéop-cit, p/ 560 et suites; 
  - HOLLEAUX (D), op-cit, Fascicule 584 A, paragraphe 49; 
  - BAUER, Annexion, Cession, Démembrement, Revue Critique de Droit International 

Privé, 1967, p/ 540 et suites. 
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 الفرع الثالث

  الأحكام التي تصدر في حالة الضم والتجزئة
 تطرح مشاكل في معرفة طبیعتها هل هي وطنیة أو أجنبیةتوجد كذلك أحكام 

الأحكام : ثلاثة أنواعالتي تصدر في حالة الضم والتجزئة، وهي على هي الأحكام و 
من الدولة المجزأة، والأحكام التي تصدر من الدولة الضامة، الأحكام التي تصدر 

  .التي صدرت في الجزء المضموم قبل الضم
تعتبر الأحكام التي تصدر من الدولة الضامة أحكاما وطنیة بالنسبة  -1

للدولة الضامة وكذلك بالنسبة للدولة المضمومة إذا صدرت بعد الضم، وتعتبر 
وقد اعتبرت محكمة  .أحكاما أجنبیة بالنسبة للجزء من الدولة الذي لم یخضع للضم

أحكاما أجنبیة تخضع  1860النقض الفرنسیة الأحكام الفرنسیة التي صدرت قبل 
التي ضمت لفرنسا في سنة '' Savoie''للأمر بالتنفیذ حتى تنفذ في مقاطعة السافوا 

حق مكتسب  ، وبررت محكمة النقض موقفها بأن الدولة المضمومة كان لها18601
  .2فاقیات التي كانت ساریة المفعول قبل الضمتفي تطبیق القوانین والإ
في هذا الصدد إن الأحكام الصادرة من الدولة '' PILLET' ' ویقول الأستاذ

الضامة والتي تكون حائزة لقوة الشيء المحكوم فیه قبل الضم، تعتبر أجنبیة بالنسبة 
خرى، مع أنها تختلف عن الأحكام الأجنبیة الأ... للدولة المضمومة حتى بعد الضم

لموقف للنقد وقد تعرض هذا ا .3لأن الصیغة التنفیذیة هي ذات صیغة الدولة الضامة
عتبار الأحكام التي صدرت في الدولة الضامة قبل الضم حیث أنه لا یمكن ا من

الدولة الضامة أحكاما أجنبیة في الدولة المضمومة، لأن الدولة المضمومة ذابت في 
 وهذا ما دفع بالفقهاء. م هذه الأخیرةولم تعد لها أي سلطة لدفع أحكا

                                                             
1 - Cass-civ du 07/07/1862, SIREY 1862-1-831. 
2 - BATIFFOL (H)  et LAGARDE (P), 6ème éd, op-cit,  p/469. 
3 - PILLET (A), Traité op-cit, p/560-561. 
 



 السندات التنفيذية الأجنبية الخاضعة لنظام الأمر بالتنفيذ          :    الفصل الأول  –الباب الأول  
 

 
 

37

  .1إلى وصف فكرة الحقوق المكتسبة في هذا المجال بالغموض وعدم الدقة
أما الأحكام التي تصدر في الدولة المجزأة فنفرق بصدد تاریخ صدورها  -2

  :بین مرحلتین
بالنسبة للدولة الضامة إذ وهذه تعتبر أجنبیة : الأحكام الصادرة بعد الضم
  .سم سیادة أجنبیةابصدرت 
وهذه تبقى أحكاما وطنیة بالنسبة للدولة : الأحكام الصادرة قبل الضم

ستخلاف الحقوق المكتسبة قبل سبة للدولة الضامة فتقتضي فكرة االمجزأة، أما بالن
لتزاماتها الخاصة دولة المجزأة واستخلاف الدولة الضامة لحقوق ال، وا2الضم

الأحكام صحیحة قابلة للتنفیذ ولكن داخل حدود  عتبار هذه، ا3بالجزء المضموم
، أما إذا تعدت آثار هذه الأحكام حدود هذا الجزء فیجب أن 4هذا الجزء المضموم

  .5تحصل على الأمر بالتنفیذ
                                                             

1- « Inversement et bizarrement, le souci de respecter les droits acquis détermine à plusieurs reprises 
la jurisprudence, à traiter comme étrangers dans les pays réunis à la France des jugements 
français antérieurs à la réunion », HOLLEAUX (D), op-cit, fascicule 584 A, paragraphe 55. 
« Cette solution illustre les méfaits d’une notion aussi incertaine que celle des droits acquis »;  

  - Voir aussi: BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), 6éme éd, op-cit, p/469. 
2 - Voir : PILLET(A), traité op-cit, p/562. 
3 - Voir : LAGARDE(P) et BATIFFOL(H), 6ème éd, op-cit, p/469. 
4 - HOLLEAUX (D), op-cit, Fascicule 584 A, paragraphe 52; 

 لة المجزأة وجنسیة الدولة الضامة؛جنسیة الدو : یقول الأستاذ إن في هذه الحالة یتمتع الحكم بجنسیتین -
 Savoie" سافوا"وقد حكمت محكمة النقض الفرنسیة بنفس الحكم بالنسبة للأحكام التي صدرت في مقاطعة  -

  رنسیة؛تاریخ ضمها إلى الدولة الف 1860قبل 
  :راجع ذلك -

  - Arrêt ch. Des req. du 16/11/1868, in SIREY 1869-1-63; 
منه هذه الأحكام لإجراء إداري بسیط من أجل  3، أخضعت المادة 12/06/1860كما صدر مرسوم في  -

  .الحصول على الأمر بالتنفیذ
 -Alsace''  ''الألزاس واللورین''طعتي في مقا هذا ما حصل في فرنسا لتنفیذ الأحكام الألمانیة التي صدرت - 5

Lorraine '' تاریخ عودتها  1918تاریخ ضم هاتین المقاطعتین للدولة الألمانیة وسنة  1871بین سنة
  ب تنفیذها خارج هاتین المقاطعتین؛لفرنسا، والتي كان یج

  :راجع في ذلك -   
  - Arrêt, T.G.I Paris du 13/02/1925 journal D.I.P, 1926, p/87; 

 .826سابق، ص ، مرجع 2، الجزء القانون الدولي الخاص ،عز الدین عبد االلهراجع كذلك  - 
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ستعادة المقاطعة اكل الإتفاقیات التي تعقد أثناء اولكن تحد من هذه المش
ة، فتنص الإتفاقیات إما على تنفیذ المضمومة لسیادتها أو أثناء ضمها للدولة الجدید

بالتنفیذ أحكام الدولة المجزأة داخل الجزء المضموم للدولة الضامة دون حاجة للأمر 
عتبارها أحكاما أجنبیة فلا تنفذ إلا بعد الحصول على الأمر أو عدم تنفیذها، أوعلى ا
 .1بالتنفیذ من الدولة الضامة

فإذا صدرت هذه الأحكام بعد  الأحكام التي صدرت في الجزء المضموم، -3
الضم تتبع سیادة الدولة الضامة، أما إذا صدرت وحازت قوة الشيء المقضي فیه 
قبل الضم فتنتج آثارها في الجزء المضموم، ولكن تحت الصیغة التنفیذیة التي 

  . 2تضعها الدولة الضامة
 الفرع الرابع

 الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية

أحكاما أجنبیة في إقلیم الدول التي یراد التمسك فیها تعتبر هي الأخرى 
  .بأثرها، ولذلك تشترط الحصول على الأمر بالتنفیذ

، وكذلك 3وهذا ما حدث بالنسبة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في بلجیكا
 بالنسبة لأحكام السوقنفسه ، والحكم 4الأحكام الخاصة بالملاحة في الأنهار الدولیة

                                                             
والتي استعادت بمقتضاها فرنسا مقاطعتي الألزاس  1919لسنة '' Versaillesفرساي ''تفاقیة اأخضعت  -1

واطنین الألمان مواطني الألزاس واللورین والم 30/11/1918و 03/08/1914واللورین في الفترة ما بین 
  م في فرنسا؛لنظام الأمر بالتنفیذ لتنفیذ هذه الأحكا

  :راجع في ذلك -   
  - COLMAR du 12/12/1933, in SIREY 1936-2-153, note NIBOYET. 
2 - Voir : PILLET (A), traité op-cit, p/ 563. 
3- Jugement  « BRUXELLES » du 30/04/1951, rev- Crit. D.I.P, 1952, p/111. 

 17/10/1868المؤرخة في '' MANNHEIM''إتفاقیة منحیم '' Rhin''راجع بالنسبة للملاحة في نهر الراین  -4
  ؛15/06/1966الذي صدر في فرنسا في  378 -66وكذلك القانون رقم 

المؤرخة في  ''Luxembourgلكسمبرغ ''تفاقیة إ'' Moselleموزل ''كذلك بالنسبة للملاحة في نهر      
  .15/06/1966الذي صدر في فرنسا في  379-66وكذلك القانون رقم  35 ،34المادتان  27/10/1956
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  .1ة المشتركةالأوروبی
 الفرع الخامس

  موقف دول المغرب العربي من المسألة
جمیع دول المغرب العربي متفقة على أن یكون الحكم أجنبیا، وهذا ما یفهم 

 المدنیة والإداریة الجزائري الذي یضمنمن قانون الإجراءات  605من نص المادة 
أكدته مجلة  هنفساه تجالا ،2»الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة « :بصریح العبارة

لا یؤذن بتنفیذ القرارات  « :بالنص 11التونسیة في المادة  القانون الدولي الخاص
 الصادرة عن سلطة « :بالقول 12مؤكدة ذلك في المادة  »..القضائیة الأجنبیة

  .» أجنبیة
عتمده قانون المسطرة المدنیة المغربي بالنص في المادة ا نفسه والموقف

  .» المحاكم الأجنبیةفي المغرب الأحكام الصادرة من لا تنفذ  « :430
قد یقدر بالنظر '' أجنبي ''غیر أن التعبیر المعتمد تنقصه الدقة، لأن معیار 

فالأحكام التي . إلى الرقعة الجغرافیة التي صدر فیها الحكم أو السلطة التي أصدرته
لا  Monaco''3 ' '''موناكو''أو إمارة '' ANDORRE''  ''أوندور''  تصدر في إمارة

 الأحكامتعتبر أجنبیة في فرنسا بالرغم من صدورها خارج الإقلیم الفرنسي، في حین 
كانت  التي كانت تصدر في تونس في عهد الحمایة الفرنسیة من محاكم تونسیة

                                                             
، 25/03/1957تفاقیة السوق الأوروبیة المشتركة الصادرة في امن  192، 187، 164، 159المواد  -1

دول ، ولكن الأمر بالتنفیذ الذي یعطى لتنفیذ حكم صدر من إحدى ال13/03/1957والمرسوم المؤرخ في 
  .لتنفیذه في دولة أخرى یعتبر إجراء إداري لا أكثر، یخضع لما تقضي به الإتفاقیات

- BATIFFOL (H): LAGARDE (P), 6 ème éd, op-cit, p/ 468;     
 - HOLLEAUX (D), op-cit, Fascicule 584 A, paragraphe 56-58. 

  :راجع في شرح هذه النقطة -2
 - ISSAD (M), D.I.P,  Les règles matérielles, op-cit, p/57. 

  : راجع في شرح ذلك -3
  - BATIFFOL (H), LAGARDE (P), D.I.P, 7ème éd, op-cit, p.p/551-553. 
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تعتبر أحكاما أجنبیة في فرنسا، وعلى خلاف ذلك الأحكام الفرنسیة الصادرة في 
 .1بر أجنبیة لا في فرنسا ولا في تونستونس أوفي فرنسا لم تعت

لذا فضابط السلطة هو في نظرنا الأنسب لتمییز الحكم الأجنبي عن الحكم 
الوطني، وما یثمن هذا الإتجاه هو دخول معیار السلطة كركن من أركان الدولة في 

فتبعا لذلك . المجتمع الدولي، وأن الأحكام القضائیة تصدر دائما باسم الدولة
الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة بإسم  « :ن تكون الصیاغة كالآتيیستحسن أ

من قانون  1009وهذا ما فعل القانون اللبناني في المادة  » سیادة دولة أجنبیة
تعد أجنبیة بالمعنى المقصود بهذا القانون الأحكام  « :أصول المحاكمات بالقول

كما تعتبر أجنبیة الأحكام الصادرة  ،2» بإسم سیادة غیر السیادة اللبنانیة الصادرة
 .من محكمة العدل الدولیة

 المطلب الثالث

  طبيعة الحكم القضائي الأجنبي
الحكم القضائي الأجنبي بالمعنى السابق، یبقى تحدید الشرط  متى تم تحدید  

  .الثالث لكي یصبح الحكم السالف الذكر صالحا للتنفیذ
میع الأحكام الأجنبیة تصلح هل ج :هووالسؤال الذي یجب الإجابة عنه   
  .للتنفیذ؟

جراءات                                                         ٕ        تصدر الدول أنواعا مختلفة من الأحكام وفقا لتنظیم قضائي وا 
 خاصة بكل دولة بحیث ما تصدره دولة من أحكام مدنیة تصدره أخرى تحت

                                                             
1- MEZGHANI Ali, D.I.P, Etats nouveaux et relations privées internationales, Cérès 

production Année 1991, p.p/388-389. 
  ؛317، مرجع سابق، ص حدادحفیظة السید ال -2
  ؛353-352سابق، ص  ، مرجعمحمد ولید المصري -  
  .15- 14سابق، ص ، مرجع وعبد النور أحمد رایس محمد -  
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 .عنوان أحكام تجاریة أو متعلقة بالأحوال الشخصیة

نطلاقا من خاص أم لا ارا في مواد القانون الوینظر إلى الحكم كونه صاد  
وتحدید طبیعة الحكم هي . المسألة التي فصل فیها ولیس نوع المحكمة التي أصدرته

  .1مسألة تكییف تخضع لقانون القاضي
 أحكام القانون الخاص :أیت معالجة هذه الدراسة في فرعینرتا ولتوضیح أكثر

  .)نيالفرع الثا( لأحكام الخارجة عن القانون الخاصوا )الفرع الأول(

 الفرع الأول

  أحكام القـانون الخاص

الأحكام  :وهي أحكام القانون الخاص سوى لا تخضع لنظام الأمر بالتنفیذ
ویؤخذ الحكم في هذا . المدنیة والتجاریة والصادرة في مسائل الأحوال الشخصیة

  .جتماعیةالمجال بوصفه العام أي یضم حتى الأحكام الصادرة في المواد الا

بنوع حه یعتد بطبیعة المسألة التي فصل فیها القاضي ولیس وكما سبق توضی
  .2المحكمة التي أصدرت الحكم

  
                                                             

  ؛827-826، مرجع سابق، ص 2الجزء  ،القانون الدولي الخاص ،عز الدین عبد االله -1
- ISSAD (M), D.I.P, les règles matérielles, op-cit, p/57. 

  :راجع في تفصیل هذه الفكرة -2
- « Pour déterminer le caractère civil d’un jugement il faut considérer non pas la nature de la 

juridiction qui l’a rendu, mais bien plutôt la nature du litige tranché » MAYER (P), op-
cit, p/287; 

- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), 6ème éd, op-cit, p.p/470-472; 
  ؛826، مرجع سابق، ص 2الجزء  ،القانون الدولي الخاص عز الدین عبد االله، -   

- NIBOYET(M.L) / de GEOUFFRE DE LA PRADELLE, op-cit, p/467; 
 ؛6ع سابق، ص مرج، بوشكیوه عبد الحلیم -   

  ؛318، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد  -   
  .354سابق، ص ، مرجع المصريمحمد ولید  -   
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 الفرع الثاني

 الأحكام الخارجة عن القـانون الخاص

المنازعات التابعة للقانون الخاص أنواعا من الأحكام  إلى جانبتصدر الدول 
قلیم الذي صدرت فیه، الجزائیة أو الإداریة أو المالیة لا تتمتع بأیة حجیة خارج الإ

ائیة التي تخضع لقانون العقوبات ذلك لإقلیمیة القوانین المطبقة فیها كالأحكام الجن
  .الذي لیس له أي أثر خارج الإقلیم الذي صدر فیه

نفس الحكم تخضع له الأحكام الإداریة والأحكام الصادرة في النزاعات 
ة لسلطتها الإداریة التي لا الضریبیة، لأن الأولى تصدر بمناسبة ممارسة الدول

  منتتعدى حدود إقلیمها، والثانیة لأن فرض الضریبة وتحصیلها حق للدولة ووجه 
  .1أوجه ممارسة السلطة العامة التي لا تتعدى حدود إقلیم الدولة

غیر أن الحكم الأجنبي الصادر من محكمة جنائیة والذي یحكم بتعویض 
ر من محكمة إداریة فصلت في مبلغ أو الحكم الأجنبي الصاد مدني للمتضرر

التعویض الممنوح للطرف المتضرر یكون صالحا للتنفیذ في الدولة التي یراد اقتضاء 
مبلغ التعویض فیها، إذ یعتبر الحكم مدنیا بالرغم من صدوره من محكمة جنائیة أو 

 في مجالإداریة، أما الحكم الصادر بالغرامة المالیة فإنه لا یعتبر حكما صادرا 
  .2القانون الخاص ولو كان صادرا من محكمة مدنیة أجنبیة

                                                             
  : راجع في تفصیل ذلك -1

- PILLET (A), traité op-cit, p.p/ 569-587; 
- BATIFFOL (H) LAGARDE (P), 6ème éd, op-cit, p.p/ 470-472 ; 
- MAYER (P), D.I.P, 2ème éd, Paris MONT CHRESTIEN, 1983, p/287; 
- ISSAD (M), D.I.P, les règles matérielles, op-cit, p/57; 

عین ، الإجراءات المدنیة والتجاریة الدولیة، مكتبة سعید رأفت، عكاشة محمد عبد العال: راجع كذلك -   
 ؛275-274، ص 1985-1984الشمس، 

  .356-355سابق، ص  ، مرجعمحمد ولید المصري -  
  ؛826القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  ،عز الدین عبد االله - 2 
  ؛450، مرجع سابق، ص اد عبد المنعم ریاض، سامیة راشدفؤ  -   

- DOMINIQUE Bureau - Horatia MUIR WATT, Droit International Privé, TI, THEMIS 
Presses Universitaires de France, Paris, 2007, p.p/ 225-226. 
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وعلیه الحكم القضائي الأجنبي الذي یخضع لنظام الأمر بالتنفیذ هو ذلك 
الحكم الصادر في علاقة یحكمها القانون الخاص والعبرة في ذلك بطبیعة المسألة 

تجاه تبنته وهذا الإ. التي فصل فیها القاضي، لا بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم
عتماده على القواعد العامة في القانون الدولي الخاص، التي لا 1دول المغرب العربي

تتبنى إقلیمیة جمیع القوانین المرتبطة بحق ممارسة الدولة لسیادتها كالقانون الجنائي، 
  .لخا... الإداري

 المطلب الرابع

  حيازة الحكم الأجنبي لقوة الشيء المقضي فيه
لحكم القضائي الأجنبي یتعدى مرحلة إنشاء الحق إلى مرحلة تنفیذ ا ما دام

النفاذ الدولي للحق المكتسب فمن البدیهي أن یكون الحكم الأجنبي صالحا للتنفیذ 
الحكم نافذا في دولته الأصلیة  هذا یصبح ولكيفي الدولة التي صدر فیها،  أولا

القضائي والمرافعات  یجب أن یستجمع شروطا تحددها كل دولة وفقا لقانون التنظیم
وعلیه ما یهم دولة التنفیذ أن یكون الحكم الأجنبي المراد تنفیذه حائزا  .2المطبق فیها

حكام لا تصل وهكذا یوجد عدد من الأ. لقوة الشيء المقضي فیه في دولته الأصلیة
  .فتقارها لهذه الحجیةرحلة التنفیذ لاإلى م

من حیث قوة تنفیذها وفقا  البحث في الأحكام سیتمولمعالجة هذا الشرط 
 ،)الفرع الأول( الغیابیة والمعتبرة حضوریةالأحكام الحضوریة و  :ةالآتی للفروع

                                                             
  ؛138ص  ،سابقمرجع ، سمبروك بنمو  -1
 ،2006، 1ة، عددیجنبیة بالصیغة التنفیذیة، مجلة المحاكمة المغربلأا، تذییل الأحكام خضراويالمحمد  -  

  ؛101 ص
- ISSAD (M), D.I.P, op-cit, p/57; 
- MEZGHANI (A), Droit International Privé, 1991, op-cit, p/390. 

مع  13یة وعدد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على السندات التنفیذ 600وقد نصت المادة  -2
وتعتبر أیضا سندات تنفیذیة كل العقود والأوراق الأخرى التي یعطیها القانون صفة  « إضافة عبارة عامة

  .» السند التنفیذي
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 ،)الفرع الثاني( الأحكام الفاصلة في الموضوع وتلك التي لا تفصل في الموضوع
  .)الفرع الثالث( الأحكام القطعیةالأحكام النهائیة و الأحكام الابتدائیة و 

 الفرع الأول

  1الغيابية والمعتبرة حضوريةو   لأحكام الحضوريةا
الأحكام الحضوریة هي التي تصدر بعد أن یدلي المتقاضون بأقوالهم 
وطلباتهم أمام القاضي إما شخصیا أو عن طریق وكلائهم أو محامیهم وهذا ما یفید 

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري التي تنص 288من المادة 
الحكم حضوریا، إذا حضر الخصوم شخصیا أو ممثلین بوكلائهم أو  یكون « 

 محامیهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى ولو لم یبدوا ملاحظات شفویة
«.  

ویقصد بالخصوم أطراف الخصومة أي المدعي والمدعى علیه أمام المحكمة، 
 ىدعوفي هذه الحالة إذا لم یحضر المدعي دون سبب جدي ومشروع وحضر الم

 .2علیه وطلب الفصل في الدعوى یصدر الحكم حضوریا في مواجهة الطرفین

أما الأحكام الغیابیة فهي تلك التي تصدر عندما لا یحضر المدعى علیه أو 
من قانون  292وكیله أو محامیه رغم صحة التبلیغ وهذا ما نصت علیه المادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري
الجزائري لتمییز الحكم الحضوري عن الحكم الغیابي بالنسبة  ویعتد القانون

للمدعى علیه بصحة تكلیف هذا الأخیر شخصیا لحضور الجلسة إذ كلما كلف 
 عتبارياالمدعى علیه شخصیا لحضور جلسة المحاكمة وتخلف صدر الحكم 

                                                             
1- Les jugements contradictoires, les jugements par défaut ou réputés contradictoires; 

لقانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء ، االغوتي بن ملحةراجع في تفصیل الموضوع  - 
  .142الجزائر، ص  ،2

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 290راجع في ذلك المادة  -2
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  .1حضوري في مواجهته ولیس غیابیا
من محاكم الناحیة  سواء الصادرة أما بالنسبة للقانون التونسي فجمیع الأحكام

من مجلة المرافعات  49بتدائیة تصدر بصفة حضوریة إذ تنص المادة أو المحاكم الا
یحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محامي لدى  « :المدنیة والتجاریة على ما یلي

ذا لم یحضر . ستدعاء أو المتفق علیه بینهماكم الناحیة في الیوم المعین بالاح  ٕ            وا 
  .لب بنفسه أو بواسطة محامي فإن النازلة تطرحالطا

ذا لم یحضر المطلوب بعد بلوغ الاو   ستدعاء إلیه بنفسه أو بواسطة محامي فإنه ٕ                               ا 
  .2» ایحكم في النازلة كما لو كان حاضر 

فإنه یفرق بین الأحكام الحضوریة والغیابیة والمعتبرة  أما القانون المغربي
            :على ما یلي 3ن المسطرة المدنیةمن قانو  47حضوریة، إذ تنص المادة 

ستدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونیة ولم یحضر في الوقت المحدد، أمكن ا إذا «
للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر یسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر 
التشطیب على القضیة من جدول الجلسة، وتحكم المحكمة بإلغاء على الحالة إذا 

لب المدعي متابعة النظر في قضیته خلال شهرین من قرار التشطیب من لم یط
ذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضروریة للفصل في مطالب           ٕ                                                           الجدول، وا 

ستنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي ا المدعي تبن

                                                             
  اءات المدنیة والإداریة الجزائري؛من قانون الإجر  293راجع في ذلك المواد  -1

- JULIEN (P), jugement par défaut ou réputé contradictoire encyclopedie de procédure 
civile, 1979, p/3; 

، 1980 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،الطبعة الرابعة ،، نظریة الأحكام في قانون المرافعاتأحمد أبو الوفا - 
  .376-375ص 

  ؛25، ص2007مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة،  -2
، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، مطبعة شركة أوربیس، أحمد الجندوبي وحسین بن سلیمة -   

  .وما بعد 348 ص ،2005،تونس
الصادر بتاریخ  1.74.447قانون المسطرة المدنیة المصادق علیه بالظهیر الشریف بمثابة قانون رقم  -3

  .24، ص 2005البیضاء، ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 28/09/1974
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  .الذي تغیب أو نائبه
ا ستدعائه طبقاو وكیله رغم یحكم غیابیا إذا لم یحضر المدعى علیه أ

ستئناف، ففي تدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاسللقانون ما لم یكن قد توصل بالإ
  .» لخا...هذه الحالة یعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة

ستدعاء الشخصي لإصدار بصحة الا مثل الجزائر یعتد القانون المغربي
وري، فإذا لم یحضر المدعي وكانت المحكمة تتوفر الحكم الغیابي أو بمثابة حض

على جمیع العناصر للفصل في النزاع ولم یحضر المدعي أو وكیله، تفصل في 
القضیة بحكم بمثابة حضوري، أما إذا لم یحضر المدعى علیه أو وكیله فإذا تلقى 

لا صدر الحكم الا                                                 ٕ             ستدعاء شخصیا ولم یحضر، یصدر الحكم بمثابة حضوري وا 
 .1غیابیا

و عدم جواز الطعن فیها، إذ یجوز جواز أبویمكن التمییز بین هذه الأحكام 
أما الأحكام الغیابیة فیطعن فیها  2عتباریة حضوریةستئناف الأحكام الحضوریة والاا

  .ستئنافأو بالا 3بالمعارضة
بعد أن تستنفذ  مبدئیا كل الأحكام المذكورة آنفا إلى مرحلة التنفیذ ولكنتصل و 
ضوریة أو عتباریة حبالنسبة للأحكام الحضوریة أو الا ستئنافلطعن بالامواعید ا

ستئناف بالنسبة للأحكام الغیابیة، فتحوز قوة الشيء الطعن بالمعارضة أو بالا
صدرت فیها المقضي فیه وتصبح سندات تنفیذیة صالحة للتنفیذ داخل الدولة التي 

  .وفي الخارج

                                                             
  :راجع في تفصیل الأحكام -1
، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنیة، المطبعة والوراقة الوطنیة، زنقة أبو عبیدة الحي عبد الكریم الطالب -  

  .244-238، ص 2009 ،مراكش ،الداودیات الحمري
  .بمثابة حضوریة في المغرب -2
  .عتراض في المغرببالا -3
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 الفرع الثاني

  1وتلك التي لا تفصل في الموضوع موضوعالأحكام الفـاصلة في ال
الحكم الذي یفصل في الموضوع هو حكم ینهي النزاع أمام المحكمة التي 
أصدرته، فیحوز حجیة الشيء المحكوم فیه، ویصبح قطعیا صالحا للتنفیذ بعد أن 

  .2یستنفذ مواعید الطعن القانونیة أي بعد أن یصبح نهائیا
لفاصل في الموضوع هو الحكم الفاصل كلیا ویعتبر القانون الجزائري الحكم ا

بعدم القبول أو في أي  أو جزئیا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع
یكون هذا الحكم بمجرد النطق به حائزا لحجیة الشيء المقضي فیه و  طلب عارض

في النزاع المفصول فیه، ولا یمكن للقاضي مراجعة الحكم الفاصل في الموضوع 
راض الغیر الخارج عن عتأو ا ره إلا في حالة الطعن فیه بالمعارضةالذي أصد

 .3لتماس إعادة النظر أو تصحیح خطأ مادي أو تفسیر المنطوقالخصومة أو ا

ولكن قد یكون القاضي أمام قضیة معقدة متشعبة یضطر إلى إصدار بعض 
أحكاما الأحكام قبل الفصل في موضوع النزاع وعلیه قد یصدر أحكاما تمهیدیة أو 

  .4تحضیریة أو أحكاما وقتیة
یة فتأمر تصدر بعد أن تبدي المحكمة رأیها في القض الأحكام التمهیدیة

الأضرار  بموجب الحكم التمهیدي بإتخاذ إجراء ضروري، كالحكم بتعیین خبیر لتقدیر

                                                             
1- Les jugements sur le fond et les jugements avant dire droits au fond. 

   ،1975الجزائر، الجزء الثاني، التوزیع، ، موجز القانون القضائي الجزائري، الشركة للنشر و حسن علام -2
  .وما بعدها 18ص 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 297و 296المادتین  -3
  Jugements interlocutoires -                    لتمهیدیةالأحكام ا -4

         Jugements préparatoires -              لأحكام التحضیریة ا -
    Jugements provisoires -                         الأحكام الوقتیة  -
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التي أصابت المدعي المضرور بمعنى الحكم التمهیدي ینبئ بما ستقضي به 
  .المطروحة أمامهاالمحكمة في الدعوى 

فهي الأحكام التي یصدرها القاضي قبل النظر  أما الأحكام التحضیریة
جانب   في موضوع النزاع، هدفها توضیح النزاع للقاضي أو إلقاء الضوء على

المطروح عما ستحكم به المحكمة في النزاع  من النزاع وعلیه فهي لا تنبئ
 .1أمامها

ستئناف ضد الحكم التمهیدي مستقلا ویكمن الاختلاف في أنه یجوز رفع ا
ستئناف ضد الحكم التحضیري إلا مع یجوز رفع ا عن الحكم التحضیري، في حین لا

  .2الحكم الفاصل في الموضوع
عتبر الحكم قبل الفصل في الموضوع هو ذلك غیر أن القانون الجزائري ا

قضي فیه فلا یحوز على حجیة الشيء الم كم الذي ینص على إتخاذ تدبیر مؤقتالح
  .3ولا یترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع

كما لم یفرق المشرع الجزائري بین الأحكام التمهیدیة والأحكام التحضیریة بعد 
عتبر جمیع الأحكام التي تصدر قبل الإجراءات المدنیة والإداریة، وا تعدیل قانون

ضدها إلا ستئناف ا ا تحضیریة مادام لا یجوز رفع أيمالفصل في الموضوع أحكا
  .4مع الحكم الفاصل في الموضوع

                                                             
1- « tandisque les jugements interlocutoires préjugent le fond du procès, les seconds 

jugements préparatoires n’ont pas cet effet » MERLE (R) et VETU (A),Traité de Droit 
Criminel Procédure Pénale, CUJAS Paris, 1979, p/769; 

                    ;BENABENT(A), op-cit, p/ 44 -:                                      راجع في ذلك -
   ، 2001، 1، المجلة القضائیة الجزائریة رقم »الحكم التحضیري والحكم التمهیدي«، حمدي باشا عمر -   

 .وما بعدها 81ص 

  ؛394-390، ص سابقمرجع  ،أحمد أبو الوفاراجع في تفصیل إستئناف هذه الأحكام  -2
  .143ص  ،سابقمرجع  ،الغوتي بن ملحة -  
  .المدنیة والإداریة من قانون الإجراءات 298المادة  -3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 334و 144لمادة ا -4
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تصدر في طلبات وقتیة الغرض منها فهي الأحكام التي  1أما الأحكام الوقتیة
في موضوع  تخاذ إجراء تحفظي أو تحدید مركز الخصوم مؤقتا إلى أن یصدر حكمإ

ستعجالیة والأوامر التي تصدر في قضیة طلاق وتخص النزاع مثل الأوامر الا
حضانة المؤقتة للأولاد أو الأمر بتعیین حارس قضائي ریثما یصدر حكم في نزاع ال

 .لخا ...تجاري

أما الحكم الفاصل في دفع شكلي أو دفع بعدم القبول أو في أي طلب 
عارض وكذلك الأحكام قبل الفصل في الموضوع والأحكام الوقتیة لا تكون صالحة 

ذ ا بالرغم من أنها تتمتع بقوة تنفیذیة أي تنففیه للتنفیذ إلا في ظل الدولة التي صدرت
 .حالا

ولكن إذا أدمج الحكم الوقتي في الحكم النهائي خضع في تنفیذه لنفس 
إجراءات الحكم النهائي على أن وصف الحكم بفاصل في الموضوع أو غیر فاصل 
في الموضوع أو وقتي هي مسألة تكییف تخضع لقانون الدولة التي صدر فیها 

 .لقانون الدولة التي یراد تنفیذ الحكم فیها الحكم لا

الأحكام الوقتیة  ویفرق كذلك القانون التونسي بین الأحكام الفاصلة في النزاع،
والأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى أو بعض الأحكام الإجرائیة یسمیها بالأحكام 

ي النزاع القطعیة، وهو الحكم الذي لا یجوز للمحكمة التي أصدرته إعادة النظر ف
الذي فصلت فیه فلا یجوز إعادة البحث أو تعدیل ما قضي به ولو بإتفاق 

 .2الخصوم

أما الأحكام الوقتیة فالغرض منها إتخاذ إجراء تحفظي حمایة لمصالح 
  .الخصوم، وتضم الأحكام التمهیدیة والأحكام التحضیریة كما سبق تبیانه

                                                             
  ؛397، ص سابق، مرجع أحمد أبو الوفا -1

- BENABENT (A), op-cit, p/ 41; 
  .35-23سابق، ص ، مرجع حسن علام -  
  .349سابق، ص ، مرجع أحمد الجندوبي وحسین بن سلیمة: راجع في تفصیل ذلك -2
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ة في النزاع المعروض والتي أما القانون المغربي فیفرق بین الأحكام الفاصل
یسمیها بالأحكام القطعیة والأحكام غیر القطعیة التي لا تفصل في الموضوع بل 

والأحكام الفاصلة في الموضوع أو القطعیة هي وحدها . 1تبت في إجراءات تحفظیة
 .التي تتمتع بحجیة ما فصلت فیه

خضع لقانون ولما كان من الثابت دولیا أن مسائل الإجراءات والمرافعات ت
القاضي فإن وصف الحكم بقطعي، فاصل في الموضوع أو وقتي غیر فاصل في 
الموضوع هي مسألة تكییف تخضع لقانون القاضي أي قانون الدولة التي صدر فیها 

  .2الحكم
والسؤال الذي یطرح بمناسبة هذه الأحكام هل تصلح كلها للتنفیذ خارج الإقلیم 

لیس بالسهل ذلك للخلاف الفقهي والقضائي اللذان الجواب . الذي صدرت فیه أم لا؟
  . ثارا حول تنفیذ الأحكام الوقتیة

من قانون الإجراءات المدنیة  605من ناحیة التشریع، لقد اشترطت المادة 
والإداریة الجزائري أن تكون الأحكام الأجنبیة المطلوب تنفیذها حائزة لقوة الشيء 

 .3درت فیهالمقضي به طبقا لقانون البلد الذي ص

من مجلة القانون الدولي  4فقرة  11أما التشریع التونسي فقد نصت المادة 
 الأجنبيلا یأذن بتنفیذ القرارات القضائیة الأجنبیة إذا كان القرار  « :الخاص على أنه

المخالفة یجب  وبمفهوم .» قد وقع إبطاله أو إیقاف تنفیذه في البلاد التي صدر فیها

                                                             
  .251-250سابق، ص ، مرجع الكریم الطالبعبد  -1
  :راجع في تفصیل هذه المسألة -2
  .26-25سابق، ص ، مرجع عنایت عبد الحمید ثابت -  
لا یجوز تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات  « :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص 2فقرة  605المادة  -3

ى الجهات قلیم الجزائري إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدالصادرة من جهات قضائیة أجنبیة في الإ
المقضي به طبقا لقانون البلد الذي  يءحائزة لقوة الش -:ستوفت الشروط التالیةا القضائیة الجزائریة متى

  .» صدرت فیه
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حا للتنفیذ في بلده الأصلي أي حائزا لقوة الشيء المقضي به ولا أن یكون القرار صال
  .1یصطدم بحكم صدر في تونس وحاز قوة الشيء المقضي فیه

التشریع المغربي لم یشترط حیازة الحكم الأجنبي لقوة الشيء المقضي فیه 
ون المسطرة المدنیة ضمن الوثائق من قان 431صراحة ولكن یشترط في المادة 

ناف والطعن ستئبط المختصة تشهد بعدم التعرض والادة من كتابة الضشتراط شهاا
ستنفاذ الحكم الأجنبي جمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة بالنقض وهذا معناه ا

  .أي حاز قوة الشيء المقضي فیه
وعلیه من الناحیة القانونیة دول المغرب العربي متفقة على وجوب أن یكون 

وة الشيء المقضي فیه في بلده الأصلي، غیر أن التباین الحكم الأجنبي حائزا لق
 .موجود في تأصیل قوة الشيء المقضي فیه

 الأحكام « :من القانون المدني على أن 338بالنسبة للجزائر نصت المادة 
ه تكون حجة بما فصلت فیه من الحقوق ولا فیالتي حازت قوة الشيء المقضي 

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجیة  یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه القرینة
إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر صفاتهم وتتعلق بحقوق لها 

 .» نفس المحل والسبب

والقرارات النهائیة الصادرة عن  2بتدائیة الحضوریة النهائیةوعلیه الأحكام الا
بقوة الشيء المقضي  في الجزائر تصبح سندات تنفیذیة تتمتع 3المجالس القضائیة

  .فیه بالرغم من إمكانیة الطعن فیها بالنقض
 یجب أن یكون القرار « :عتمده القانون التونسي بالقولانفسه تجاه الا

                                                             
  .4و 2ولي الخاص فقرة من مجلة القانون الد 11المادة  -1
  .انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق 1فقرة  600و 452و 33المواد  -2
  .هنفس القانونمن  6فقرة  600لمادة ا -3
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                                        ً                             صالحا للتنفیذ في بلده الأصلي وألا یكون حكما  صدر حول نفس النزاع في تونس 
  .1»وحاز لقوة الشيء المقضي فیه

ستئناف أو فاق الحكم الأجنبي بشهادة عدم اإر حین یشترط التشریع المغربي 
ستنفذ شتراط أن یكون الحكم ایتشدد في ا وعلیه التشریع المغربيعدم طعن بالنقض 

المعاملات وتفادیا لتنفیذ أحكام  ستقرارلاو . طرق الطعن العادیة وغیر العادیة جمیع
لتشریع نساند موقف ا بعد من طرف محكمة النقض الأجنبیةأجنبیة قد تلغى فیما 

ستنفذ جمیع طرق الطعن العادیة یشترط أن یكون الحكم الأجنبي قد االمغربي الذي 
 .2وغیر العادیة لكي یحصل على الأمر بالتنفیذ في المغرب

شتراط تمتع اقد الشيء لا یعطیه، إذ لا یمكن اوقد یؤخذ على هذا الرأي أن ف
یتمتع بها في دولته  الحكم الأجنبي بقوة الشيء المقضي فیه أكثر من تلك التي

ن كانت                                                                   ٕ        الأصلیة لذا یكفي أن یكون صالحا للتنفیذ في دولته الأصلیة، ولكن نرى وا 
كل دولة حرة في تنظیم إجراءات المرافعات داخل إقلیمها، كذلك هي حرة في تحدید 

أم  متى یكون الحكم أو القرار صالحا للتنفیذ أو جعل الطعن بالنقض یوقف التنفیذ
ستجابة لتنفیذ حكم أو قرار فیذ الأحكام الأجنبیة لا یمكن الاي مجال تنإلا أن ف، لا

أجنبي موضوع طعن بالنقض لإحتمال نقضه أو إبطاله وحتى زواله بعد النقض، 
وفي حالة ما إذا وقع التنفیذ في الدولة الأجنبیة لا توجد وسیلة قانونیة في الدولة 

التي نفذ علیها أو دخوله في الأجنبیة تسمح للمحكوم علیه باسترجاع حقوقه 
 تفادیالة الأجنبیة، لذا إجراءات معقدة في الدولة الأصلیة ثم التنفیذ من جدید في الدو 

رتجالیة لا تنفذ إلا الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادیة لمواقف ا

                                                             
من مجلة القانون الدولي الخاص، راجع التعلیق على ذلك في مجلة القانون الدولي الخاص  11المادة  -1

  .226-224، ص 2008 ،السابق ذكرها
  .من قانون المسطرة المدنیة 431المادة  -2
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  .1وغیر العادیة
 تفاقیات التي عقدتها دول المغرب العربي لم تتخذوعلى كل حال حتى الا

دة تثبت عدم شترطت شهاذ الإتفاقیة الجزائریة التونسیة اموقف موحد من المسألة، إ
تفاقیة في حین ا ستئنافوجود معارضة ولا ا                                    ٕ        شترطت الإتفاقیة الجزائریة المغربیة وا 

ستئناف ولا معارضة ولا ا العربي عدم وجود القضائي بین دول إتحاد المغربلتعاون ا
  .2طعن بالنقض

حكام الفاصلة في الموضوع، فما هو الحال بالنسبة للأحكام هذا بالنسبة للأ
الوقتیة أي الصادرة قبل الفصل في الموضوع ویتعلق الأمر بالأوامر الإستعجالیة 
الصادرة لإتخاذ إجراء تحفظي كتعیین حارس قضائي، الأحكام المتعلقة بتعیین 

إذ هذه  الطلاق؟ضانة قبل حكم الح خبراء، الأوامر الصادرة في مجال النفقة أو
الأحكام لا تتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه مادام یمكن مراجعتها أو إیقافها بعد 

 3صدور الحكم الفاصل في الموضوع بالرغم من تمتعها بقوة التنفیذ حال صدورها
ثارا على الأشخاص أو حها الأمر بالتنفیذ إذا ما رتبت آنقسم الفقه في منإوقد 

عدم تمتعها بقوة الشيء المقضي فیه، ولو كانت صالحة  الأموال في الخارج بسبب
  .4للتنفیذ فور صدورها

                                                             
-487ص  ،2الجزء ، الطبعة السادسة، سابقي مرجعهما ف BATIFFOLو LAGARDEویرى كل من  -1

  .أنه لیس من الضروري أن یكون الحكم الأجنبي نهائیا بل المهم أن یكون صالحا للتنفیذ 488
أما إذا رفع طعن في الدولة التي صدر الحكم الأجنبي فیها، وكان من شأنه إسقاط القوة التنفیذیة عن الحكم،     

ضي المطلوب منه الأمر بالتنفیذ تأجیل النظر في طلب التنفیذ إلى أن تبت المحكمة الأجنبیة في فعلى القا
غیر أن الإتجاه الحدیث في الإتفاقیات یشترط أن یكون الحكم الأجنبي قطعیا استنفذ طرق الطعن . الطعن

  .العادیة وغیر العادیة
تفاقیة الجزائریة المغربیة، والمادة من الا 25سیة، والمادة تفاقیة الجزائریة التونمن الا 24راجع كل من المادة  -2

  .تحاد دول المغرب العربيإتفاقیة امن  43
  .397سابق، ص ، مرجع أحمد أبو الوفا: راجع في تفصیل ذلك -3
  :راجع الدراسة المفصلة لهذا النوع من الأحكام -4

  - MEULAND Emmanuel, Les effets des jugements provisoires hors du territoire du FOR, 
Revue de la Recherche Juridique, droit prospectif presse universitaire d’Aix –Marseille, 
1996-1, p.p/174-190; 

  - NIBOYET (M-L), de GEOUFFRE de la PRADELLE (G), op-cit, p.p/ 446 – 452. 
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 الفرع الثالث

  1الأحكام الإبتدائية والأحكام النهائية والأحكام القطعية
بتدائیة، أي ائیة في الجزائر هي تلك التي تصدر من محكمة ابتدالأحكام الا  

كانت حضوریة، أو عرضة  ستئناف إذاالدرجة الأولى وتكون عرضة للامحكمة من 
  .2ستئناف إذا كانت غیابیةأو الاللمعارضة 

الدرجة الأولى  بتدائي هو الذي تصدره محكمةوبالنسبة لتونس فإن الحكم الا
ستئناف ناحیة ویكون قابلا للطعن فیه بالابتدائیة أو محكمة سواء كانت محكمة ا

  .3فقط
ة وهي الإجراءات بصفة حضوری في تونس بمعنى أن جمیع الأحكام تصدر  

  .التي تختلف عن الجزائر والمغرب
بتدائیة وتكون محاكم الابتدائیة هي التي تصدرها الوأما المغرب فالأحكام الا

آلاف  یة تلك التي تتجاوز قیمة النزاع ثلاثةبتدائقابلة للاستئناف، وتكون الأحكام الا
  .4درهم أو التي تكون القیمة فیها غیر محددة

نهائیة فهي التي تصدر إما من مجالس القضاء أي محاكم أما الأحكام ال

                                                             
1- Les jugements en 1er ressort, jugements en dernier ressort et jugementsirrévocables. 

  :راجع في تفصیل ذلك -2
  ؛142مرجع سابق، ص  الغوتي بن ملحة، -   
  .358سابق، ص جع مر ، أحمد أبو الوفا -   
  ؛350، مرجع سابق، ص أحمد الجندوبي، حسین بن سلیمة -3

 38اكم الناحیة المنظمة بموجب المادتین بتدائیة، وهي محنون التونسي نوعین من المحاكم الاویعرف القا    
  ؛18، ص سابقالمرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع  من قانون مجلة 39مكرر و

ستئنافیا في الأحكام الصادرة من محاكم النواحي تي تنظر بصفة إبتدائیة كما تنظر ابتدائیة الوالمحاكم الا    
  .19ص  ،سابقاریة، مرجع المرافعات المدنیة والتج من مجلة 40طبقا للمادة 

  :راجع في تفصیل ذلك -4
  ؛245، مرجع سابق، ص عبد الكریم الطالب -   
  .15، ص السابق ذكرهامن قانون المسطرة المدنیة  19المادة  -  
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من المحاكم  أو تصدر 1الدرجة الثانیة والتي لا یجوز الطعن فیها إلا بالنقض
                     ولاستئناف فیها لا یجوز الاائي بحیث ختصاصها النهبتدائیة في حدود إالا

  .فیه وتصبح سندات تنفیذیة وة الشيء المقضىسب قتفتك 2المعارضة بحكم القانون
 3الأحكام القطعیة أو الباتةوم السابق عن وتختلف الأحكام النهائیة بالمفه

وهي الأحكام التي لا یجوز الطعن فیها بأي طریق من طرق الطعن العادیة وغیر 
  .4ةالعادی

ختصاصها اوختاما لهذا التفسیر تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم في حدود 
ستنفذت مواعید ابتدائیة التي بالنفاذ المعجل وكذلك الأحكام الاالمشمولة  النهائي أو

  .ستئناف وأصبحت نهائیة حائزة لقوة الشيء المقضي فیهالا
                                                             

  : راجع كلا من -1
- MERLE et VETU, op-cit, p/ 769-770; 
- BENABENT(A), op-cit, paragraphe 15; 

  ؛358مرجع سابق، ص ، أحمد أبو الوفا - 
  ؛350، مرجع سابق، ص أحمد الجندوبي وحسین بن سلیمة - 
  .245، ص سابق مرجع، عبد الكریم الطالب - 
  ؛397مرجع سابق، ص  أحمد أبو الوفا، -2
تكون الأحكام الصادرة في  « :من قانون الأسرة الجزائري على هذا النوع من الأحكام بالقول 57تنص المادة  -  

لمتعلقة ستئناف فیما عدا جوانبها المادیة تكون الأحكام اق والتطلیق والخلع غیر قابلة للاطلادعاوى ال
  ؛»ستئنافبالحضانة قابلة للا

بتدائیة فیها إبتدائیا القضایا التي تختص المحاكم الا... «من قانون المسطرة المدنیة  45كذلك الفصل  - 
ستیفاء ومراجعة وجیبة الكراء قضایا ضایا الاجتماعیة، قضایا الیق، الققضایا النفقة والطلاق والتط: ونهائیا

  ؛» الحالة المدنیة
   - BENABENT (A), op-cit, p/33.  
3- Irrévocables. 

  :ما یلي 330سابق فقرة في مرجع  BENABENTویقول  -4
«  Le jugement est donc définitif sur le point jugé. Ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’il 
soit irrévocable : Un jugement définitif, une fois rendu, peut être attaqué au moyen d’une 
voie de recours, qui peut le remettre en cause. Il ne sera passé en force de chose jugée que 
lorsqu’il ne pourra plus être attaqué par les voies de recours ordinaires et deviendra 
irrévocable lorsqu’il ne pourra plus être attaqué par aucune voie de recours ordinaires ou 
extraordinaires »; 

  ؛351، مرجع سابق، ص أحمد الجندوبي وحسین بن سلیمة - 
  .249 - 246سابق، ص ، مرجع عبد الكریم الطالب  -
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بتدائیة، أما عن قرارات المجالس القضائیة فإذا قضى هذا عن الأحكام الا
السند ستئناف أصبح قرار المجلس هو بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاالمجلس 

التنفیذي، وینفذ ما قضى به المجلس القضائي في الموضوع لا ما قضت به 
  .1المحكمة
ذا حكم المجلس بعدم قبول الاستئناف، نفذ الحكم الاو  بتدائي الذي یصبح ٕ                                               ا 

  .2سندا تنفیذیا
ذا قضى المجلس بتأیید الحكم المستأنف، فق   رار المجلس هو الذي ینفذ،  ٕ                                        وا 
ید جرى العمل على بتدائي المؤ یكرر منطوق الحكم الان المجلس لا عتبار أولكن با

بتدائي الذي یصبح سندا رار المجلس على أن ینفذ الحكم الابتدائي بقإرفاق الحكم الا
  .3تنفیذیا

فلا تعتبر سندات تنفیذیة بطبیعتها  4أما القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا
وع ویصبح القرار الصادر لأنها لا تفصل في الموضوع، فإما ترفض الطعن المرف

ما تنقض القرار المطعون فیه وتحیل القضیة  عن المجلس القضائي قطعیا            ٕ                                         أو باتا، وا 

ما تنقض القرار المطعون فیه بدون إحالة، وفي هذه الحالة الحكم            ٕ                                                      من جدید، وا 
  .5بتدائي هو الذي یكتسب صفة السند التنفیذي ویصبح قطعیاالا

  یوقف تنفیذ الحكم أو القرار موضوعومن الثابت أن الطعن بالنقض لا 

                                                             
  .20سابق، ص مرجع  حسن علام،راجع  -1
  .المرجع نفسه راجع -2
   .المرجع نفسهراجع  -3
  .21-20، ص نفسهالمرجع راجع في تفصیل ذلك  -4
  ؛99-98ا، ص السابق ذكرهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  365-364-363المواد  -5
  ؛61نسیة، ص لمدنیة والتجاریة التو من مجلة المرافعات ا 178و 177-176- 175المواد  - 
  .88، ص االسابق ذكرهمن قانون المسطرة المدنیة المغربیة  369المادة  هنفسفي المعنى  - 
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  .1الطعن ماعدا في حالات استثنائیة كحالة الأشخاص وأهلیتهم وفي دعوى التزویر
وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري نص على حالتین 

الحالة المنصوص علیها : تصبح فیهما قرارات المحكمة العلیا سندات تنفیذیة وهما
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عندما تفصل المحكمة العلیا  365في المادة 

في المصاریف القضائیة المترتبة على جمیع مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع، 
اني المحكمة العلیا في الطعن الث عندما تبثنفسه من القانون  374ادة وحالة الم

لمسألة القانونیة التي فصلت فیها حترام جهة الإحالة لالمرفوع أمامها نتیجة عدم ا
المحكمة خلال الطعن الأول، في هذه الحالة تفصل المحكمة العلیا في النزاع 

  .ویصبح قرارها قابلا للتنفیذ
وختاما لهذا الفرع فإن الأحكام الأجنبیة الصالحة للتنفیذ في الخارج هي 

ي نتهائالا تصاصهابتدائیة وفق إخائیة سواء الصادرة من المحاكم الاالأحكام النه
وبعض قرارات المحكمة العلیا كما سبق بیانه مع  ت المجالس القضائیةوقرارا

التوضیح أن في نظرنا الأحكام القطعیة وحدها دون سواها هي التي تصلح للتنفیذ 
في الخارج وفقا لما سبق تبیانه في الفرع الخاص بحیازة الحكم لقوة الشيء المقضي 

  .فیه

                                                             
  ا؛السابق ذكرهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  361المادة  -1
  ؛65لمدنیة والتجاریة التونسیة، ص من مجلة المرافعات ا 194الفصل  هنفستجاه في الا - 
  .86من قانون المسطرة المدنیة المغربیة السابق ذكره، ص  361صل الف -  
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 المبحث الثاني

  لسندات التنفيذية المتضمنة اتفـاق الأطرافا
تقابل الأحكام والأوامر التي یصدرها القضاء وهو یمارس وظیفته القضائیة أو 
الولائیة سندات أخرى لا یتمتع فیها القاضي بحریة كبیرة للفصل في النزاع لأن 
الأطراف إما فصلوا في النزاع الذي كان مطروحا بینهما بوقوع صلح ینهي هذا 

نزاع، أو باللجوء إلى شخص آخر یعینه القاضي یلعب دور الوسیط یتدخل بین ال
المتخاصمین بهدف إنهاء النزاع، أو لعدم وجود منازعة أصلا، بل یلجأ الأشخاص 

  .إلى توثیق إتفاقاتهم في عقود رسمیة، أو باللجوء إلى تحكیم وفق إجراءات خاصة
تعلق بطرف أو بأموال یطرح فإذا شملت هذه الإتفاقات عنصرا أجنبیا إما ی

فهل تخضع لنفس . إشكال قیمتها إذا ما خرجت عن حدود الإقلیم الذي صدرت فیه
أم تخضع  ؟الإجراءات التي تخضع لها الأحكام القضائیة الأجنبیة والأوامر الولائیة

أحكام الإتفاقات التي تنهي : مطلبین ضمن یتم دراستهسوهذا ما  ؟لإجراءات أخرى
الأجنبیة  رسمیةالسندات ال ،)المطلب الأول(أو بعد طرحه على العدالة النزاع قبل 

  .)المطلب الثاني(

 المطلب الأول

   أحكام الإتفـاقـات التي تنهي النزاع قبل أو بعد طرحه على العدالة
یعتبر الصلح والوساطة من الطرق البدیلة لحل النزاعات التي قد تثور بین 

  .المتخاصمین
بین المتخاصمین هدفه إنهاء النزاع، فإذا كانت  والصلح هو إتفاق یقع

الخصومة القضائیة كثیر ما تحدث إنشقاق بین الطرفین، الصلح بالعكس یفض 
وتقلص  النزاع بطرق سلمیة، تنزل التسامح والمودة بین المتخاصمین، تختصر الوقت
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 .التكالیف كما یساهم الصلح في التخفیف على جهاز العدالة من تكدس القضایا
  .» صلح مجحف خیر من دعوى رابحة «حسب المثل الفرنسي و 

»Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès«1  
ن كان الصلح من الطرق القدیمة في الإجراءات القضائیة یهدف إلى إنهاء   ٕ                                                                  وا 

  .النزاع القضائي فإن الوساطة طریقة جدیدة في القانون الجزائري
لوساطة وفقا لإجراءات خاصة منصوص علیها وكل دولة تنظم الصلح وا

كما تقید بعض الدول الصلح . مسبقا في قانون الإجراءات أو القانون المدني
والوساطة ببعض القیود كأن یكون الصلح خلال جمیع إجراءات الدعوى وفي جمیع 

، جتماعیةلا یكون الصلح إلا في المواد الا النزاعات كالقانون الجزائري مثلا في حین
 .الجزائیة والأحوال الشخصیة في القانون المغربي

أما بالنسبة للوساطة فتكون بسعي من القاضي الذي یعین وسیطا ولا تكون 
في قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما یمس النظام العام في الجزائر في 

عد اللجوء حین الوساطة في المغرب تعتبر من الطرق البدیلة لإنهاء النزاع قبل أو ب
وفي هذا الإطار أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  2إلى العدالة

ینبغي  « :الذي جاء في مادته السابعة أنه 34/40قرارها عدد  29/11/1985
ستعمال الآلیات غیر الرسمیة لحل النزاعات بما في ذلك الوساطة والتحكیم ا
 الممارسات المحلیة عند الإقتضاء ستعماللوسائل العرضیة لإقامة العدل أو اوا

نصافهم   .3»                ٕ       لإرضاء الضحایا وا 
دام محضر الصلح ومحضر الوساطة یصبحان سندات تنفیذیة فما هي  وما

                                                             
1 - CHLALA (Y), Dictionnaire pratique Français Arabe ET. El-MAAREF Alexandrie 

(ADAGES), p/ XVIII. 
  .365سابق، ص ، مرجع عبد الكریم الطالب -2
یم، منشورات مجلة القضاء التحك -الوساطة -الصلح :، الوسائل البدیلة لتسویة المنازعاتزكریاء العماري -3

  .14، ص 2013 المدني،
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 ،)الفرع الأول(الصلح محضر  :وهذا ما سیتم دراسته في فرعین قیمتهما الدولیة؟
   .)الفرع الثاني(محضر الوساطة 

 الفرع الأول

  الصلحمحضر  
خص دعوى قضائیة وأثناء الإجراءات یقع صلح مع خصمه أو إتفاقا شالیرفع 

وهل تنفذ خارج  ؟ما هي قیمة هذه الإتفاقات :ینهي المنازعة، والسؤال الذي یطرح
  .الإقلیم الذي وقعت فیه؟

من قانون الإجراءات  8فقرة  600لقد أورد المشرع الجزائري في المادة 
تفاق المؤشر علیها من طرف القضاة المدنیة والإداریة محاضر الصلح أو الإ

  .والمودعة بأمانة الضبط، تصبح سندات تنفیذیة
هو إتفاق الأطراف المتخاصمة على إنهاء النزاع سواء بصفة  1والصلح

تلقائیة أو بسعي من القاضي ویكون في جمیع مراحل الخصومة، ویحرر محضرا 
، ویصبح محضر الصلح عن ذلك یودع بأمانة ضبط الجهة القضائیة التي وقع فیها

وعلیه فمحضر الصلح هو الذي یصبح . 2سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضبط
ّ           وقد عر فت المادة  .سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه لدى كتابة ضبط المحكمة      459     

الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا  « :من القانون المدني الجزائري الصلح بالقول
نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل قائما أو یتوقیان به 

  .3» عن حقه

                                                             
1- La Conciliation. 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 993-990المواد  -2
، الطرق البدیلة لحل النزاعات، محاضر الصلح والوساطة كسندات ولد شیخ شریفة: راجع أحكام الصالح -3

جامعة  ،یة للقانون والعلوم السیاسیةقدالمجلة الن -المدنیة والإداریة الجزائري تنفیذیة وفق قانون الإجراءات
  .90ص  ،2012 ،2العدد  ،مولود معمري تیزي وزو
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من  1458كما تضمن القانون التونسي الصلح الإتفاقي وقد عرف الفصل 
عقد لرفع النزاع وقطع الخصومة ویكون ذلك بتنازل كل من  « :المجلة المدنیة بأنه

  .1» الحق المتصالحین عن شيء من مطالبه أو بتسلیم شيء من المال أو
في المادة  الصلح: من الصلح وهي 2أما القانون المغربي فقد نظم ثلاثة أنواع

 277من المسطرة المدنیة بحیث تنص المادة  278و 277جتماعیة طبقا للمادة الا
، وتضیف »تحاول المحكمة في بدایة الجلسة التصالح مع الأطراف « :على ما یلي

إن إثبات الإتفاق بمحضر أو أمر یضع  « :ليما ی 278الفقرة الأخیرة من المادة 
  .» حدا للنزاعات وینفذ بقوة القانون ولا یقبل أي طعن

من قانون المسطرة الجنائیة، إذ  41في المادة الجنائیة طبقا للمادة  والصلح
قبل  راء صلح بین الشاكي والمشتكي منهأعطت وكیل الملك صلاحیة السعي إلى إج

وهكذا قد یتضمن . في مدونة الأسرة والصلحد من الجنح تحریك المتابعة في العدی
لتزاما على الأطراف أو تنفیذا على الأموال فیصبح سندا ر الصلح امحضر أو أم

  .تنفیذیا مثله مثل الحكم القضائي
  الفرع الثاني

  محضر الوساطة
إجراء یعرضه القاضي المطروح علیه النزاع على أنها  الوساطةتعرف  

، إذا وافق أطراف الدعوى على هذا 3وضع حد نهائي للنزاعالمتخاصمین قصد 
 بكلیتكفل ) والذي قد یكون شخصا طبیعیا أو جمعیة(الإجراء عین القاضي وسیطا 

نجاح  تفاق وتحریر محضر عن ذلك یتضمنالإجراءات إلى غایة إما تكریس الا
                                                             

  .318سابق، ص ، مرجع أحمد الجندوبي وحسین بن سلیمة: راجع في تفصیل ذلك -1
سابق، ، مرجع یاء العماريوزكر ، 379-375سابق، ص ، مرجع عبد الكریم الطالب: راجع في تفصیل ذلك -2

  .55إلى  53ص 
  .18سابق، ص ، مرجع زكریاء العماري -3
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ن كان. أو تحریر محضر آخر یتضمن عدم نجاح الوسیط في مهامه الوساطة   ٕ      وا 
المشرع الجزائري والمغربي نصا على إجراءات الوساطة فلم یعرفا الوساطة تاركان 

  .ذلك لمهمة الفقه
الوسیط من مهامه وفي حالة الإتفاق یحرر الوسیط محضرا یوقع  ینتهي لما

من طرفه والخصوم یقدمه للقاضي الذي یصادق على محضر الإتفاق بموجب أمر 
  .1محضر الإتفاق سندا تنفیذیاغیر قابل لأي طعن فیصبح بعد ذلك 

یعرف الوساطة بل نظم الطرق البدیلة لحل  أما بالنسبة للقانون التونسي، فلا
النزاع في إطار التحكیم والذي سیأتي الكلام عنه في عنوان التحكیم، في حین نظم 
القانون المغربي الوساطة الإتفاقیة التي تشبه الوساطة في القانون الجزائري، ولكن 

لقانون المغربي الوساطة قد تكون قبل أو بعد اللجوء إلى العدالة، وهي منظمة في ا
ذا وقعت قبل اللجوء إلى العدالة فإن المحكمة 082-05بموجب القانون رقم     ٕ                                            ، وا 

 تصرح بعدم قبول الدعوى في النزاع الذي تم فیه الإتفاق على اللجوء إلى الوساطة
  .ولا تحرك الدعوى إلا بعد فشل الوساطة

بعقد الوساطة، وتتوقف ما إذا حدثت الوساطة أثناء سیر الدعوى فیسمى أ
ستنفاذ كل إجراءات نف إلا بعد اعلم القضاة بعقد الوساطة، ولا تستأالدعوى فور 

  .3الوساطة

                                                             
نون الإجراءات المدنیة من قا 1005إلى  994نص المشرع الجزائري على إجراء الوساطة في المواد من  -1

  والإداریة؛
المدنیة ، الصلاحیات الجدیدة للمحضر القضائي في ظل قانون الإجراءات شریف محمدراجع كذلك  - 

  ؛12، ص 2009 ،2الجزء  ،64والإداریة، نشرة القضاة عدد 
  .وما بعد 108ص  ،سابقمرجع  ،ولد شیخ شریفةراجع كذلك أحكام الوساطة  - 
  ؛366-365، مرجع سابق، ص عبد الكریم الطالبراجع في تفصیل ذلك  -2
الجریدة الرسمیة عدد  08-05بتنفیذ القانون  30/11/2007صادر في  1- 07-169رقم  ظهیر شریف -   

  .وما بعدها 3894صفحة  ،5584
  .08-05من القانون رقم  327-64والفصل  327- 57الفصل  -3
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جراءات الصلح والوساطة وفقا                                        ٕ                            ویتعین التوضیح أن كل دولة تنظم أحكام وا 
افعات فیها، غیر أن مهما كانت هذه لقواعد الإجراءات التي ینص علیها قانون المر 

الإجراءات فإن محضر الصلح أو محضر الوساطة یصبح سندا تنفیذیا یرتب آثارا 
خارج الدولة التي صدر فیها إذا ما تضمن إلتزاما على أحد الطرفین أو تنفیذا على 

  .الأموال
ما تفاق الطرفین المتخاصمین ومادام وقع صلح بینهادامت المسألة تتعلق ب وما

أو أن الوسیط توصل إلى الإصلاح بینهما فإن التنفیذ عادة ما یكون إرادیا في الدولة 
نبیة لأن قاضي التنفیذ یقع التي وقع فیها الصلح، ولكن الأمر یختلف في الدولة الأج

  .لتزام بتكییف المحضر وفي أیة طائفة یدخله قبل إمهاره بالصیغة التنفیذیةعلیه ا
ع رفع محاضر الصلح والوساطة إلى مصاف السندات أن ما دام المشر  ونرى

التي تخضع لها الأحكام الأجنبیة إذا ما نفسها التنفیذیة فإنها تخضع للإجراءات 
رتبت آثارا خارج الدولة التي صدرت فیها وتتعلق بالتنفیذ على الأموال أو على 

  .الأشخاص

  المطلب الثاني
  السندات الرسمية الأجنبية

سندات رسمیة تصدر في دولة وترتب آثارا في دولة أخرى، تعبر حدود الدول 
فهل من واجب الدولة الأخیرة قبولها بصفة تلقائیة ومطلقة أم تقابلها كما تقابل 

  ة؟الأحكام القضائی
تفاقات ولیدة إ ولما كانت السندات الرسمیة متعددة ومتباینة قد تكون  

مة أو جهاز ولیدة إدارة عا الأشخاص كالعقود الرسمیة والقرارات التحكیمیة، أو
موضوع ثارها وتنفیذها طرقا تختلف عن تنفیذ الأحكام الأجنبیة معین، یتبع بالنسبة لآ

  .الدراسة الحالیة
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لرفع كل لبس  ؟أنواعها وما هي السندات؟ ما هي هذه سیتم دراسةلذلك   
ختلاط مع الأحكام الأجنبیة دون معالجة طرق تنفیذها التي تختلف عن هذه وا
القرارات التحكیمیة  ،)الفرع الأول(العقود والسندات الرسمیة : وذلك في فرعین لأخیرةا

   .)الفرع الثاني(الأجنبیة 
  الفرع الأول

  1العقود والسندات الرسمية
  .السندات الرسمیة والسندات العرفیة: تنقسم السندات المكتوبة إلى نوعین  
ین طرفین أو بالإرادة وقعت ب هي التي تثبت تصرفات 2السندات الرسمیة  

 السنداتحررت أمام موظفین عمومیین أو موظفین قضائیین، أما المنفردة للشخص و 
فهي التي تثبت تصرفات حررت بین المعنیین بالأمر فقط، دون حضور  3العرفیة

، فلا تحتوي على الشكلیات الضروریة في العقد موظفین رسمیین أو قضائیین
سة لأنها تصبح ها هي التي تعنینا في هذه الدراالرسمي والسندات الرسمیة وحد

 رسميعتبار تدخل الموظف الرسمي لا یكون إلا لإعطاء طابع وبا. سندات تنفیذیة
 .لإرادة الأفراد یثار مشكل تكییف السند الرسمي الأجنبي

                                                             
1 - Les actes publics ou authentiques. 

العقد الرسمي عقدج یثبت فیه موظف أو  « :من القانون المدني الجزائري على ما یلي 324تنص المادة  -2
خدمة عامة، ما تم لدیه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأشكال القانونیة ضابط عمومي أو شخص مكلف ب

  ؛» وفي حدود سلطته واختصاصاته
  : المدني الفرنسي على ما یلي القانونمن  1317تنص المادة و     

« L’acte authentique est celui qui a été reçu par l’officier publique ayant le droit 
d’instrumenter dans le lieu où  l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». 

یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو  « :مكرر من القانون المدني على ما یلي 326وتنص المادة  -3
  ؛» أهلیة الضابط العمومي أو إنعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف

  :المدني الفرنسي على ما یلي القانونمن  1322مادة وتنص ال -   
« L’acte sous sein privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour 
reconnu, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi 
que l’acte authentique ». 
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والسندات الرسمیة لا تتمتع أبدا بقوة الشيء المحكوم فیه كالأحكام 
وة الإثبات التي یمنحها لها القانون الذي صدرت تحت القضائیة، لكنها تتمتع بق

 .1سلطانه

 1629یذ السندات الرسمیة منذ أمر وقد نص القانون الفرنسي على تنف
من قانون الإجراءات المدنیة  509كما نصت على ذلك المادة  121بموجب المادة 

 .2الفرنسي

والسندات  دأما بالنسبة لدول المغرب فإن الجزائر نصت على تنفیذ العقو 
 :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 606الرسمیة بالقول في المادة 

 لا یجوز تنفیذ العقود أو السندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبي في الإقلیم «
یة من إحدى الجهات القضائیة متى الجزائري إلا بعد منحها الصیغة التنفیذ

  :ستوفت الشروط الآتیةا
 وافر الشروط المطلوبة لرسمیة السند وفقا لقانون البلد الذي حرر ت

  .فیه
  توفره على صفة السند التنفیذي وقابلیته للتنفیذ وفقا لقانون البلد الذي

  .حرر فیه
  خلوه مما یخالف القوانین الجزائریة والنظام العام والآداب العامة في

  .» الجزائر

                                                             
1 - MAYER (P), op-cit, p/373. 

« En revanche, leur force probante, on est d’accord sur ce point, est 
automatiquement  celle que leur confère le droit étranger sous l’empire duquel      
ils ont été complètement dressés: c’est là un corollaire de la maxime : auctor     
régit actum ». MOTULSKY, travaux du comité français de D.I.P, précité,        
p/26. 

2- L’article 509 du CPCF « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes 
reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la république de la 
manière et dans les cas prévus par la loi » ; 

- BATIFFOL (H), LAGARDE (P), D.I.P, 7ème éd, précité, p.p/559-560; 
- AUCTOR REGIT-ACTUM, MAYER (P), D.I.P, 5ème éd, précité, p.p/ 308 - 311. 
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التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات وحسن ما فعل المشرع الجزائري في 
التي تنص على العقود الرسمیة  606المدنیة والإداریة بحیث وسع في المادة 

السابقة تنص فقط على العقود  325في حین كانت المادة ،  1والسندات الرسمیة
  .الرسمیة

ولما كان السند الرسمي الأجنبي هو ذلك الذي باشرته سلطة عامة أجنبیة، 
العقود « لذلك كان الأجدر بالمشرع الجزائري ذكر 2ذا بالسلطة التي باشرتهفالعبرة إ

  . »المحررة في بلد أجنبي «بدلا من  »والسندات الرسمیة الأجنبیة
فضلا على أن المشرع الجزائري وضع حدا للجدال الفقهي الذي ثار حول 

، إذ بالنظر إلى 3تمتع السند الأجنبي بالقوة التنفیذیة ووفقا لأي قانون یتم تقدیره
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت في الشرط  606نص المادة 

الأول أن تقدیر رسمیة السند یكون وفقا لقانون البلد الذي حرر فیه وأن یتمتع 
السند الأجنبي بالقوة التنفیذیة في الدولة التي حرر فیها، فإن المشرع الجزائري 

اد المشهورة أن العقود تخضع في شكلها لقانون محل حترم بذلك قاعدة الإسنا
   .4الإبرام

                                                             
فذ في الجزائر إلا بعد إمهارها بالصیغة عتبر القضاء الجزائري الوكالة المحررة من طرف موثق أجنبي لا تنا -1

رقم  24/12/2003التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة، قرار المحكمة العلیا الصادر في 
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، حسین 2 العدد، 2003ور في المجلة القضائیة لسنة منش 279 751

  .115داي، الحراش، ص 
  .930، ص مرجع سابق، 2 القانون الدولي الخاص، الجزء الله،عز الدین عبد ا -2

3- BATIFFOL (H)/LAGARDE (P), 7ème éd, p/560; 
  - MAYER (P), D.I.P, 5èmeed, op-cit, p/372;      
  - ISSAD (M), D.I.P, les règles matérielles, précité, « pour mériter la qualification d’acte 

authentique l’instrument écrit doit avoir été dressé par un officier public »; 
  - Voir la notion d’acte public étranger, PAMBOUKIS (CH), l’acte public étranger en droit 

international privé, L.G.D.J, Paris, 1993, p.p/7-12. 
تخضع التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي  « :التي تنص من القانون المدني الجزائري 1فقرة  19المادة  -4

 .» ...لقانون المكان الذي تمت فیه
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وهكذا لا یهتم القاضي الجزائري بالجهة التي أصدرت السند فقد تكون إدارة 
أو مؤسسة دینیة أو موظف المهم أن السند صدر من جهة لها ولایة إصدار 

المطلوب منه  السندات الرسمیة وتعطیها قوة تنفیذیة على أن یتأكد القاضي الجزائري
م العام والآداب إصدار أمر التنفیذ أن السند لا یخالف القوانین الجزائریة والنظا

 .ینالعامة الجزائری

 لا یؤذن « :الذي نص بأنه 11أما في الدولة التونسیة فعمومیة نص المادة 
 یؤذن بتنفیذ الأحكام « :التي تنص 12والمادة  » بتنفیذ القرارات القضائیة الأجنبیة

 إلحاق العقود وجعلا الباب مفتوحا لنقاش حول ضرورة  » وكذلك القرارات الولائیة
  .السندات الأجنبیة بالأحكام القضائیة

من قانون المسطرة المدنیة  432وأما دولة المملكة المغربیة فإن الفصل 
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفین  « :ینص على ما یلي

لمختصین أیضا قابلة للتنفیذ بالمغرب بعد إعطائها الصیغة التنفیذیة العمومیین ا
  .» ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة

 وهكذا فالقانون الجزائري والمغربي أوضح من القانون التونسي في مجال تنفیذ

  .العقود والسندات الرسمیة الأجنبیة
الرسمیة التي تنصب على العقود  1وتشمل العقود والسندات الرسمیة الأجنبیة

المعاملات المالیة ومحاضر التبلیغ للأحكام والأوامر والقرارات القضائیة من والي 
 .إلى الخارج، عقود الحالة المدنیةالصادرة  و  الخارج، الإنابات القضائیة الواردة

 تخضعولما كانت هذه السندات تخضع لشروط وأحكام تختلف عن تلك التي 
ائیة لما یطلب تنفیذها في الخارج فلا نعالج تنفیذها في لها الأحكام القض

                                                             
  :راجع في تفصیل هذه المسألة كل من -1

- BATIFFOL (H)/LAGARDE (P), D.I.P, 7ème éd, précité, p/534-535; 
- BIDAUD-GARON (Ch), La force probante des actes de l’état civil étrangers après la loi 

du 26/11/2003, Revue Critique de D.I.P, Numéro 1, 2006, p/49-83. 
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 إطار هذه الرسالة، مع التوضیح أنه إذا كانت دول المغرب العربي تشترط الأمر
بالتنفیذ لتنفیذ العقود الرسمیة والسندات الرسمیة الأجنبیة فإن محاضر التبلیغ، 

ءات خاصة منصوص علیها الإنابات القضائیة، عقود الحالة المدنیة تنفذ وفقا لإجرا
 .في إتفاقیات التعاون القضائي أو بالطرق الدبلوماسیة

 الفرع الثاني

  القرارات التحكيمية الأجنبية
یقصد بالتحكیم أن یطرح طرفان مسألة متنازعا فیها على أشخاص أجانب 

فقد یتفق الطرفان مسبقا وبصفة نهائیة . 1یتفق علیهم بدلا من طرحها على القضاء
كل المنازعات التي تثار بمناسبة تنفیذ العقد یتم حلها بالتحكیم، وهذا ما  على أن

، أو بالعكس قد لا »La clause compromissoire«ي یسمى بالشرط التحكیم
یتفق الطرفان مقدما على التحكیم، ولكن عندما یثار النزاع یتفقان علیه، وهذا ما 

وعادة ما یكون  Le compromis d’arbitrage«2«ي تفاق التحكیمیسمى بالا
  .إتفاقا منفصلا عن العقد الأصلي

 ن سلطاتهم من الشرط التحكیمي أو من الإتفاق التحكیميالمحكمو  یستمدو 
من حیث وجوب توفر أهلیة  لنفس الشروط التي یخضع لها العقدیخضع  الذي

سموح وفي المواد الم ،الأداء عند المحكمین، وألا یكون التحكیم مخالفا للنظام العام
  .فیها التحكیم

ماذا نقصد بقرار التحكیم الأجنبي؟ وهل یخضع لنفس  والسؤال الذي یطرح

                                                             
  :، وكذلك في تعریف حكم التحكیم كل من531، مرجع سابق، ص  PILLET (A) :راجع في تفصیل ذلك - 1

  .23- 22، ص 2006مقابله، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  نبیل زید سلیمان 
  :راجع في ذلك كلا من  -2

-  NIBOYET (J), cours de D.I.P français, 2ème éd, 1949, op-cit, p/661; 
-  ZAHI (A), L’état et l’arbitrage, O.P.U, Alger, 1980, p/205; 

عد التحكیم التجاري تفاقیات الدولیة كمصدر لقوا، الامانع جمال عبد الناصرراجع كذلك في مفهوم التحكیم،  -   
  .11، ص 13، العدد 2009 ،الدولي، مجلة العلوم القانونیة، عنابة
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 الشروط والإجراءات التي یخضع لها قرار التحكیم الوطني؟ أو تتبع في تنفیذه
وسنكتفي بعرض أشهر . الشروط والإجراءات التي تخضع لها الأحكام الأجنبیة؟

نعكاساتها القضائیة حول هذه اء الفقهیة و المواقف دون التطرق لمختلف الآرا
  .المسألة

فالمكان الذي باشر فیه المحكمون ''  PILLETبییه ''إذ طبقا لرأي الأستاذ 
وظائفهم وأصدروا قراراتهم هو الذي یحدد القیمة الأجنبیة أو الوطنیة لتلك القرارات 

  .1التحكیمیة
یمارسون  أن المحكمین لا BATIFFOL et LAGARDEأما طبقا لرأي 

وأن الإجراءات التي  ،سلطتهم من الدولة بل یصدرون أحكاما بموجب عقود خاصة
عتمدته محكمة النقض الفرنسیة اوهذا ما ، 2یتبعونها تشكل عنصرا داخلا في العقد

أحكام المحكمین تتخذ أساسها من مشارطة التحكیم وتكون معها كلا  « :بالقول
  .3» یةتفاقواحدا وتشاركها في خاصیتها الا

وهكذا فإن أحكام المحكمین الأجنبیة هي الصادرة وفقا لإرادة الأطراف وطبقا 
 معیاردون النظر إلى المكان الذي صدرت فیه في حین أصبح  ،4لإجراءات أجنبیة

تفاقیة او  ،26/09/1927 تفاقیة جنیف المؤرخة فياالمكان هو المعتمد علیه في 
                                                             

1- « Nous  appellerons donc sentences arbitrales étrangères celles qui ne jouissent pas de ces 
garanties parce qu’elles ont été rendues à l’étranger, après des débats, poursuivies en 
territoires étranger et sous l’autorité des lois étrangères. C’est donc le lieu ou les arbitres 
ont exercé leurs fonctions et rendu leurs sentences qui doit décider de la qualité étrangère 
ou nationale de ces dernières et cela est tout à fait raisonnable »: PILLET (A), op-cit, 
p/533. 

2- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), 7ème éd, précité, p/531. 

نتقادیة للقانون الخاص، المجلة الا: المنشور في 22/10/1959حكم محكمة النقض الصادرة في  - 3
   ابق،س، مرجع 2، الجزء ، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله، أشار إلیه 596، ص1960
  .831ص 

4- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), 7ème éd  précité, p/556. 
 



 السندات التنفيذية الأجنبية الخاضعة لنظام الأمر بالتنفيذ          :    الفصل الأول  –الباب الأول  
 

 
 

70

هذا الرأي لا تظهر أهمیة كبیرة للتفرقة وعند  ،10/06/19581نیویورك المؤرخة في
  .بین أحكام المحكمین الوطنیة والأجنبیة

في حین یرى البعض الآخر معاملة حكم المحكمین الأجنبي كما یعامل 
وفي هذه الحالة یجب  ،2الحكم القضائي الأجنبي وهذا ما أخذ به المشرع المصري

والذي  ،المحكمین الأجنبي وحكم المحكمین الوطنيإیجاد أساس للتفرقة بین حكم 
وجده البعض في البلد الذي یقوم فیه المحكمون بالفصل في النزاع في حین أسسه 
البعض الآخر على القانون الذي یخضع له التحكیم وفقا لما تقضي به مشارطة 

عتداد التحكیم سواء من حیث صحته أو من حیث الإجراءات الواجبة الإتباع دون الا
 .3دت فیه هیئة المحكمین وأصدرت الحكمنعقبالبلد الذي ا

وهناك رأي ثالث یجمع الأساسین إذ یرى أن القانون الأجنبي الذي یخضع له 
قرار التحكیم سواء من حیث صحته أو من حیث الإجراءات التي إتبعت فیه، هو 
الأنسب للتفرقة بین قرار التحكیم الوطني وقرار التحكیم الأجنبي، وعند غموض أو 

المكان الذي ر التحكیم عن إیضاح القانون الذي یخضع له یعتد بقانون سكوت قرا
  .4تخذ فیه قرار التحكیما

                                                             
، إذ تنص في المادة الأولى 831سابق، ص ، مرجع 2، الجزء ، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله -1

التي  عتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الصادرة في إقلیم دولة غیرتطبق الإتفاقیة الحالیة للا « :منها على
  .» لخا... یطلب إلیها الإعتراف وتنفیذ هذه الأحكام على إقلیمها 

أي (تسري أحكام المواد السابقة  « :من قانون المرافعات المصري التي تنص على ما یلي 299المادة  -2
  .» على أحكام المحكمین الصادرة في بلد أجنبي) المتعلقة بتنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة

  .832-831، القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص عز الدین عبد االلهي شرح كل ذلك راجع ف -3
  .1984، منشأة المعارف، الإسكندریة، )اتفاق التحكیم(التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة  سامیة راشد، - 
  .42- 36سابق، ص مقابله، مرجع  نبیل زید سلیمانوكذلك،  - 

4- « La sentence arbitrale étrangère est celle que le compromis soumet à une loi étrangère, 
soit au point de vue de sa validité soit à celui de la procédure. En l’absence de référence 
expresse où implicite à une loi déterminée, on doit présumer que la sentence est régie par 
la loi du lieu où elle doit être rendue ». 

- LOUSSOUARN (Y) et BOUREL (P), op-cit, p/618.                               
 .832، مرجع سابق، ص 2الجزء  ،القانون الدولي الخاص ،عز الدین عبد االله: هنفس في المعنى

- ISSAD (M), D.I.P, Les règles matérielles, op-cit, p/59. 
- CARABIBER (Ch), op-cit, p/22. 
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أما بالنسبة لدول المغرب العربي فإن الجزائر لم تكن تنص على تنفیذ 
، 1966القرارات التحكیمیة الأجنبیة في قانون الإجراءات المدنیة الصادر في سنة 

رقم  25/04/1993صدور مرسوم مؤرخ في وبقي الوضع على حاله إلى غایة 
یعتبر دولیا بمفهوم هذا  « :مكرر منه على ما یلي 458، إذ نصت المادة 93-09

الفصل التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة والذي یكون 
  . » فیه مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج

بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة غیر أن هذا المرسوم ألغي 
الذي نص في  2008-02- 25المؤرخ في  09-08الصادر بموجب القانون رقم 

یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون التحكیم الذي  « :على ما یلي 1039المادة 
  . 1» لتزامات المتعلقة بالمصالح الإقتصادیة لدولتین على الأقلیخص الا 

لجغرافي بالإضافة إلى المعیار دت الجزائر المعیارین، المعیار اعتموهكذا ا
  .للتمییز بین القرار التحكیمي الوطني والأجنبي 2قتصاديالا

من قانون  1035على  أما فیما یخص تنفیذ أحكام التحكیم فتنص المادة
أن یكون حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو  « :ىالإجراءات المدنیة والإداریة عل

لتحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة ا
إختصاصها ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي یهمه 

 .» التعجیل

                                                             
  :راجع في تفصیل الإجراءات الجدیدة للتحكیم كل من -1
، إجراءات الخصومة التحكیمیة في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة، كلیة علوش قربوع كمال -   

  ؛90-75، ص 2009، جوان 13، العدد الحقوق، جامعة باجي  مختار، عنابة
  .105-95، قانون الإدارة والتحكیم التجاري الدولي، نفس المجلة، ص ن إبراهیمبن مدخكذلك  -   
الملتقى الوطني حول (، إجراءات تنفیذ قرارات التحكیم التجاریة الدولیة الأجنبیة في الجزائر مالكیة نبیل -2

تیزي د معمري والعلوم السیاسیة جامعة مولو كلیة الحقوق ) 2013ماي  9و 8التحكیم التجاري الدولي یومي 
  .)غیر منشور( 8وزو، ص 
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بعد الإیداع یسلم رئیس أمناء الضبط نسخة تنفیذیة رسمیة من حكم التحكیم 
  .لمن یطلبها من الأطراف

لنسبة لتنفیذ حكم التحكیم الدولي وهذا عملا بنص تطبق باها نفسوالإجراءات 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولكن إذا كان مقر محكمة  1054المادة 

التحكیم موجودا في الخارج فإن رئیس محكمة محل التنفیذ هو الذي یصدر الأمر 
التي تنص  یةنون الإجراءات المدنیة والإدار من قا 1051بالتنفیذ وهذا عملا بالمادة 

یتم الإعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها  « :على
  .»وجودها وكان الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

من مجلة القانون الدولي  16من الفصل  2وأما بالنسبة لتونس فإن الفقرة 
عتراف أو الإذن بتنفیذ ترفع الدعاوى المتعلقة بطلب الإ « :الخاص تنص على أنه

 .» من مجلة التحكیم 80الأحكام التحكیمیة بتونس طبقا لأحكام الفصل 

أحكام  26/04/1993المؤرخ في  93-42بالفعل تضمن القانون رقم 
  .2لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة 82و 81 ،80 ،79فخصص المواد  1التحكیم

المحكمین الأجنبیة من مجلة  وهكذا أخرج القانون التونسي مسألة تنفیذ أحكام
القانون الدولي الخاص وجعلها تختلف عن تلك المتبعة في تنفیذ الأحكام القضائیة 

نعقد للبت في منازعة م دولیا في التشریع التونسي إذا اویعتبر التحكی. الأجنبیة
واحدة في موضوعها تجارة دولیة أو بین أطراف مكان عملهم في أكثر من دولة 

موضوعها یتعلق  م اتفاقیة التحكیم أو وقع التنصیص بهذه الأخیرة على أنتاریخ إبرا
                                                             

  .1993ماي  4الجریدة الرسمیة للجمهوریة التونسیة الصادرة في  -1
  :راجع في تفصیل المسألة كل من -2

- HACHEM (M-E-L), L’arbitrage international dans le nouveau code de l’arbitrage, 
R.T.D, 1993; 

- M’HIRI (M), l’exéquatur des sentences arbitrales internationales, mémoire  D.E.A, droit 
privé, faculté de droit et de science politique de Tunis, 2002-2003; 

- CHEDLY (L), ordre public et contrôle des sentences arbitrales internationales,  R.T.D, 
2002, p/49 et suites. 
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بأكثر من دولة واحدة أو كان جزءا هاما من موضوع المنازعة سینفذ بدولة غیر 
، وهكذا اعتمد المشرع التونسي ثلاثة 1مكان التحكیم أو له صلة وثیقة بمكان التحكیم
یار الجغرافي المرتبط بمكان العمل أو معاییر لتكییف التحكیم بأنه دولي وهي المع

وني المتعلق بالنصوص والمعیار مكان الإبرام أو مكان التنفیذ، المعیار القان
  .قتصادي المتعلق بموضوع التجارة الدولیةالا

من مجلة التحكیم  81و 80أما فیما یخص التنفیذ فقد حدد الفصل 
الأجنبي لتنفیذه، إذ طبقا  الإجراءات والشروط التي یجب توفرها في حكم التحكیم

ستئناف تونس ویرفض الطلب د تقدیم الطلب إلى محكمة ایتم التنفیذ بع 80للفصل 
 .في حالتین منهما حالة مخالفة النظام العام التونسي

وأما بالنسبة للمغرب فإنه تم تعدیل قانون المسطرة المدنیة بموجب القانون رقم 
تفاقیة والذي صدر الأمر بتنفیذه بمقتضى المتعلق بالتحكیم والوساطة الإ 05-08

-40إذ عرف الفصل  30/11/20072بتاریخ  1.07.169الظهیر الشریف رقم 
 یعتبر دولیا حسب مدلول هذا الفرع التحكیم الذي « :التحكیم الدولي بالقول 327

یتعلق بمصالح التجارة الدولیة والذي یكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر 
  .» بالخارج

  :ویعتبر التحكیم دولیا إذا
  تفاق مؤسسات بدول مختلفةتفاق التحكیم وقت إبرام هذا الااكان لأطراف.  
  أو یكون أحد الأمكنة الآتي بیانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها

  :مؤسسات الأطراف
مكان التحكیم عندما یكون منصوصا علیه في إتفاق التحكیم أو معنیا  - أ 

  .ا التحكیمبمقتضى هذ
                                                             

، التحكیم التجاري الدولي في القانون التونسي، مجلة ير هشام المهیالتحكیم وكذلك من مجلة  48لفصل ا -1
  .168، ص 2009، جوان 13العدد  ،عنابة ،العلوم القانونیة، جامعة باجي مختار

  .5584عدد  ،الجریدة الرسمیة -2
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لتزامات المترتبة على جزء مهم من الاكل مكان یجب أن ینفذ فیه  -ب
  .العلاقة التجاریة أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع

 تفاق التحكیم یهم أكثر طراف متفقین صراحة على أن موضوع إأو كان الأ
جغرافي عتمد التشریع المغربي المعیار ال، وهكذا ا1لخا ...من بلد واحد

 .والموضوعي لتكییف التحكیم بأنه أجنبي

عتراف بأحكام التحكیم الدولیة وتنفیذها، إذ ن المغربي بین الاوقد میز القانو 
ختصاص لرئیس المحكمة التجاریة التي یعترف بها داخل المغرب ویعود الإ أكد أنه

ذا كان مقر صدرت في دائرتها أو رئیس المحكمة التجاریة التابع لها مكان التنفیذ إ
  .2التحكیم بالخارج

ذا أجري التحكیم في المملكة المغربیة فإن الصیغة التنفیذیة تمنح من رئیس   ٕ                                                                       وا 
  .المحكمة التجاریة التي صدرت في دائرتها

أما إذا تعلق الأمر بحكم تحكیم أجنبي فإن رئیس المحكمة التجاریة التابع لها 
  .3فیذیةمكان التنفیذ هو المختص لإمهاره بالصیغة التن

ها وتنفیذها لأحكام عتراف بة تخضع في الاكیم الدولیولما كانت أحكام التح
 هوستبعدها من الدراسة الحالیة كما بقة في تنفیذ الأحكام الأجنبیة فامغایرة لتلك المط

 .حال العقود الرسمیة

                                                             
  .361سابق، ص ، مرجع عبد الكریم الطالبراجع في تفصیل ذلك  -1
، قانون التحكیم المغربي في محیطه المغاربي، مجلة العلوم القانونیة جامعة باجي برجانيعبد الإله : وكذلك -   

  .149 -130ص  ،2009جوان  ،13العدد  ،عنابة ،مختار
  .وهو نفس موقف القانون الجزائري  -2
یعترف بالأحكام  « :دنیة المعدل الذي ینص على ما یليمن قانون المسطرة الم 327- 46راجع الفصل  -3

لتحكیمیة الدولیة في المملكة إذا أثبت وجودها من یتمسك بها ولم یكن هذا الإعتراف مخالفا للنظام العام ا
یخول الإعتراف والصیغة التنفیذیة لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئیس . الوطني أو الدولي

لتابع لها مكان التنفیذ إذا كان مقر المحكمة التجاریة التي صدرت في دائرتها أو رئیس المحكمة التجاریة ا
  .» التحكیم بالخارج
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  الفصل الثاني
 تطور نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية في فرنسا

  ساته على دول المغرب العربيانعكاو 
عندما یطرح نزاع أمام قاض معین فهو یدرس أولا الملف كله، ویفحص الأدلة 

قتناعه بمركز كل طرف، معتمدا في ، ولا یحكم إلا بعد اأطراف الخصومة المقدمة من
  .، وعلى الأدلة المقدمة1تدرجها ومرتبتها ذلك على مصادر القانون حسب

ذا ا شتمل النزاع على عنصر أجنبي، فإن أول عمل یقوم به القاضي هو  ٕ     وا 
تكییف النزاع المطروح أمامه، ثم إسناده إلى القانون المختص طبقا لقواعد الإسناد 

ن لقانون دولته، فإذا كان القانون الوطني هو المختص، أخضع النزاع له، أما إذا كا
القانون الأجنبي هو المختص، فإنه یحیل الإختصاص إلى هذا القانون للحكم في 
النزاع، هذا إذا طرح نزاع أمام القاضي للفصل فیه، ولكن قد یطرح أمامه حكم 

بالطبع لا یكون كما  فقط، فما موقفه تجاه هذا الحكم ؟قضائي أجنبي بقصد تنفیذه 
  .لو كان أمام حكم وطني
أولا  ةسادر ستحسن موقف القاضي في دول المغرب العربي یوقبل الولوج في 

  :موقف القاضي الفرنسي، وهذا لسببین
ستعمال القاضي الفرنسي لنظام الأمر بالتنفیذ، بدلا من اهو  السبب الأول -

  .نظام الدعوى المعروف في القوانین الأنجلوسكسونیة كإنجلترا مثلا
ي خلال الإحتلال الفرنسي هو خضوع دول المغرب العرب السبب الثاني -

لأحكام القانون الفرنسي، وبالتالي لنظام الأمر بالتنفیذ، فلا یمكن دراسة موقف 
القاضي الجزائري والقاضي التونسي والقاضي المغربي تجاه الأحكام الأجنبیة في 
الوقت الحاضر، دون معرفة ما كان علیه الأمر في القانون الفرنسي، أي دراسة 

  .الأجنبیة طبقا للقانون والقضاء الفرنسیین تنفیذ الأحكام
                                                             

التشریع، ومبادئ الشریعة : الجزائري كما نصت علیها المادة الأولى من االقانون المدني هيمصادر القانون  -1
  .قواعد العدالةو  الإسلامیة، والعرف ومبادئ القانون الطبیعي
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لقد كانت المحاكم الفرنسیة تشترط الحصول على ترخیص لتنفیذ الأحكام 
الوطنیة التي تصدر من مجالس غیر تلك التي تنفذ فیها، وكان هذا الترخیص یسمى 

'' Pareatis '' وهو اصطلاح لاتیني معناه بالفرنسیة ،'' Obéissez '' وباللغة ،
  .1القاضي دون إعادة النظر في القضیةیمنحه ، وكان ''أطیعوا''ربیة الع

ترخیصا جدیدا یتمتع بقوة أكبر  1929ثم أسس الأمر الذي صدر في 
الذي ''  Le Grand Sceau Royalالخاتم الملكي الأكبر  ''وفعالیة أكثر، وهو 

لبة كان یسمح لصاحب الحق بالإحتجاج بحكمه في أكثر من محكمة، دون المطا
  .2بترخیص مسبق من كل منها

وقد دام هذا الوضع إلى حین صدور القانون المدني وقانون الإجراءات 
ائدا وأصبحت الأحكام التي تصدر المدنیة الفرنسیین، فألغیا التمییز الذي كان س

سم السیادة الفرنسیة تنتج أثرها على كامل الإقلیم الفرنسي دون حاجة إلى ترخیص بإ
  .1629لك ألغي الأمر الذي صدر في لتنفیذها، وبذ

هذا بالنسبة للأحكام الوطنیة، ولكن الوضع یختلف بالنسبة للأحكام الأجنبیة، 
الحكم، لأنها تضع وجها لوجه سیادتین مختلفتین، سیادة الدولة التي صدر فیها 

  .3وسیادة الدولة التي یراد تنفیذ الحكم فیها، لذلك ساد الإتجاه بعدم تنفیذها

                                                             
 ''DENISART''، حیث نقل قول 13سابق، ص مرجع ، ''LUCAS''راجع في تفصیل هذه النقطة  -1

  .محاولا شرح هذه الطریقة
«  Il est utilisé en chancellerie et en pratique, c’est le nom qu’on donne dans les tribunaux aux 
lettres qui s’accordent pour faciliter l’exécution des arrêts, des jugements ou contrats hors du 
ressort de la juridiction dont ils sont émanés. Ce pareatis n’exigeait d’ailleurs aucun examen 
au fond du litige attribué sans connaissance de cause, il constituait un simple visa dont 
l’obtention n’était subordonnée qu’à la preuve de l’authenticité et du caractère exécutoire de 
la décision proposée ». DENISART, collection des décisions nouvelles et de notions relatives 
à la jurisprudence actuelle, 7ème éd, 1771, voir Pariatis, Tome III. 

  .18-17سابق، ص  مرجع ،''RIAD''راجع في تفصیل ذلك  - 2 
  .16سابق، ص في مرجعه  ''LUCAS''راجع في تفصیل هذا الإتجاه الأحكام التي نقلها لنا  -3
  :  في المعنى نفسهكذلك  

- LAINE (A), considération sur l’exécution forcée des jugements étrangers en France, revue 
critique de législation et jurisprudence, 1902, p/533 et suites. 

- ISSAD(M), le jugement étranger devant le juge de l’exequatur, op-cit, p/31.  
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جب على صاحب الحق، إذا أراد كسب حقه، اللجوء إلى رفع دعوى فكان ی
جدیدة في الدولة المعنیة بالتنفیذ، ولا یلعب الحكم الأجنبي الأول إلا دور سند إثبات 

  .یستعین به قاضي هذه الدولة
ّ           ولم یطرح مشكل تنفیذ الأحكام الأجنبیة في فرنسا إلا  في القرن  وبشدة  17                                             

ذا كانت بعض الاو . غداة التقنیات الكبرى بكل من القضاء والفقه عتبارات دفعت ٕ               ا 
عتبارات أخرى ترجع خاصة ام الأجنبیة فیما قبل، برزت اعتراف بالأحكإلى رفض الا

إلى تطور المبادلات التجاریة والصناعیة التي تقضي مراعاتها عدم الجهل ببعض 
وقانون الإجراءات  تناول كل من القانون المدنيبالرغم من و . آثار الأحكام الأجنبیة

ا على حل  جذري للمشكل، بل المدنیة موضوع تنفیذ الأحكام  ّ                  الأجنبیة فإن هما لم ینص          ّ           ّ          
عتراف لفقه إلى محاولة إیجاد الحلول للازاداه تعقیدا، مما دفع بكل من القضاء وا

ذلك وضع القضاء والفقه الفرنسیان  ومن أجلالأحكام الأجنبیة ومن ثم تنفیذها، ب
  :متیننظریتین ها

التي منح بمقتضاها '' La théorie de la révision''نظریة المراجعة 
 La''للقاضي الفرنسي جمیع السلطات تجاه الحكم الأجنبي، ونظریة المراقبة 

théorie du contrôle '' التي لا تسمح للقاضي الفرنسي إلا بسلطة إعطاء
حص الوقائع ولا التفسیرات الأمر بتنفیذ الحكم الأجنبي، أو رفض تنفیذه، دون أن یف

  .التي وصل إلیها القاضي الأجنبي
لفرنسي،                       ّ                                       زالت نظریة المراقبة مت بعة في الدول التي تسیر في فلك القانون ا وما  

ولو أن القضاء الفرنسي وصل إلى درجة إنزال الشروط ومنها دول المغرب العربي، 
الأحكام التي تصدر إلى شرطین فقط، مع إتخاذه موقفا معادیا من بعض الخمسة 

  .في دول المغرب العربي
 المراجعةنظریة  :بعد تقسیمه إلى مبحثین تتم دراسته في هذا الفصلهذا ما س  

 . )المبحث الثاني( نظریة المراقبةو  )المبحث الأول(
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  المبحث الأول
  نظرية المراجعة

La théorie de la révision  
من حیث و  من حیث الوقائع كم الأجنبيتفید نظریة المراجعة، مراجعة الح  

القاضي  القانون بمعنى مراجعة الدعوى من جدید من طرف قاضي التنفیذ وعلیه
الفقه والقضاء  وقد أسس. الفرنسي یتمتع بسلطات واسعة تجاه الأحكام الأجنبیة

یتمثل الأول في فكرة السیادة، والثاني في  :عتبارین هامینهذه النظریة على ا
وتفنن القضاء الفرنسي . حاولین بذلك تبریر هذه السلطاتالنصوص القانونیة، م

الدولیة  في تطبیق نظام المراجعة، غیر أن بروز بعض العوامل في المبادلات
لي، و عامل التعاون الد: عتراف بالأحكام الأجنبیة ومنهادفع بهذا القضاء إلى الا

ت ختلاط العلاقات البشریة بسبب تنقلاالحروب وما أحدثته من اوعامل 
الأشخاص، والإتفاقیات الدولیة والصعوبات التي تعترض القاضي الفرنسي 

ّ         المطلوب منه إصدار أمر بتنفیذ حكم تم ت وقائعه وقد . وفصل فیه في الخارج                                   
بمجمل هذه العوامل في إبراز عیوب نظریة  –بعض القضاة  وآزره - ستنار الفقه ا

  .المراجعة، وبالتالي في طلب العدول عنها
الفقه مركز  حتل، بل كان ثمرة كفاح طویل، إالتحول سریعا ولم یكن 

وفعلا حاد القضاء . قناع القضاء بموقفه المعیب والمتعنتإالصدارة فیه محاولا 
بتعاد عن نظام المراجعة في سنة لأولى بصورة تدریجیة إلى غایة الاعن الطریقة ا

1964.  
ف كل من وموق أسس نظریة المراجعة لدراسة هذا المبحثسیخصص و  

، )المطلب الأول( أسس نظریة المراجعة: القضاء والفقه منها وذلك في ثلاثة مطالب
التخلي عن ، مبررات )المطلب الثاني( موقف القضاء والفقه من نظریة المراجعة

 .)المطلب الثالث( نظام المراجعة
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  المطلب الأول
  أسس نظرية المراجعة

لقدم من دعائم قیام ووجود الدولة، وما تعتبر سیادة الدولة على إقلیمها منذ ا
ّ                                   وظیفة القضاء إلا  وسیلة من وسائل ممارسة هذه السیادة ویشكل تنفیذ الأحكام .               

لفقه والقضاء ولذلك لجأ كل من ا. الأجنبیة بدون قید اعتداء على سیادة دولة التنفیذ
ا فشلت هذه ولم. ستبعاد الأحكام الأجنبیة ولمراجعتها فیما بعدإلى فكرة السیادة لا

إلى التشریع محاولین إیجاد نصوص تبرر موقفهما  آالفكرة في تبریر موقفهما لج
  . المعادي للأحكام الأجنبیة

وأول نص تشریعي تطرق لمسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیة في فرنسا هو نص المادة 
الذي '' میشال دي مارییاك''عن وزیر الأختام  1629من الأمر الذي صدر في  121
والذي بعد أن نص على عدم تنفیذ الأحكام الأجنبیة مبدئیا، '' میشو''ي بقانون سم

أعطى الحق للمواطنین الفرنسیین الذین صدرت أحكام أجنبیة ضدهم في طرح نزاعاتهم 
                                 ّ         لكن ما هو مصیر الأحكام التي تصدر ضد  الأجانب . 1من جدید أمام القضاء الفرنسي

  .121م تفصل فیه المادة هذا ما ل. ویراد تنفیذها في فرنسا؟
ستمر وضع الأحكام الأجنبیة على هذا الحال إلى حین صدور القانون المدني ا

، 2128و 2123فجاء الأول متضمنا المادتین . وقانون الإجراءات المدنیة الفرنسیین
، 509التي أصبحت في القانون الجدید تحمل رقم  546وجاء الثاني متضمنا المادة 

اللتین نص علیهما قانون الإجراءات المدنیة  15و 14ادتین بالإضافة إلى الم
 .ختصاص المحاكمإالمتعلقتین ب

                                      ّ                           وقد طرح هذان القانونان مشاكل عدیدة، أهم ها زوال أو بقاء نص المادة  
لنظریة  ، إذ رأى جانب من الفقه في هذه المادة أساسا تشریعیا1629من أمر  121

                                                             
1- PILLET(A), traité op-cit, p/710; 
  - ISSAD (M), le jugement étranger, précité, p.p/18-19; 

  :راجع الدراسة المفصلة للمسألة التي قام بها -
  - GATTA Guy, Les problèmes soulevés par l’exequatur, L.G.D.J, 1967.   
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، وهو التاریخ الذي فصلت فیه 1819غایة  ستقرار إلىستمر عدم الاواالمراجعة، 
محكمة النقض بحكم شهیر قضى بإلغاء التمییز الذي كان موجودا بین الأحكام التي 
تصدر ضد الفرنسیین، والأحكام التي تصدر ضد الأجانب، وأخضعت كل الأحكام 

  .إلى المراجعة الكاملة
وأساس قانوني أساس سیاسي : ویمكن إرجاع أسس نظریة المراجعة إلى إثنین  

 الفرع(الأساس السیاسي لنظریة المراجعة : كما یلي مستقل فرعلكل منهما  یخصص
  .)الفرع الثاني(الأساس القانوني لنظریة المراجعة  ،)الأول

  الفرع الأول
  1الأساس السياسي لنظرية المراجعة

إلى تطبیق المراجعة الكاملة على  تمثل الأساس السیاسي الذي دفع القضاء  
  .حكام الأجنبیة في فكرة السیادةالأ

ّ                إن  سیادة الدولة ت   ّ                        ت خذ القضاء موقفا عدائیا تحدد بإقلیمها ولا تتعداه، لذلك إ 
عتراف بالأحكام الأجنبیة معناه درة من سیادات أجنبیة، كما أن الاتجاه الأحكام الصا

 وفي هذا الصدد یقول الأستاذ. قبول الحلول التي وصل إلیها القاضي الأجنبي
معناه خضوع ملحوظ، مزعج، وأكثر بالأحكام الأجنبیة عتراف إن الا « :''بییه''

  .2» خطورة
 القانوننبثقت فكرة إقلیمیة الأحكام من فكرة إقلیمیة القوانین المعروفة في اوقد 

إلى دول  الدولي الخاص، ومعناها أن قوانین الدولة تتوقف عند حدودها ولا تتعدى

                                                             
  :راجع في تفصیل ذلك كلا من -1

- PILLET (A), traité op-cit, p/717. 
- LUCAS (H.J), op-cit, p/10; 
- ISSAD (M): le jugement étranger, op-cit, p/14, D.I.P, les règles matérielles, op-cit, p/54; 
- BATIFFOL(H) et LAGARDE(P), 6ème éd, op-cit, p/465. 

  :ما یلي 509سابق، ص في مرجعه  PILLETقال  -2
« Au contraire l’observation des jugements étrangers implique une soumission plus 
marquée, plus gênante et aussi plus dangereuse ». 
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فیه، وقد طبق القاضي الذي  حكام الإقلیم الذي صدرتأخرى، فكیف یتعدى أثر الأ
  .أصدرها قوانین دولته؟

هذا ما لا یتقبله المنطق، إذ كیف یخرج تطبیق القانون خارج إقلیم الدولة   
  .الذي طبق فیه، ویبقى القانون محصورا في حدود إقلیم الدولة الذي صدر فیها؟

ا دولة التنفیذ من خطر تنفیذ وكأثر من آثار السیادة ظهرت فكرة حمایة رعای  
  .الأحكام الأجنبیة بدون شروط

ّ           وتعتبر هذه الفكرة أول حجة إحتج  بها القضا   ء والفقه في بدایة الأمر لرفض                              
عتراف بأي أثر للأحكام الأجنبیة، وكذلك لإعطاء الحق للفرنسي الذي صدر حكم الا

  .1طرح قضیته من جدید أمام القضاء الفرنسيبأجنبي ضده 
تحمیهما كما تحمي إقلیمها من  الدولة نالسیادة والشعب من أركاا كانت لمو   

في رفض أي أثر للأحكام                     ّ                           أي عدوان خارجي، تمث لت ردود الفعل الأولى لیس فقط
  .الأجنبیة، بل في تزوید المواطنین بحقوق یدافعون بواسطتها عن مصالحهم

  الفرع الثاني
  الأساس القـانوني لنظرية المراجعة

ّ    نص ت ا    الأحكام« : الإجراءات المدنیة الفرنسي على أن قانونمن  546لمادة  
الصادرة من محاكم أجنبیة والسندات المحررة أمام موظفین عامین أجانب، لا یجوز 

 ،2» القانون تنفیذها في فرنسا إلا بالطریقة وفي الحالات المنصوص علیها في
والمادة  2123مادتین، هما المادة    ّ إلا   لا توجدالمدني الفرنسي  القانونوبالرجوع إلى 

الأحكام سواء یترتب الرهن القضائي على  « :ّ  ن هأعلى  2123، تنص المادة 2128
حصل علیها،  غیابیة، قطعیة أو وقتیة، لصالح الشخص الذي كانت حضوریة أو

                                                             
، وسیأتي تفصیل ذلك في 1629من الأمر الفرنسي الذي صدر في سنة  121هذا ما نصت علیه المادة  -1

  .الأساس القانوني مع توضیح النقد الذي وجه لهذه الفكرة
2- « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers 

étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas 
prévus par la loi ». Article 509 du nouveau code de procédure civile.   
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ّ                     أن تحص ل على الأمر بالتنفیذ، وینشأ كذلك من قرارات المحكمین بعد ومن الأحكام       
من دول أجنبیة بعد أن تحصل على الأمر بتنفیذها من طرف  ةلصادر القضائیة ا

  .1» القضاء الفرنسي
    ّ                               لا ترت ب العقود المحررة في بلد أجنبي  « :فتنص على أنه 2128 ّ          أم ا المادة 

 رهنا على أموال في فرنسا، إلا في حالة عدم وجود أحكام مخالفة لهذا المبدأ في
  .2» أو المعاهدات القوانین

تنصان على  ، اللتین2123والمادة  546ن هذه النصوص أن المادة الواضح م
التنفیذ لم تخضعا الأحكام الأجنبیة لنظریة المراجعة، بل لضرورة الحصول على 

  .آثارها في فرنساوترتب وتنتج  الصیغة التنفیذیة من القاضي الفرنسي حتى تنفذ
أ الفقه والقضاء إلى وأمام عجز هاتین المادتین عن تبریر الأساس القانوني، لج

 میشال دي'' لوزیر الأختام 1629سنة  في الإصلاحي الذي صدر الأمر
 L’ordonnance de réformation du chancelier Michel de)''كاماریی

Marillac)  میشو ''ویسمى بإسم صاحبه، أي قانونcode Michaud'' إذ تنص ،
لتزامات الصادرة من ممالك وسیادات لا وا الأحكام والعقود « :          ّ منه على أن   121المادة 

                ّ                              أي رهن، ولا تنف ذ في مملكتنا، بل تعتبر العقود أجنبیة لأي سبب كان، لا ترتب
حقوقهم  نع لرعایانا الذین صدرت أحكام ضدهم الدفاع من جدید       ّ غیر أن   مجرد وعود

   المدني،القانون مال هذه المادة بعد صدور هلكن هل یمكن إ .3» أمام قضائنا كاملة
ّ                                     منه نص ت على إلغاء جمیع القوانین الرومانیة  7خاصة وأن المادة       

                                                             
1- « L’hypothèque judiciaire résulte des  jugements, soit contradictoires,  Soit par défaut,  

définitifs  ou  provisoires, en faveur de celui qui les a  obtenus. Elle résulte également des  
décisions arbitrales revêtues de  l’ordonnance judiciaire d’exécution ainsi que des décisions  
judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal Français … ». 

2- « Les contrats passés en pays  étrangers ne  peuvent  donner d’hypothèque sur les biens de  
France, s’il  n’y a  des  dispositions contraires  à ce principe dans les lois politiques ou 
dans les traités ». 

3- « Les jugements rendus, contrats ou obligations es royaumes et souverainetés étrangères 
pour quelque causes que ce soit, n’auront aucune hypothèque ni exécution en notre dit  
royaume, ainsi tiendront les contrats lieux de simples promesses, et nonobstant les  
jugements nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre 
leurs droits comme entiers par devant nos officiers ». 



 ...تطور نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية في فرنسا وانعكاساته       :    الفصل الثاني  –الباب الأول  
 

 
 

83

  .؟1المدني القانونوالأوامر والأعراف التي كانت تطبق على مواد شملها 
  :نصت على حالتین 121وقد سبق القول بأن المادة   
  .عدم تنفیذ الأحكام الأجنبیة: الأولى  
اعه من جدید على قضاء إعطاء الحق للطرف الفرنسي في طرح نز : الثانیة  

  .دولته
ببقاء المادة  نادى الإتجاه الأول: تجاهینانقسم الرأي في فرنسا إلى إزاء ذلك ا  

 546من القانون المدني والمادة  2123على أساس أن المادة  1629من أمر  121
ّ                   من قانون الإجراءات المدنیة لم تشملا كل  ما جاء في المادة  أحكام  ، كما صدرت1212                                   

  . 3حكمة النقض مؤیدة هذا الرأي بعد صدور القانون المدنيمن م
كتفاء بما جاء في المادتین والا 121ونادى الإتجاه الثاني بإلغاء المادة   
 ونالقانمن  15و 14توجد في المادتین  121، خاصة أن روح المادة 546و 2123

ان على الا ّ          الفرنسي اللتان تنص    .4ختصاص القضائي                 

                                                             
1- « A compter du jour ou ces lois (du code civil)  sont  exécutoires, les lois romaines, les  

ordonnances, les coutumes  générales ou locales, les statuts, les règlements cessent 
d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l’objet des dites loi 
composant le présent code », article 7 du code civil Français ». 

ّ    راجع في تفصیل هذه النقطة كلا  من -2                           :  
- PILLET(A),traité op- cit, p/707; RIAD (F.A): op-cit, p/18;   
- LUCAS (H.J), op-cit, p.p/18-22; 
- ALEXANDRE(D), op-cit, p/ 43; 
- ISSAD (M), le jugement étranger, précité, p/23;  
- BATIFFOL(H) et LAGARDE(P), 6ème éd, p/500;     

  :في الفكرة نفسها راجع
- HOLLEAUX (D), Remarque sur l’évolution de la jurisprudence en matière de  

reconnaissance des décisions étrangères d’état et de capacité, Travaux du comité Français de 
Droit International Privé,1948-1952, séance du 21-05-1952, Dalloz-Paris,1952, p/182-183.   

3- Cass- requet du 07/01/1806, in Sirey 1806/1/202; 
  - Cass-civ du 27/08/1812, in Sirey 1812/1/180. 

طت لهم فقط الحق في متیاز للمواطنین الفرنسیین بل أعلم تعط أي ا 121المادة  « :أن ISSADویرى  -4
طرح نزاعهم من جدید أمام قضائهم، وهذا ما یستطیع الأجانب القیام به في فرنسا بعد رفض تزوید أحكامهم 

 ؛» بالأمر بالتنفیذ من طرف القضاء الفرنسي
  - ISSAD (M), le jugement étranger, op-cit, p/23. 
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الثاني  تجاه                             ّ           كن الجمع بین الإتجاهین، بل یتعی ن الأخذ بالاوالواقع أنه لا یم  
  .المدني ألغت جمیع القوانین السابقة القانونمن  7خاصة أن المادة 

الثاني في  تجاهنضمت إلى الااملاحظة أن محكمة النقض الفرنسیة وتجدر ال  
في الصادر '' HOLKER C/ PARKER'''' هولكیر ضد باركیر''حكمها الشهیر 

       ّ                     الذي تمی ز به القضاء الفرنسي  ستقرارلعدم الا             ً  فوضعت بذلك حد ا  19/4/18191
ضد فرنسیین  هذه الأحكام عندما تصدر«  :لمدة طویلة من الزمن بقضائها بأن

ت تفحص المدني، كما كان القانونتكون لا محالة موضوع فحص بمقتضى نصوص 
 بعد فحصها ومعرفة لا تنفذ إلا بأن الأحكام الأخرى من قبل، ولا یستطاع الجزم

  .» أسبابها
لأول لما قررته محكمة النقض، بل ولكن المحاكم الدنیا لم تمتثل في ا  

 ستمرت في تمییزها بین الأحكام التي تصدر ضد الفرنسیین والأحكام التي تصدر ا

حكم  ضد الأجانب، مما دفع محكمة النقض إلى تأكید إلغاء التمییز في
، أي '' La révision générale''لمراجعة العامة ، وسمیت هذه الحالة با1903

  .2مراجعة جمیع الأحكام مهما كانت جنسیة أطراف النزاع
    ّ                                                                    ویتبی ن مما تقدم أنه إذا كان الأساس السیاسي هو الذي دفع الفقه والقضاء إلى 

                  ً         عتبار القانون أساس ا لنظریة من الأحكام الأجنبیة، فلا یمكن ا إتخاذ موقف معاد
 لمراجعةلا یوجد أي نص قانوني یقضي بإخضاع الأحكام الأجنبیة  المراجعة إذ

ولیدة  ة المراجعةكاملة، وكأنها لم تصدر من قاض مختص، ولذلك تعتبر نظری

                                                             
1- « Qu’ainsi déclarait la cour de cassation, ces jugements, lorsqu’ils sont rendus contre les 

Français était incontestablement sujets à examen sous l’empire du code civil comme ils l’ont 
toujours été, ou ne pourrait autrement qu’en connaissance de cause … ».in Sirey 1819/1/228; 

  :النقطةراجع كذلك في تفصیل هذه  -
- BATIFFOL(H) et LAGARDE(P), 6ème èd, op-cit, p/500.                     

2- Cass-civ du 09/12/1903, CLUNET 1904, 391 et Sirey 1909/1/269; 
  :راجع كذلك -

- DOMINIQUE BUREAU ET HORATIA MUIR WATT, D.I.P, T1, Collection Themis, 
Paris, 2007, p/263. 
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في  19/04/1819بتداء من حكم محكمة النقض الذي صدر في القضاء والفقه ا
  .''باركیر''ضد '' هولكیر''قضیة 

  المطلب الثاني
  من نظرية المراجعة  موقف القضاء والفقه

ام المراجعة على جمیع الأحكام، ستقر القضاء على تطبیق نظبعد أن ا  
فحص  عترضه مشكل تحدید موضوع المراجعة، أي تحدید سلطات القاضي فيا

ّ  ستقر علیه هو ضرورة مراجعة الحكم الأجنبي من كل  تجاه ااوأول . الحكم الأجنبي                                            
  .18191جوانبه، وهذا منذ حكم 

ّ  وقد مر     احل القضاء الفرنسي خلال تطوره في تطبیق المراجعة بثلاث مر      
 » المراجعة الواسعة أو الكاملة أو الشاملة «بمرحلة  سمیت المرحلة الأولى: أساسیة

''la révision totale ou au fond''  وكان  1933إلى  1819متدت من سنة او
   ة الثانیة بمرحلة وسمیت المرحل، القاضي الفرنسي یتمتع خلالها بجمیع السلطات

متدت  ''la révision partielle ou limitée'' » المراجعة الضیقة أو المحدود «  ٕ      وا 
وحددت خلالها سلطات قاضي التنفیذ بتنفیذ الحكم  1955إلى سنة  1933من سنة 

 1955                                ّ                                    لأجنبي الذي لا یمكن إنكار وجوده، أم ا المرحلة الثالثة التي بدأت من سنة ا
آخر یضمن التوفیق ستبداله بنظام الرأي حول إلغاء نظام المراجعة وافتمیزت بتوحید 

رنسیة وحقوق الفرنسیین من جهة، واحترام الحكم الأجنبي حترام السیادة الفبین ا
  .عتباره صادرا من دولة ذات سیادة، من جهة ثانیةبا

  ّ                                                                   أم ا بالنسبة للفقه فلم یكن موحد الرأي حول موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة،
    ً                         آثار ا في فرنسا، ثم انقسم إلى بحیث رفض في البدایة أن ترتب الأحكام الأجنبیة 

الفرنسیة  رأى من مصلحة الدولة                          ّ           ستمر الرأي الأول في رفضه، أم ا الثاني فرأیین، ا

                                                             
 En connaissance de'' محكمة النقض المشار إلیه، وحصل هذا بعد أن ترجم القضاء والفقه عبارة  حكم -1

cause'' التي جاءت في الحكم.  
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عتراف ببعض آثار الأحكام، ولو بقي تنفیذها دائما مرهونا بالحصول على الا
  .الصیغة التنفیذیة من القضاء الفرنسي

ختیار للفقه أمام الم یعد أي  1819لكن بعد حكم محكمة النقض عام   
ه لم یرض والواقع أن الفق. ستقرار القضاء على تنفیذ الأحكام الأجنبیة بعد مراجعتهاا

عتبار        ً                        ه منادی ا بتحدید سلطات القاضي باستمر في نضالبصرامة المراجعة ولذلك ا
  .أنه لا یمكن تجاهل الحكم الأجنبي

، مجهودات محمودة 1955لفقه، وآزره القضاء في ذلك خاصة بعد وبذل ا  
خضاع الأحكام ادفعت محكمة النقض إلى                              ٕ             تخاذ موقف ضد نظام المراجعة وا 

  .الأجنبیة للمراقبة دون مراجعتها في الموضوع
ّ                   تطو ر القضاء في تطبیق : المطلب في فرعین ل مضمون هذایتم تفصیوس     

  .)الفرع الثاني( قف الفقه من نظریة المراجعة، مو )الفرع الأول( نظام المراجعة
  الفرع الأول

  تطور القضاء في تطبيق نظام المراجعة
أخضع القضاء الفرنسي الأحكام الأجنبیة لنظام المراجعة الكاملة منذ حكم   
                                                              ّ   فكان القاضي الفرنسي یرفض إعطاء الأمر بتنفیذ الحكم الأجنبي إذا تبی ن  1819

                                              ّ    أحاطت بالقضیة في الخارج أو من الإجراءات التي إت بعت  له، سواء من الوقائع التي
 لإصدار الحكم، أنه لم یكن لیصدر مثل هذا الحكم لو طرح علیه النزاع بادئ

ّ                ، أي أن ه یرفض إعطاء الأمر بالتنفیذ إذا تبی ن له أن  القاضي الأجنبي 1الأمر لم       ّ                                  ّ       
  .2»القانون«أو من حیث  »الوقائع«یحسن الحكم، سواء من حیث 
                                                             

1- ISSAD (M), le jugement étranger, op-cit, p/23. 
« En  définitive, pour  résumer  sommairement  la  position  de la jurisprudence à ce 
stade, il ressort que  l’exequatur  sera refusé s’il apparaît que, pour une raison 
quelconque, tiré  de  n’importe quelle circonstance ayant entourée le procès à l’étranger,  
le juge de l’exequatur n’aurait pas pris lui-même une telle décision, soit que sur le plan 
juridique, elle ne satisfait pas à son examen, soit qu’un fait quelconque retenu ne lui 
semble pas justifier la décision prise ». 

2 - « Il  refuse  l’exequatur  s’il  estime  qu’un  point  quelconque de fait ou de droit a été mal 
jugé ». BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), 6ème éd, op-cit, p/500. 
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سواء جعة الأحكام الأجنبیة، بمرا NIMES''1نیم ''قد قضى حكم من محكمة ف
أو من ''  tant en la forme qu’au fond'' »الشكل أو الموضوع«من حیث 

 tant sous le rapport du'' »العلاقة القانونیةحیث  من حیث العلاقة الفعلیة أو«

fait que sous celui du droit'' .  
الحكم الذي یصدر في قضیة تنفیذ حكم أجنبي بمنزلة  عتبر القضاءكما ا

، وكأن القاضي یتملك الحكم الأجنبي كلیا أو جزئیا لیصدر بعد 2الحكم في الموضوع
 .3ذلك حكم التنفیذ

ّ                                   وهكذا حل  القاضي الفرنسي محل  القاضي الأجنبي في الفصل نهائیا في                      ّ        
ّ              ، كما حل  حكم التنفیذ محل  الحكم الأجنبي4القضیة                 ّ عتبرت إجراءات طلب اا وبهذ، 5       

   ّ كل  عتبار الا فيیأخذ القاضي تنفیذ حكم أجنبي كالحكم في قضیة جدیدة، بحیث 
   .المسائل التي حدثت قبل النطق بحكم التنفیذ

                                                             
1 -  Jugt « NIMES » du 14/08/1839, in Répertoire DALLOZ, voir Droit Civil N° 439; 
  - ISSAD (M), le jugement étranger, op-cit, p/33. 

نفیذ الذي یعتبر حكم الت «: على ما یلي  05/05/1846ستئناف باریس المؤرخ في إذ نص حكم محكمة ا -2
  ؛»...ختصاص رئیس المحكمة الموضوع ولیس أمرا بالتنفیذ من إ                          ً    ینطق به القاضي حكما حقیقی ا في

« .. que l’exécution qui doit être prononcée constitue un véritable jugement  sur  le  font  
et  non  une  ordonnance  d’exequatur  de la compétence du président du Tribunal…  » 
Voir ALEXANDRE (D), op-cit, p/11. 

  :إذ قضى 02/12/1848ستئناف باریس المؤرخ في وهذا ما جاء في حكم محكمة ا -3
«  La condamnation quoique originairement émanée d’un juge étranger est réellement   en  
ce  cas  prononcée  par  le tribunal Français qui se l’approprie en tout ou en partie … ». 

ّ                                                     ّ                                إن  الإدانة ولو صدرت أصلا من القاضي الأجنبي فإنها تعتبر كأن ها إدانة حقیقیة قضى بها القاضي  «  
  .» ...الفرنسي الذي تبناها كلیا أو جزئیا

Voir DALLOZ 1849/02/98 et Voir ALEXANDRE (D), op-cit, p/11 
 4/07/1866ستئناف باریس المؤرخ فينص حكم محكمة ا هذا مانجده في -4

« La révision suppose la possibilité d’une solution contraire et par une solution contraire 
la justice Française se substituerait à la justice étrangère », in Sirey 1866/2/300. 

  .»هذا الحل المعارض یحل القضاء الفرنسي محل القضاء الأجنبي وتفترض المراجعة حلا معارضا، وب «
  :23/2/1866هذا ما قضى به حكم محكمة إستئناف باریس المؤرخ في  -5

« Discuter et réviser un jugement, ce n’est pas le rendre purement et simplement 
exécutoire, c’est lui en substituer un nouveau qui est le produit de la révision et qui 
ensuite est exécuté à la place du premier », in Sirey 1866/2/300. 
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. 1ستئنافالاها قاضي التي یتمتع بها نفس       ّ                         كما یتمت ع قاضي التنفیذ بالسلطات 
                  ُ      جنبي معدوما، بحیث ی راجع عتبار الحكم الأتجاه التوسعي إلى حد اهب الاذقد و 

ّ        قاضي التنفیذ كل  القضیة ستطاع ة الحكم في الشكل والموضوع اوطبقا لمبدأ مراجع 2              
تجاه التوسعي الخوض في أعماق الحكم بدون حدود، القضاة الذین مالوا إلى الا

ّ                             ً فأصدروا أحكاما برفض التنفیذ، إم ا لأن  القاضي الأجنبي لم یفسر تفسیر ا صحیحا  3                              ّ    
 ّ   أد ى   ّ  مم ا عتبار خطأ الضحیةالا فيلأنه لم یأخذ  ، أو4وضوع الدعوىالعقد م

ّ  أو لأن   5بالقاضي الفرنسي إلى تخفیض العقوبة التي حكم بها القاضي الأجنبي     
القاضي الأجنبي لم یقدر تقدیرا جیدا الضرر، فقدره القاضي الفرنسي قاضي التنفیذ 

  .نسي تنفیذها، وهي في الحقیقة أحكام رفض القضاء الفر 6من جدید

  ّ                                                                     أم ا بالنسبة للمراجعة من حیث القانون، فیرجع قاضي التنفیذ عادة إلى الخوض 
 في القواعد القانونیة للدولة التي صدر الحكم فیها، أي مراقبة تطبیق القانون من

                                                             
1- CAN du 21/3/1892 in Clunet 1892/9/977. 

« Attendu qu’étant reconnu aux tribunaux Français le droit absolu deréviser les jugements 
étrangers qui leur sont déférés, aux fins d’exequatur, il s’ensuit que c’est une affaire 
nouvelle qu’ils ont à apprécier et qu’ilsdoivent tenir compte de tous les éléments de 
décision, même des moyens nouveaux qui sont produits par les parties,comme ils auraient 
le devoir de le faire par l’effet dévolutif de l’appel ».                                                          

  Dans le même sens Paris du 06/05/1897 in Dalloz 519/2/1897, Clunet 1897, p/792 et le 
jugement du 24/11/1889 in Clunet 1889, p/831 et le jugement du 15/03/1894 in Sirey 
1894/2/108; 

  وما بعدها؛ 22مرجع سابق، ص ''ALEXANDRE (D)''  ّ   كل هاراجع في تفصیل هذه الأحكام  - 
، (traité)سابقیذ بحكم جدید أو بحكم استئنافي، مرجع التنف لفكرة تشبیه حكم'' PILLET''كذلك نقد  راجع - 

 .742 – 741ص 
2- Voir : COLMAR du 28/03/1933, in Revue Critique de D.I.P, 1934, p/506. 
3- Jugt Seine du 13/12/1926, in Clunet 1927, p/1035. 
4- Jugt Seine du 12/06/1906, in Revue Critique de D.I.P 1907, p/746 et Clunet, 1907, p/745. 
5-Cass- civ du 29/07/1929, in Sirey 1930/1/20  et Clunet 1930 P/377 et Rev-Crit, D.I.P, 

1931, p/334; 
 - Voir aussi : LUCAS (H.J), op-cit, p/71; 
 - ALEXANDRE (D), op-cit, p/27-28; 
 - RIAD(F.A), op-cit, p/22; 

  .848-847ص  ،سابق، القانون الدولي الخاص، مرجع عز الدین عبد االله - 
  :في تفصیل هذه النقطة مع الأدلة القضائیة راجع -6

 - ALEXANDRE (D), op-cit, p/31. 
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ّ                                     ، أن  القضاء، بحكم ممارسة حق المراجعة لم 1والمتفق علیه فقها. القاضي الأجنبي    
ّ       یصدر خلال تطو ره أحك   .اما معارضة تماما لما حكم به القاضي الأجنبي           

ّ                                                           والواقع أن  القضاء الفرنسي لم یكن متفقا على تطبیق الإتجاه التوسعي، إذ             
كانت هناك محاكم، في أوج نظام المراجعة، ترفض تطبیق هذا النظام، وتكتفي فقط 

موقف یتم عرضه في سبمراقبة توفر بعض الشروط في الحكم الأجنبي، وهذا ما 
لتزام الحیطة اكانت هناك محاكم توصي بكما . تجاه الضیق لنظام المراجعةالا

حترام العلاقات الدولیة ا، لأن مبدأ 2والنزاهة والتحفظ في تطبیق نظام المراجعة
  .حترام الأحكام الأجنبیةایفرض على القاضي الفرنسي 

، وبعض القضاة 3كما تعرضت تبریرات المراجعة لنقد لاذع من طرف الفقه
ّ                                                            بحیث أد ت كل  هذه الخلافات إلى تحول جذري في إتجاه القضاء، وفي النظرة إلى      ّ      

  .الأحكام الأجنبیة
ایة من سنة فقد بدأت بعض المحاكم الفرنسیة تحارب نظریة المراجعة بد  
مراجعة الحكم لیست من  « :               ّ ستئناف باریس أن  ا، إذ قررت محكمة 1820

 .4» القضاء الفرنسي إختصاص

، 18726والثاني في  ،18665حكمین كان الأول في سنة  كما أصدرت  
موجود  موضوع طلب تنفیذ حكم أجنبي یكمن في أمر تنفیذ حكم « :             ّ قررت فیهما أن  

                                                             
1- CHAUVEAU (P), La notion de Droit Internationalement acquis et le rôle du Tribunal 

d’exéquatur, Thèse Doctorat, RENNES, 1926, p/14 et LUCAS (H.J), op- cit, p/48. 
2- Jugt NANCY du 02/07/1874, Sirey 1874-2-318 et jugt PAU du 06/01/1868, in Sirey 1868-

2-100; 
  - Voir : PILLET (A), traité op-cit, p/743-746, et CHAUVEAU (P), op-cit, p/14. 

  .هذا ما سنراه في موقف الفقه من النظریة -3
4- Jugt Paris du 13/05/1820, in répertoire Dalloz, Droit Civil, N° 422. 
5- Jugt Paris du 08/08/1866, in Sirey 1867-2-101. 
6- Jugt du 20/04/1872, in Clunet 1874, P/125; 
  - LUCAS (H.J), op-cit, p/50-51; 
  - ALEXANDRE (D), op-cit, p/24; 

  .847سابق، ص مرجع  ،2 الجزء ،القانون الدولي الخاص ،عز الدین عبد االله - 
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ّ              مسبقا، والمراجعة لا تسمح للقاضي الفرنسي بتبدیل حكم جدید مح ل الحكم الذي                                                          
  .» صدر في الخارج

مسألة التنفیذ ار عتبا ''BORDEAUXبوردو ''ستئناف كما رفضت محكمة ا
ّ     ، رغم أن  الم1من توابع وآثار المناقشة في الموضوع عترفت بالمراجعة حكمة ذاتها ا       

، ولكنها تراجعت عن هذا الموقف في حكم 18402الشاملة في حكم لها صدر في 
ّ                   أن  سلطة المراجعة في  « :إذ قررت 18933شهیر صدر في  الموضوع الممنوحة  

ّ      ، إن  دور ...حق إحلال حكم آخر محل الحكم الأجنبي                          ً لقاضي التنفیذ لا تتضمن أبد ا    
                                                     ً                  قاضي التنفیذ یتوقف عند السماح بتنفیذ الحكم الأجنبي جبر ا في فرنسا أو رفض 

ّ          ، والقانون لم یحدد لقاضي التنفیذ میدان فحصه، بل ترك له كل  الحریة ف...تنفیذه ي                                                         
ر بالتنفیذ، والمهم هو ستخلاص أسباب رفض إعطاء الأمتقدیر الوقائع المتنازع فیها وا

                                                  ّ                       أن تكون النتیجة التي یصل إلیها الفحص هي بالضرورة إم ا السماح بتنفیذ الحكم 
                                     ّ                                       الأجنبي جبرا في فرنسا أو رفض تنفیذه وأن ه إذا كان له حق السماح بتنفیذ جزء فقط 

ذا كان یستطیع منع ا ّ               مم ا حكم به القاض ستعمال طریق من طرق التنفیذ            ٕ                    ي الأجنبي، وا 
         ّ                                                           م بها، فإن ه لا یسمح له أبدا بالنطق بإدانة مضافة إلى تلك التي حكم بها المحكو 

  .» ...القاضي الأجنبي، ولا الحكم بإدانة جدیدة

                                        ّ     ّ                     وتوالت خلال هذه الفترة أحكام قضائیة متعدد ة قرر ت فیها المحاكم تقلیص

                                                             
1- Jugt BORDEAUX du 25/02/1836, in Dalloz, 1838-5-180. 
2- Jugt BORDEAUX du 22/01/1840, voir droit civil, répertoire Dalloz n° 419. 
3- Jugt BORDEAUX du 29/06/1893, in Clunet 1894, p/323 : 

« Le pouvoir de révision au fond accordé au  juge de  l’exequatur  n’implique nullement le 
droit de substituer une autre décision à celle  rendu par les juges étrangers…, le rôle du  juge  
de l’exequatur  se borne  à  accorder  ou  refuser  l’exécution  forcée  en  France  de  la  
sentence  étrangère  qui  lui est déféré… ; la loi  ne circonscrit pas le  champ  de  son  examen  
et  lui  laisse  toute  latitude  de puiser dans  l’appréciation des faits litigieux les raisons de 
refuser cet exequatur, pourvu que la conclusion à laquelle  cet  examen de l’affaire  le  conduit   
soit  nécessairement  ou   la  permission  ou  la  défense  de l’exécution  forcée  en  France  de  
la  sentence  rendue, que  s’il a la faculté de n’accorder l’exequatur que pour partie  seulement 
des condamnations prononcées et s’il peut même prohiber l’emploi d’un  mode d’exécution 
prononcé par le jugement étranger, il lui est interdit d’ajouter aux  condamnations ni de  
prononcer  une  condamnation nouvelle ».  
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، ومنها ما رفض قبول 1سلطات القاضي الفرنسي في مراجعة الأحكام الأجنبیة
في الوقائع والأوجه '' Les demandes nouvelles'' 2لبات الجدیدة الفرعیةالط

ومنها ما '' se prononcer sur des faits et moyens nouveaux'' 3الجدیدة
بها القاضي الأجنبي أو الحكم بإدانات جدیدة لم  رفض تعدیل الإدانة التي حكم

 .یحكم بها القاضي الأجنبي

دانة المحكوم بها، أو تنفیذ جزء من الحكم دون الجزء  ّ                    أم ا بالنسبة لتخفیض الإ
  .4الآخر، فقد كان القضاء متفقا على العمل به

في تحدید موضوع المراجعة إذ كان یقضي  »السین«ساهم قضاء محكمة كما 
 En'' »الظلم الفادح«أو  »الغلط الواضح«ستعمال نظام المراجعة إلا في حالة ابعدم 

cas d’erreur manifeste ou d’injustice évidente''5. 

ستئنافیة بتدائیة أو الاواء المحاكم الاستطاعت المحاكم الفرنسیة، سوهكذا ا
تحدید موضوع المراجعة، من مراجعة شاملة یتمتع فیها القاضي بجمیع السلطات إلى 
              ّ                                                  مراجعة ضیقة، مم ا أثر على قضاء محكمة النقض التي أصدرت ثلاثة أحكام 

وقد .                     ً                ، وضعت بواسطتها حدود ا لنظام المراجعة6)1933، 1932، 1930(متتالیة 
 .كان هذا ثاني تحول جذري في نظام تنفیذ الأحكام الأجنبیة في فرنسا

ستقرار الذي دام صلا في عدم الاأف 19337وكان الحكم الأخیر لسنة   
                                                             

1 - Voir pour ces jugements : LUCAS (H.J), op-cit, p/73-77-78 et ALEXANDRE (D), op-
cit, p.p/35-42. 

2- Jugt Paris du 20/04/1872, in Clunet 1874, p/125. 
3- Jugt LILLE du 08/04/1909, in rev-crit. D.I.P, 1911, p/654; 
  - Jugt BOULOGNE S/ MER du 17/04/1917, in Clunet 1918, p/194. 
4- ALEXANDRE (D), op-cit, p/41 et RIAD (F.A), op-cit, p/24-25. 
5- Jugt Seine du 23/12/1957, in Clunet 1958, p/1050 et aussi jugt du 29/09/1959, rev-crit. De 

D.I.P 1960, p/591; 
  - ALEXANDRE(D), op-cit, p/26; 

  .847سابق، ص ، مرجع 2الجزء  ،القانون الدولي الخاص، عز الدین عبد االلهكذلك  -
6- Cass-req du 24/12/1930, in Clunet 1931, p/680, et jugement du 16/03/1932, in Sirey 1933-

1-337 et in Clunet 1932, p/954. 
7- Cass req du 11/04/1933, in Sirey 1933-1-181 et revue critique de D.I.P, p/638 : 

« … qu’en effet les juges Français à qui est demandé l’exequatur d’un jugement étranger n’ont à 
trancher aucun litige entre les parties qu’ils ont seulement à donner au jugement étranger la=  
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  .حوالي قرن من الزمن، تضاربت خلاله المحاكم في تحدید موضوع المراجعة
ضد شركة روسیة، وطلب المدعي تنفیذه '' إنجلترا''هذا الحكم في وقد صدر   

بحت في فرنسا ضد الشركة المدعى علیها، وكذلك ضد الدولة الروسیة التي أص
  .ستغرقت الشركةالخلف العام قانونا، بعد أن ا

ستئناف باریس رفضت الطلب الثاني المتمثل في تنفیذ الحكم لكن محكمة ا   
  .لت الطلب بالنسبة إلى تنفیذ الحكم على الشركةضد الدولة في حین قب

أن القضاة الفرنسیین الذین یطلب منهم  « :وقررت المحكمة بهذا التأیید
تنفیذ حكم أجنبي لا یفصلون في أي نزاع بین المتقاضین بل یزودون فقط الحكم 
ذا سل منا بحقهم في فحص                                                  ٕ     ّ                  الأجنبي بالقوة التنفیذیة التي یفتقدها في فرنسا، وا 

لحكم من حیث الموضوع، فإن هذا الفحص لا یسمح لهم إلا بإعطاء الأمر ا
  .» بالتنفیذ أو رفضه

عتبار مطالبة الدولة الروسیة بالتنفیذ في هذه الحالة والواقع أنه لا یمكن ا
عتبار أن الدولة الروسیة خلفت الشركة وورثت أصولها  فبافي حكم إدانة جدیدة، 

في الإدانة، بل حصل في الأشخاص المكلفین ودیونها، فلم یحصل أي تغییر 
بالتنفیذ، وهذا یحصل حتى بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، إذ عندما یتوفى المورث 

  . 1نتقلت إلى الورثةالتنفیذ على أموال التركة التي ا المدعى علیه، یطلب المدعي
 وةخطعتبراه أول من أن الفقه والقضاء استقبلا الحكم بارتیاح وا وعلى الرغم

المراجعة  نحو العدول عن نظام المراجعة، فإن محكمة النقض بعد أن أكدت نظام

                                                                                                                                                                              
=force exécutoire qui lui manque en France, que si l’on admet qu’ils ont le droit d’examiner le 
jugement au fond cet examen ne leur permet que d’accorder ou de refuser l’exequatur »; 

  :كلا منراجع كذلك في تفصیل أحكام محكمة النقض  -
- LUCAS (H.J), op-cit, p/51 et p.p/74-75; 
- ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/25-38; 
- ISSAD (M), le jugement étranger, op-cit, p/40; 

  .848سابق، ص ، مرجع 2الجزء  ،، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله -
  :راجع في تفصیل هذه النقطة -1

- HOLLEAUX (D), Effets en France des décisions étrangères, juris-classeur de D.I.P, 
fascicule 584 B-1978, paragraphes 33-35. 
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ودعوى جدیدة من جهة ثانیة، وحكم فصلت بین طلب تنفیذ حكم أجنبي من جهة، 
 . 1ستئناف من جهة ثالثةا

كما زاد من تقلص نظام المراجعة الإتفاقیات التي كانت تعقدها فرنسا مع بعض 
  .2الأحكام الفرنسیة للرفض عندما یطلب تنفیذها في الخارج الدول، حتى لا تتعرض

عتراف ستثناء أحدثه القضاء وهدم به نظام المراجعة في الابرز أكبر اوقد 
ففي الوقت الذي رأت فیه محكمة النقض . الخاصة بالحالة والأهلیة بالأحكام

 ّ       ص  أحكام ، خلقت تمییزا جدیدا خ3إخضاع جمیع الأحكام الأجنبیة لنظام المراجعة
 .4الحالة والأهلیة

في قضیة السیدة  1860فقد أصدرت محكمة النقض حكما شهیرا في 
 حتجاج بهقضت فیه بأن الحكم الأجنبي بتطلیق سیدة یكفي للا ،'' 5Bulkleyبولكلي''

                                                             
  :راجع في ذلك -1

- ISSAD (M), les règles matérielles, op-cit, p/40; 
 .848سابق، ص ، مرجع 2الجزء  ،القانون الدولي الخاص عز الدین عبد االله،كذلك  - 
تفاقیات التي عقدتها فرنسا مع بعض الدول، وسمحت فیها للقاضي الفرنسي بمراقبة الأحكام التي لاراجع ا -2

 :تصدر من هذه الدول، ویراد تنفیذها في فرنسا دون مراجعتها، ومنها
 ؛11/09/1860الإیطالیة المؤرخة في تفاقیة الفرنسیة الا -  
 ؛15/06/1869السویسریة المؤرخة في تفاقیة الفرنسیة الا -  
 ؛07/07/1899خة في تفاقیة الفرنسیة البلجیكیة المؤر الا -  
  :راجع في تفصل هذه المسألة كل من -  

- ALEXANDRE (D), op-cit, p/21; 
- LUCAS (H.J), op-cit, p/59. 

  .المشار إلیه سابقا 1819منذ حكم  -3
أما تحلیل هذه الأحكام من ناحیة آثارها  سنتناول هنا تطور القضاء الفرنسي في التخلي عن نظام المراجعة، -4

آثار الأحكام الأجنبیة مجردة من الأمر  «: والمبررات التي دفعت القضاء إلى إصدارها فسنتناولها في
  .» بالتنفیذ

5- « Attendu que l’étranger dont le mariage a été légalement dissous dans son pays soit par le 
divorce, soit par tout autre cause, a acquis définitivement sa liberté est porte avec lui cette 
liberté partout où il lui plaira de résider ». Cass – civ du 28/02/1860, in  Dalloz 1860-1-
5A et Sirey 1860-1-210, voir :  

- PILLET (A), op-cit, p.p/605-606; 
- ALEXANDRE (D), op-cit, p/4447; 
- FRANCESCAKIS (P), op-cit, p/138; 
- RIAD (F.D), op-cit, p/30; 
- HOLLEAUX (D), travaux du comité français de D.I.P, précité, p.p/ 193-199 et 

Jurisclasseur, D.I.P, fascicule 584.B.1978, paragraphes 36-37; 
- ISSAD (M), les règles matérielles, op-cit, p/85. 

 .849سابق، ص ، مرجع 2الجزء  ،، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله - 
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مكان إبرام زواج جدید،                                                            ٕ                       لدى موثق الحالة المدنیة في فرنسا لإثبات إنحلال زواجها الأول وا 
وقد كانت هذه الأحكام لا تنتج أثرا لأنها كانت مخالفة للنظام . ر بالتنفیذدون حاجة للأم

، وضع 1860                                                    ّ          العام الفرنسي، إذ أن الطلاق كان محرما یومئذ هناك، فلم ا صدر حكم 
  .  ّ                                                                حد ا لمانع النظام العام الذي كان یحول دون تنفیذ هذه الأحكام في فرنسا

المدنیة لمحكمة النقض الذي  كما  زاد  في  وضوح الإتجاه  حكم  الدائرة 
إذ قضت  "De WREDEدي ورید ''في قضیة السیدة  19001صدر في سنة 

 .» حالة الأشخاص لا یمكن أن تبقى غیر ثابتة « :المحكمة بأن

عتبار الأحكام الخاصة بالحالة والأهلیة تتمتع بحجیة طردت المحاكم على اثم أ
سنة ح لم یرد صراحة إلا في صطلاالمحكوم فیه، على الرغم من أن الاالشيء 
ولكن القضاء الفرنسي لم یسلم بحجیة أحكام . في حكمین لمحكمة النقض 19452

التنفیذ المادي على الأموال أو  « الحالة والأهلیة عندما یكون القصد من تنفیذها،
في قضیة  1930أصدرت محكمة النقض حكما في سنة ف ،»الإكراه على الأشخاص

عتراف بهذه الأحكام، فقضت حصرت فیه مجال الا'' HAINARDهینار ''السید 
                                                                ّ   الأحكام المتعلقة بحالة الأشخاص وأهلیتهم الصادرة من محكمة أجنبیة ترت ب  «:بأن

تقضي بالتنفیذ المادي أثرها في فرنسا دون حاجة إلى الأمر بالتنفیذ، إلا إذا كانت 
 .3» على الأموال أو الإكراه على الأشخاص

                                                             
1- Cass-civ du 9/05/1900, in Sirey 1901-1-186 et Clunet 1900, p/613 qui stipule : 

« … l’état des personnes ne peut demeurer incertain »; 
  - PILLET (A), traité op-cit, p.p/606-608; 
  - ISSAD (M), jugement étranger, op-cit, p/78; 
  - HOLLEAUX (D), travaux du comité français de D.I.P, précité, p/ 205. 
2- Cass-civ du 11/04/1945 et le 2ème du 1/05/1945, in Dalloz 1945, p/245 et Sirey 1945/1/121, 

voir aussi : 
  - RIAD (F.A), op-cit, p/35; 
  - HOLLEAUX (D): travaux du comité français de D.I.P, op-cit, p.p/200-201. 
3- Cass-req du 3/03/1930, in Sirey 1930-1-377 et Clunet 1930, p/981; 
  - Rev-crit. D.I.P, p/1931, note NIBOYET, « Les jugements rendus par un tribunal étranger, 

relativement à l’état et à la capacité des personnes, produisent leur, effets en France 
indépendamment de toute déclaration d’exéquatur, sauf les cas ou ces jugements, doivent 
donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes »; 

  :ل هذا الحكم كلا منیراجع في تفص
  ؛                        850، مرجع سابق، ص 2، الجزء ، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله -

- FRANCESCAKIS (P), op, p/138; 
- HOLLEAUX (D), travaux du -cit comité français de D.I.P, précité, p.p/200-201. 
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 مراقبتها اء الفرنسي بأثر أحكام الحالة والأهلیة دون مراجعتها أو      ّ       فلم یسل م القض
ّ    ّ         ، ولذلك ظل  مشت ت الرأي الأحكام هذه من المیزة التي تمتعت بها الرغمب حتى سنة          

قضیة  ستئناف باریس حكما فيأصدرت محكمة ا 10/11/19521، ففي 1952
ة أن تتعرض لا لم یكن للمحكم « :قضت فیه بما یلي'' Weillerولیر ''الزوجین 

لمادیة الحكم ولا للوقائع التي بررت الحكم بالطلاق، بل كان علیها أن تراقب فقط ما 
إذا كان الحكم الخاص بحالة الأشخاص یتفق والشروط المطلوبة وفقا لقواعد القانون 

  .2» الدولي الخاص الفرنسي لیحصل على القوة التنفیذیة في فرنسا
دون '' المراقبة''حكام الحالة والأهلیة لدرجة من وهكذا أخضع القضاء الفرنسي أ

  . یقوم بها القاضي المطلوب منه إعطاء الأمر بالتنفیذ'' المراجعة''
فكان علیه أن یتحقق أولا من أن الحكم صدر من محكمة مختصة دولیا 
وداخلیا وطبقا لإجراءات صحیحة وتطبیقا للقانون المختص، وأنه لا یخالف النظام 

 . نسيالعام الفر 

نظریة المراقبة على أحكام متبنیا  ستثناء  ّ                            وطب ق القضاء على إثر ذلك هذا الا
 5سم، والحكم بتغییر الا4، والحكم بالتبني3كثیرة، منها الحكم بحمایة عدیم الأهلیة

  . 7والحكم بالبنوة 6والحكم بتقریر الغیبة

                                                             
1- Arrêt Paris du 10/11/1952, in Revue Critique D.I.P 1953, p/615, et G.P 1953-1-79; 

«…Le tribunal n’avait à examiner ni la matérialité, ni l’existence des faits susceptibles de 
justifier le prononcé du divorce, mais seulement à contrôler si la décision étrangère rendue 
en matière d’état des personnes, satisfaisait aux conditions nécessaires, selon notre système 
de droit international privé, pour sr voir attribuer en France la force exécutoire…». 

  ؛851ع السابق، ص ، المرج2الجزء  ،، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد اهللاجع كلا من ر  -2
- Arrêt Paris du 10/11/1952, in rev.crit. D.I.P 1953, p/615, note MOTULSKY. 

3- Cass.req du 16/01/1861, in D.P 1861-1-193 et Sirey 1861-1-301.  
4- Jugt Paris du 30/07/1903, in Clunet 1904, p/664. 
5- Jugt Seine du 24/04/1931, in Clunet 1914, p/552. 
6- Jugt Seine du 24/04/1931, in Sirey 1934-2-121, et clunet 1932, p/83. 
7- Cass-civ du 11/04/1945et 01/05/1945, in Sirey 1945-1-121; 

  :بالإضافة إلى أحكام كثیرة صدرت في الحالة منها -
- Cass civ du 19/02/1952, in rev- crit DIP 1953, p/806 et Sirey 1952-1-201 et Clunet 1952, 

p/892; 
- Cass civ du 17/4/1953, in rev-crit DIP 1953, p/412; 
- RIAD (F.A), op-cit, p.p/25-30;                                                                                             = 
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ى لو كان ولكن هل یخضع الحكم الأجنبي الخاص بالحالة والأهلیة للمراقبة حت
هذا ما لم یتقبله . موضوعه التنفیذ المادي على الأموال أو الإكراه على الأشخاص؟
راجعة كغیرها من القضاء في بادئ الأمر، إذ كان یخضع هذه الأحكام لنظام الم

ستئناف باریس بالإضافة أصدرت محكمة ا هذا التطور وفي خضمالأحكام المالیة، 
، "WEILLERولیر ''بین الخصمین  19551حكما آخر في سنة  1952إلى حكم 

لم یستبعدا صراحة  الحكمان  وجد فیهما الفقه بدایة لإلغاء نظام المراجعة، والحال أن
حكمة، على عكس ما قامت به ستعملتها المالمراجعة لعمومیة العبارات التي انظام 

بین الزوجین  1962في حكم لها صدر في سنة '' AIXإیكس  ''ستئناف محكمة ا
فیه نظام المراجعة صراحة على الرغم من أن قصد  ستبعدتا Munzer''2منزر ''

الأحكام الخاصة بالحالة  « :الدعوى كان التنفیذ المادي على الأموال فقضت بما یلي
والأهلیة، كحكم القاضي بالتفریق الجسماني مع كل الآثار التي ینتجها مثل واجب 

لمراجعة قاضي التنفیذ، وذلك طبقا للفقه النفقة مع دفع المستحق منها، لا تخضع 
  . » والقضاء المستقرین

ن كان التسبیب ضعیفا في هذا الحك بتداءا م، فإن نظام المراقبة بدأ یتجسد ا ٕ                                وا 
، لا بالنسبة لأحكام الحالة والأهلیة التي یكون القصد ''Munzerمنزر ''من حكم 

شخاص فحسب، بل وبالنسبة منها التنفیذ المادي على الأموال أو الإكراه على الأ
  .للأحكام المالیة الأخرى

 .نتكاس نظریة المراجعة بالنسبة لأحكام الحالة والأهلیةهذا عن ا  

                                                                                                                                                                              
=- HOLLEAUX (D), décisions relatives à l’état et à la capacité, jurisclasseur D.I.P, fasc. 584 

B Année 1977, p.p/40-80; 
   :راجع بالنسبة لكل هذه الأحكام كل من -
  .850ص  مرجع سابق، ،2الجزء  ،، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله -

1- Paris du 28/2/1955, in Rev-Crit D.I.P 1955, p/345 note FRANCESCAKIS (Ph). 
2 - AIX du 8/05/1962, in Clunet 1963, p/460 et GP 1962-2-247 qui cite : 

« Les jugements en matière d’état et de capacité tel un jugement de séparation de corps 
avec les effets qu’ils engendrent, tels une obligation alimentaire et le règlement des 
arrières de la dette alimentaire échappent à la révision par le juge de l’exequatur selon 
une doctrine et une jurisprudence constantes ». 
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غیر أن الإتجاه الضیق لم یقف عند هذا الحد، بل كانت نیة القضاء متجهة 
ستئناف باریس متزعمة الإتجاه اإلى إلغاء نظریة المراجعة، ولذلك أصدرت محكمة 

نتقدت فیه ا Charr''1شار ''في قضیة السید  1955كما شهیرا في سنة الضیق ح
إتفاق الفقه على نقد النظریة، كما أنه لا یوجد أي  « :المراجعة، إذ جاء فیه ما یأتي

ثم إن نظریة ... نص قانوني یمنح القاضي الفرنسي حق مراجعة الحكم الأجنبي
وتنافي بالتالي مبادئ التعاون الدولي  المراجعة تهدم القیمة الدولیة للأحكام الأجنبیة

ا ت نفسه                                      ّ ومن الغریب أن بعض المحاكم الفرنسیة نصب   ...في میدان القضاء
ستئناف بالنسبة للمحكمة الأجنبیة التي أصدرت بمقتضى نظریة المراجعة كمحاكم ا

ومما هو أكثر خطورة، تلك المساوئ التي تتمثل في أن القاضي المطلوب ... الحكم
 وقد. مر بالتنفیذ، وهو یقدر الوقائع، قد یخوض في ظروف بعیدة عنهمنه الأ

عتقاده مما یطرح أمامه من أدلة في دعوى تمت وقائعها یصعب علیه تكوین ا
  .2» ...وصدر الحكم فیها بالخارج

ه الجدید لمحكمة استئناف باریس، الإتجا 3رفض بعض المحاكم رغمو   
حكمین كان الأول في شهر فبرایر، ستمرت هذه الأخیرة في نهجها، وأصدرت ا

 ، أكدت فیهما موقفها الصارم المتمثل في العدول1961ماي لسنة  والثاني في شهر
                                                             

1- Paris du 21/10/1955, in Rev-Crit DIP1955-769, et Clunet 1956, p/168, et Dalloz 1955-61 : 
« - Mais considérant qu’en dépit des errements d’une jurisprudence abondante, un semblable 
pouvoir de révision unanimement critiqué par la doctrine, et qu’aucun texte de loi ne confère 
au juge français (…) ne saurait être gardé comme lui appartenant légitimement; 

  - Considérant qu’une pareille prérogative,qui aboutit à nier et réduire, au moins 
provisoirement à néant la valeur et l’autorité internationale des décisions étrangères (…) 
est au premier lieu contraire au principe d’une coopération judiciaire internationale…; 

  - Considérant qu’à cet effet il pourrait déjà paraître surprenant que parfois un tribunal 
français peut être en vertu de la théorie de la révision conduit à s’instaurer, en quelque 
sorte, juridiction d’appel de juges étrangers…; 

  - Mais considérant que l’inconvénient le plus grave est dans la difficulté pratique (parfois à 
peu près insurmontable) que sur le plan du fait le juge français risque de trouver et trouve 
en effet souvent, à apprécier pertinemment des circonstances se rapportant à des milieux 
éloignés dont l’ambiance lui est étrangère, alors que les données qui lui sont soumises, 
souvent insuffisantes, peuvent être pratiquement impossibles à compléter et plus encore à 
interpréter sainement…».   

  .848سابق، ص ع ، مرج2، الجزء ، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االلهراجع كذلك  -2
بغلط ''التي استمرت في تطبیق نظریة المراجعة بالنسبة للأحكام المشوبة  Seineمنها مثلا محكمة السین  -3

  .''D’erreur manifeste ou d’injustice évidente'''' فادح أو ظلم ظاهر
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نتظر القضاء والفقه موقفا صریحا من محكمة النقض وقد ا. 1عن نظریة المراجعة
ا، ولم یصل إلى                ّ                   تجاه بدأ كما بی نا من المحاكم الدنیتجاه نظریة المراجعة، ولكن الا

، إذ أصدرت الدائرة المدنیة لمحكمة النقض 1963بتداء من سنة كمة النقض إلا امح
، أخذت فیه Hohenzollem''2 هوهنزولام ''في قضیة السید  1963حكما في سنة 
 .بنظام المراقبة

ستعملتها المحكمة، ولأنه خاص لتي اولكن الفقه تحفظ في شأنه لعمومیة العبارات ا
منزر '' ضع للمراقبة منذ مدة طویلة، إلى أن جاء حكمبالأحوال الشخصیة التي تخ

Munzer '' عشر السابع دامت من القرن'' معركة''فاصلا في  19643الشهیر في سنة 

  . واضعا حدا لنظریة سیطرت قرنا ونصف قرن من الزمان 20القرن  إلى
                                                             

 ،''Revue Critique D.I.P''في ، المنشور 02/02/1961ستئناف باریس الصادر في حكم محكمة ا -1
، المشار 1955فبعد أن أكدت المحكمة ما جاء في حكم . 1116، ص Clunet ،1961وفي  1961-566

إلیه سابقا، وصفت المراجعة بأنها ثانویة بالنظر إلى الضمانات التي تقدمها المراقبة التي یمارسها القاضي 
حكم الأجنبي، ولا یملك القاضي الفرنسي على الحكم الأجنبي لیتحقق من توفر أربعة شروط تبین صحة ال

  حص الحكم الأجنبي من حیث الموضوع؛الفرنسي حق ف
- « …Qu’elle – la révision – est en outre rendue superflue par la garantie, suffisante 

qu’offre aux parties le contrôle exercé par le juge français sur la décision étrangère pour 
déterminer si sont remplies les quatres conditions de sa régularité (…), l’exequatur doit 
être accordée sans qu’il appartienne au juge français d’examiner le fond »;  

- G.P ،1961 -2وفي 1120، ص Clunet 1961 ، منشور في05/05/1961الحكم الثاني الصادر في  -
، منعت المحكمة صراحة أن یرجع القاضي الفرنسي الحكم الأجنبي من Dalloz ،1961 -83وفي  219

  .حیث الموضوع
- « … Il n’appartient pas aux juges de l’exequatur de réviser au fond le litige jugé par le 

tribunal étranger » ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/47-49 
2- Cass-Civ du 8/01/1963, in rev-Crit D.I.P 1963, p/109 et Dalloz 1963-341 et Clunet 1963, 

p/1036. 
3- Cass-Civ du 07/01/1964, in Rev-Crit D.I.P 1964, p/344 note BATIFFOL (D), et Clunet 

1964, p/302 note GOLDMAN, et G.P 1964-1-372. 
« Pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer que cinq conditions se 
trouvent remplies à savoir : 

  - La compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision; 
  - La régularité de la procédure suivie devant cette juridiction; 
  - l’application de la loi compétente d’après les règles françaises de conflits; 
  - la conformité à l’ordre public international; 
  - L’absence de toute fraude à la loi; que cette vérification qui suffit à assurer la protection de 

l’ordre juridique et des intérêts français, objet même de l’institution de l’exequatur constitue 
en toute matière à la fois l’expression et la limite du pouvoir exécutoire en France … une 
décision étrangère, sans que ce juge doit procéder à une révision au fond de la décision »;     = 
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یتعین على القاضي الفرنسي لإعطاء الأمر  «وقد جاء في هذا الحكم أنه 
إختصاص المحكمة الأجنبیة ( :ذ أن یتحقق من توافر الشروط الخمسة وهيبالتنفی

التي أصدرت الحكم، صحة الإجراءات المتبعة، تطبیق القانون المختص طبقا لقواعد 
ألا یتضمن الحكم  ،تنازع القوانین الفرنسیة، عدم مخالفة الحكم للنظام العام الدولي

ع نظام الأمر بالتنفیذ، یكفي لحمایة وهذا التحقق، وهو موضو ). غشا نحو القانون
النظام القانوني الفرنسي والمصالح الفرنسیة، فهو یعبر في جمیع المواد عن حدود 

مر بتنفیذ حكم أجنبي في فرنسا، دون أن یراجع سلطة القاضي المطلوب منه الأ
  .» الحكم في الموضوع

جعة بالنسبة قاطعا في إلغاء نظریة المرا'' Munzerمنزر''وهكذا جاء حكم   
لتنفیذ جمیع الأحكام الأجنبیة، بما في ذلك أحكام الحالة والأهلیة التي یكون القصد 

  .منها التنفیذ المادي على الأموال أو الإكراه على الأشخاص
إلى سنة  1629وهكذا زالت نظریة المراجعة بصفة تدریجیة، فمن سنة 

ضد الفرنسیین خاصة،  كان القضاء یراجع الأحكام الأجنبیة التي تصدر 1819
ساد مبدأ مراجعة جمیع الأحكام سواء تلك التي تصدر  1933إلى  1819ومن 

بدأ  1955إلى  1933ضد الفرنسیین أو تلك التي تصدر ضد الأجانب، ومن سنة 
الإتجاه الضیق یتأكد، فحصرت محكمة النقض سلطات قاضي التنفیذ، وتأكد خروج 

من نظام المراجعة حین لا یكون القصد منها الأحكام الخاصة بالحالة والأهلیة 
إلى  1955أما من سنة ، التنفیذ المادي على الأموال أو الإكراه على الأشخاص

تفق الفقه والقضاء على إلغاء نظام المراجعة وتغییره بنظام ا، فقد 1964سنة 
  .المراقبة

                                                                                                                                                                              
 ؛849، مرجع سابق، ص عز الدین عبد االله: راجع تفصیل الحكم في - =

- ISSAD (M), jugement étranger, op-cit, p.p/88-89; 
- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), 6ème éd, op-cit, p.p/505-506; 

  :ما یلي'' منزر''عن حكم  7صفحة  ،في رجعه السابق الذكر LUCAS (H.J) وقد قال -
« Terme d’une longue évolution, l’arrêt Munzer ne constituait donc pas une révolution. Mais 
ce serait trop de dire qu’il ne faisait que confirmer une situation d’ores et déjà acquise ». 



 ...تطور نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية في فرنسا وانعكاساته       :    الفصل الثاني  –الباب الأول  
 

 
 

100

نسبة غیر أنه إذا كان العدول عن نظریة المراجعة قد حصل في الستینات بال  
   .للقضاء فإن الفقه كان الرائد في المطالبة بذلك منذ وقت مبكر جدا

  لفرع الثانيا
  موقف الفقه من نظرية المراجعة

إن منع الأحكام الأجنبیة من ترتیب آثارها في فرنسا كان أول رد فعل من الفقه 
سیادة وقد وضع هذا الفقه حاجزا بین الأحكام الأجنبیة و . الفرنسي تجاه هذه الأحكام

ّ                               متذر عا بأسباب مختلفة، منها الغیرة  18ومنتصف القرن  17الدولة طیلة القرن     
ن للأجانب إلا طرح نزاعاتهم من جدید أمام القاضي لذلك لم یكالوطنیة المتطرفة و 

  .الفرنسي
الذي نقل علیه الأستاذ '' BRODEAU'''' برودو''هذا، ویقول الأستاذ   

إنه من المبادئ الثابتة أن الأحكام والقرارات  « :دفي هذا الصد' 'LUCAS'' ''لوكا''
التي تصدر خارج مملكتنا من قضاة أجانب لا یمكن تنفیذها على أموال موجودة في 
فرنسا حیث نعیش في ظل قوانین ومبادئ مختلفة، ذلك حتى لو حصلت على الأمر 

حكم رفع بالتنفیذ أو موافقة القاضي الملكي لمحل الإقامة، بل یجب على صاحب ال
 . 1» وى جدیدة أمام قضائناعد

وقد عبر عن الفكرة نفسها عدد كبیر من الفقهاء الذین أكدوا جمیعا عدم حصول 
  .2الحكم الأجنبي على الأمر بالتنفیذ، بل یجب رفع دعوى جدیدة في فرنسا

منه هذا المبدأ  121أكدت المادة  1629صدر الأمر الإصلاحي لسنة فلما 
 ولم تقف. ام الأجنبیة لا ترتب أي أثر في المملكة الفرنسیةفنصت على أن الأحك

                                                             
1- « C’est une maxime hors de controverse, écrit-il, que les sentences et jugements souverains 

donnés hors le royaume par le juge étranger ne peuvent être exécutés sur le bien situé en 
France où l’on vit sous d’autres lois et maximes, quant bien même on aurait obtenu le 
paréatis et la commission du juge royal du domicile, ainsi il faut se pouvoir par nouvelle 
action devant lui ». BRODEAU, Commentaire sur les coutumes et la prévôté et vicomte de 
Paris, édition 1658, tome 2, p/533 et suites cite par LUCAS (H.J), op-cit, P/14. 

2-PILLET(A), traité op-cit, p/512-516 et LUCAS (H.J), op-cit, p.p/14-15. 
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عند هذا الحد، بل سمحت للفرنسیین الذین تصدر أحكام أجنبیة ضدهم  121المادة 
من أن هذا الأمر لم  وعلى الرغمتهم من جدید أمام القضاء الفرنسي، بطرح نزاعا

، وأیدوا التمییز 121دة یسجل في كل المجالس الفرنسیة إلا أن الفقهاء تمسكوا بالما
 .1الذي جاءت به

الإجراءات  وبقي الوضع على حاله إلى حین صدور القانون المدني وقانون  
من القانون  2123كل من المادة  المدنیة الفرنسیین، فنظم المشرع الفرنسي في

من قانون الإجراءات المدنیة موضوع آثار الأحكام والتصرفات  546المدني والمادة 
یة داخل الإقلیم الفرنسي، فسمح لها بأن ترتب آثارا، ولكن بعد إعطائها الأجنب

الصیغة التنفیذیة من قبل القاضي الفرنسي الذي یجب علیه قبل كل شيء فحص 
 .الحكم المراد تنفیذه

والواقع أن المشرع الفرنسي لم یحدد مدى درجة الفحص الذي یمارسه القاضي 
  .نبي، بل ترك هذه المسألة لتقدیر قاضي التنفیذالفرنسي المطلوب منه تنفیذ حكم أج

 على كل ما جاء في المادة لم تشتملا 546والمادة  2123عتبار أن المادة وبا
 :تجاهیننقسم الفقه إلى إا  121

'' دوبین''و' 'Merlin'' ''میرلین''نادى الإتجاه الأول، الذي ضم كلا من   
''Dupin ''روو و  ''أوبري''و ''''Rau ''et ''Aubry''  من أمر  121بإبقاء المادة

 .لم تشتملا على كل ما جاء بها 546والمادة  2123لأن المادتین  1629

وهو  Merlin« تجاه، إنوهو ینقد هذا الا في مرجعه السابق'' Pillet''قال وقد 
المادة النائب العام لدى محكمة النقض كان في حرج كبیر، إذ ذهب إلى حد أن 

الأجنبیة نها حصرت سلطة القاضي الفرنسي في تنفیذ الأحكام التي كان یرى أ 121

                                                             
1- voir en détail sur la question : 

PILLET(A), traité op-cit, p.p/513-514 et LUCAS (H.J), op-cit, p.p/19-20 et 
ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/19-20. 
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حتراما أو قطعیة في قط بأنها تمثل أقدم حكم وأكثرها االتي تصدر ضد الفرنسیین ف
  .1» قانوننا العام

ذع من قبل الفقه الذي ینتمي إلى الإتجاه لنقد لا تجاهوقد تعرض هذا الا
قوانین الجدیدة التي ألغت جمیع القوانین بال كتفاءالا، والذي كان یرى ضرورة 2الثاني

  .1629والأعراف السابقة منها الأمر الذي صدر في سنة 
ستجابت محكمة النقض الفرنسیة لنداء الفقه وقضت على التمییز الذي كان وا

  .19033وفي  1819مسیطرا بحكمیها الصادرین على التوالي في 
أ ینتقد نظریة المراجعة لصرامتها وقد رحب الفقه بهذا الموقف، ولكن ما لبث أن بد

  .»المراجعة«دون  »المراقبة«مطالبا بإخضاع الأحكام الأجنبیة لدرجة من 
في الأوقات العادیة لیس  «: في هذا الصدد أنه'' LABBE''ویقول الفقیه   

الوطنیة  فالغیرة من العدل أن نضع محل شبهة عقیدة وذكاء ونزاهة القضاة الأجانب،
ر أزمات تتفق مع مقتضیات العصر، والمبادئ تصبح مصد أصبحت الیوم لا

قتناع بأن المصالح الخاصة تجد حمایة لدى سلطات وكوارث إن لم تبن على الا
  .4» جمیع الدول المتحضرة

صطلاحات عند معانیها، ورة وضع الافیرى ضر  NIBOYETأما الأستاذ 
مراقبته  له الحق في فالقاضي الفرنسي لیس له الحق في مراجعة الحكم الأجنبي، بل

                                                             
1- MERLIN, le procureur général de la cour de la cassation fût lui-même dans un grand 

embarras, 
« Il allait même jusqu’à dire que cet article 121, qu’il entendait comme restreignant le pouvoir 
de décision du juge, français aux seuls jugements étrangers rendus au préjudice des régnicoles 
représentants l’une des maximes les plus anciennes, les plus constamment observées, et les 
plus irrévocables de notre droit public ». PILLET(A), traité op-cit, p/514. 

  :راجع في ذلك -2
- NIBOYET(J), Traité de droit international privé, T.6, éd 1950, p.857; 
- MOREAU(F), Les effets en France des jugements en matière civile rendus par les 

tribunaux étrangers, thèse, Bordeaux, 1983, p.p/ 23-24. 
  .راجع عرض هذین الحكمین في موقف القضاء -3

4- « En temps ordinaire, il n’est pas juste de mettre en suspicion la religion, la sagacité ou 
l’impartialité des magistrats étrangers. Les jalousies nationales sont aujourd’hui des 
anachronismes, les principes seraient une source de déceptions et de désastres s’ils ne 
reposaient sur cette conviction qu’aujourd’hui les intérêts privés trouvent protection 
auprès des autorités de tous les pays civilisés… » in Sirey 1865-2-60 et CHAUVEAU 
(P), op-cit, p/13. 
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، وهو یتمتع بجمیع السلطات للتأكد من عدالة ''Contrôle illimité''بدون حدود 
 الحكم الأجنبي، ولا یستطیع إبداله بحكم آخر أو تغییر أحكامه، غیر أن له أن یتأكد

غیر أن المراقبة بدون حدود، كما . من أن الحكم صالح للحصول على الأمر بالتنفیذ
حسب ما جاء في الحكم الذي صدر '' مراجعة''اذ إسعاد، في واقع الأمر یقول الأست

 .1من دائرة العرائض لمحكمة النقض 11/04/1933في 

الذي یرى ضرورة إبقاء المراجعة  "PILLET''والأمر كذلك بالنسبة للأستاذ 
ظلم «أو  »غلط فادح«شریطة حصرها في حالة ما إذا تبین من منطوق الحكم 

 »بظلم ظاهر«هذا التحفظ في الأحكام المشوبة  « :لذلك یرى أنفقط، و  »ظاهر
یتمشى بشكل دقیق مع السلطة التي یمارسها قضاتنا حالیا بصفتهم قضاة مراجعة 

فلا یحكمون من جدید، بل یكتفون بالبحث في منطوق الحكم الأجنبي عن . مهما قیل
  . 2»الظلم«ولا یرفضون الحكم الأجنبي إلا بقدر تحقق هذا  »ظلم ظاهر«

لا  Une soupape de sûreté''3'' »صمام أمن« كما یشبه نظام المراجعة بـ
  .''ظلم ظاهرب''یستعمل إلا لدفع الحكم الأجنبي المشوب 

إذ یعطي سلطات واسعة لقاضي  "BARTIN"یراه الأستاذ نفسه تجاه والا 
  .4التنفیذ

ویلة، لأن الحجج والواقع هو أنه لم یكتب لهذا الإتجاه الثاني نجاح لمدة ط
التي كان یعتمد علیها للتمسك بمبدأ المراجعة تزعزعت تحت نقد اتجاه ثالث جدید 
بدالها بنظام آخر أقل صرامة                                            ٕ                            لم یرض بالمراجعة كنظام، بل نادى بإلغائها وا 

  .وقساوة
نتقادات الأولى لنظام بحق إن ضعف الا ''ISSAD''وكما یقول الأستاذ 

                                                             
1- ISSAD (M), jugement étranger, op-cit, p/54 et suites. 
2- « Cette réserve des jugements infectés d’injusticeévidente nous parait en réalité 

correspondre de la façon la plus exacte au pouvoir que nos magistrats actuels exercent en 
qualité de juges réviseurs. Quoi qu’on dise, ils ne jugent pas de nouveau ils se bornent à 
rechercher s’il existe dans le libellé de la sentence étrangère quelque injustice évidente, et 
ils ne rejettent cette sentence qu’autant qu’une pareille injustice a paru à leur yeux ».  
PILLET(A), traité op-cit, p/752. 

3- PILLET(A), traité op-cit, p/752. 
4 - ISSAD (M), jugement étranger, op-cit, p/46 et suites. 
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جها من هذا النظام برفضه صراحة، إذ كانت تهدف المراجعة یكمن في عدم خرو 
 .1فقط إلى التقلیل من صرامته

 BATIFFOL''3''و HOLLEAUX''2''وفي بدایة الخمسینات نادى الفقیهان 
بإلغاء نظام المراجعة، الذي أصبح لا یسایر تطور العصر ولا مقتضیات التبادل 

  .والتعاون الدولیین
، تجسد بصفة 21/10/1955ریس في وبعد صدور حكم محكمة استئناف با

لم  واضحة نداء الفقه والقضاء الرامي إلى إلغاء نظام المراجعة، مع أن هذا الإلغاء
المذكور سابقا الصادر في سنة  ''Munzer'' ''منزر'' یتحقق بصفة فعلیة إلا بحكم 

1964.  
وهكذا توجت جهود الفقه والقضاء بالنجاح، فأصبحت الأحكام الأجنبیة سواء 

المالیة، تتمتع بحجیة الشيء المحكوم فیه،  المتعلقة منها بالأحوال الشخصیة أو
  .وتنتج آثارها بعد مراقبتها من قاضي التنفیذ

هي المبررات التي غیر أن ما یهمنا في هذه الدراسة هو أن نعرف ما 
التالي إلى الأجنبیة بحجیة الشيء المحكوم فیه، وب ستعملت وأدت إلى تمتع الأحكاما

   .إلغاء نظام المراجعة؟
  المطلب الثالث

  مبررات التخلي عن نظام المراجعة
وع جنبیة حقبة طویلة من الزمن بموضتصلت مسألة تنفیذ الأحكام الأا  

 L’autorité de la chose"حكام بحجیة الشيء المقضي فیه عتراف لهذه الأالا

jugée '' بین المناهضینخارج الدولة التي صدرت فیها، فدار الجدل الذي قام 
                                                             

1- ISSAD(M), jugement etranger, op-cit p/46. 
  :راجع تفصیل ذلك في -2

  - HOLLEAUX (D), Travaux du comité français de droits international privé, 1952, op-cit p/219.  
  :كلا من BATIFFOLراجع في تفصیل رأي  -3

-ISSAD (M), jugement étranger, op-cit, p/56, LUCAS (H.J), op-cit, p/79 et  
- ALEXANDRE (D), op-cit, p/34. 
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فحین یعترف بحجیة هذه الحكام تنفذ . لنظریة المراجعة والمؤیدین لها حول الحجیة
دون حاجة إلى أمر بالتنفیذ، وبالتالي دون حاجة إلى مراجعتها، وحین لا یعترف لها 

  .بالحجیة لا تنفذ إلا بعد مراجعتها والأمر بتنفیذها
ف للأحكام الأجنبیة بحجیة الشيء عترانادى كثیر من الفقهاء بضرورة الا لقد  

المقضي فیه دون حاجة إلى الأمر بالتنفیذ، ولجأوا في سبیل ذلك إلى عدة نظریات 
فصل أبدا عن القوة ومبررات لهدم موقف القضاء الذي یرى أن الحجیة لا تن

عتبار أن القوة التنفیذیة مظهر من مظاهر السیادة لأن القاضي یأمر التنفیذیة، وبا
الأحكام باسم حاكمه، فلا ترتب الأحكام الأجنبیة أي أثر إن هي لم تحصل بتنفیذ 

  .1على الأمر بالتنفیذ من قاضي الدولة التي یراد تنفیذ الحكم فیها
نقسمت مبررات الفقهاء إلى ثلاثة أنواع، منها ما یعود إلى طبیعة الحكم وقد ا  

ن الدولي الخاص ومنها ما ومنها ما یعود إلى قواعد تنازع القوانین في القانو  ذاته
: وهذا ما سیتم التطرق إلیه في ثلاثة فروع 2یعود إلى مقتضیات التعاون بین الدول
المبررات المبنیة على قواعد  ،)الفرع الأول(المبررات التي تعود إلى طبیعة الحكم 

رع الف(المبررات المبنیة على مبدأ التعاون بین الدول  ،)الفرع الثاني(تنازع القوانین 
  .)الثالث

  الفرع الأول
  المبررات التي تعود إلى طبيعة الحكم

متداد أثر   ّ                             هی ان حاول كل واحد منهما تبریر إتجاهان فقظهر في هذا الصدد إ
، القضائيالأحكام خارج الدولة التي صدرت فیها، قام الأول على نظریة شبه العقد 

  .وقام الثاني على نظریة القانون الخاص

                                                             
1- PILLET (A), traité op-cit, p.p/612-614; 
  - ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/51-52; 
2- ALEXANDRE (D), op-cit, p/52 et suites. 

- RIAD (F.A), op-cit, p/149. 
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  :1القضائي نظریة شبه العقد  - 1

لمتنازعان ي، حیث كان اترجع هذه النظریة في الحقیقة إلى القانون الرومان
حترام الحكم الذي یصدره القاضي لأنه منبثق من إرادتهما، أي منبثق من یتعهدان با

ّ              شبه عقد ضمني تكو ن أمام القاضي                2.  
لأحكام ا ''MASSE''عتبر الفقیه ه الفكرة إلى القانون الفرنسي، واهذ نتقلتاو   

حترام الأحكام اقضي فیه، وعلى القضاة الفرنسیین شبه عقود تتمتع بحجیة الشيء الم
تفاقات غیر القضائیة التي تبرم خارج وطنهم، فلا یجوز الأجنبیة كما یحترمون الا

 .3تخاذ مواقف مضادة لإرادة الأشخاصالهم 

والفقیه  "BERNARD''وتبنى هذه الفكرة بعد ذلك كل من الفقیه   
''WEISS''4 ولكنهما أس ساها لا على فكرة شبه العقد الرومانیة، بل على فكرة                                                 ّ العقد           

ّ       ، وقال إن هناك عقدا تكو ن بین ''ROUSSEAU''التي نادى بها  جتماعيالا                       
ختیار القضاة، قتضى هذا العقد، لكي یتقلد سلطة ا                        ّ      الحاكم ومواطنیه الذین وك لوه بم

 .واطنیهسم ماسم موكلیه، أي بافهو إذن یتصرف ب

عتبار من جهة أنه لا یمكن ا: 5وقد تعرضت هذه النظریة لنقد من جهتین  
فالمدعي لا یلجأ إلى القضاء بمحض . موقف كل من المدعي والمدعى علیه إرادیا

له  إرادته، بل یفعل ذلك مضطرا لأنه یعلم أن القضاء هو الحل الوحید الذي یضمن
                                                             

1- '' La théorie du quasi contrat judiciair ''.  
  .''Quasi contrahitur in judiction''وكان یعبر عنها في القانون الروماني  -2

3- PILLET (A), traité op-cit, p/615; 
  - ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/ 52-53; 
  - RIAD (F.A), op-cit, p/150. 

 :تجاهراجع في تفصیل هذا الا -4
  - BERNARD (M), De la compétence des tribunaux français à l’ égard des étrangers et de  

l’éxécution des jugements étrangers en France, thèse doctorat, Paris, 1900, p/211; 
  - WEISS (A): Traité théorique et pratique de droit international privé, Tome 6, 2ème éd, 

Paris, 1913, p/8; 
  - Voir aussi : ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/ 52-53 et RIAD (F.A), op-cit, p/152. 
5- PILLET (A), traité op-cit, p/615; 
  - ALEXANDRE (D), op-cit, p/53 et suites; 
  - RIAD (F.A), op-cit, p/152. 
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                                ّ    غم من مثوله أمام المحكمة التي كل فته أما المدعى علیه، فبالر . الحصول على حقه
بالحضور، فلم یفعل ذلك إلا لأنه یعلم جیدا أنه في حالة غیابه سوف تصدر 

ألا بل وأكثر من ذلك، قد یحدث في بعض الدعاوى . المحكمة حكما غیابیا ضده
ختیار في رفع دعواه أمام المحكمة التي یریدها، بل یضطر إلى یكون للمدعي أي ا

ن لم یكن راضیا بذلك، وهذا ما  أن یرفعها                                  ٕ                              أمام المحكمة التي حددها المشرع، وا 
 .یحصل في الدعاوى العقاریة التي ترفع أمام محكمة موقع العقار

 »جتماعيالعقد الا«رتكازها على انیة فقد انتقدت النظریة من حیث اأما من جهة ث
سوا مع المحكومین عتبره الفقهاء محض مجاز، فلم یثبت التاریخ أن الحكام جلالذي ا

  .وعقدوا عقدا من أجل تفویض الحاكم وتسلیمه سلطة التحكم في مصیرهم
ب یة شبه العقد لا تصلح مبررا لترتنتقادات أن نظر ن بعد هذه الا        ّ ولقد تبی  

الأحكام الأجنبیة آثارا خارج الإقلیم الذي صدرت فیه، لذلك لجأ الفقهاء إلى فكرة 
 .تشبیه الحكم بقانون خاص

  :1یة القانون الخاصنظر  - 2
 Le''متداد القانون خارج الدولة التي صدر فیها ترتكز هذه النظریة على فكرة إ

concept de l’extraterritorialité'' .ت الدول تطبق القانون الأجنبي فإذا كان
الأجنبیة ذا لا تعترف بالأحكام عتباره القانون المختص في بعض المنازعات، فلمابا
سم اب، إذا كانت القوانین التي تصدر ن خاصة؟ أو بمعنى آخرعتبارها قوانیبا

تتمتع  متدادها خارج الأقالیم الذي صدرت فیه، فلماذا لانبیة تتمتع باسیادات أج
ألا تعتبر قوانین خاصة تتمتع بنفس آثار القوانین  .متداد؟الأحكام القضائیة بهذا الا

 إن ناحیة أولىفمن :  ن عدة نواریة تعرضت كذلك للنقد مغیر أن هذه النظ 2العامة؟
معین،  الحكم القضائي لا یشبه القانون أبدا، بل هو یعتبر تطبیقا له من أجل حل نزاع

                                                             
1- '' la théorie de la loi spéciale ''. 
2- De même que l’on accorde (…) un certain effet aux lois étrangères, de même on doit 

reconnaître une certaine autorité, l’autorité de la chose jugée, aux jugements étrangers. Le 
jugement n’est –il pas en effet une petite loi, une loi spéciale, que l’on peut assimiler aux 
lois générales. 

  - PILLET(A), traité op-cit, p/616. 
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ذا كان القاضي یطبق قانونا أجنبیا على نزاع مطروح أمامه، فهو لا یفعل ذلك إلا   ٕ                                                                          وا 
في  تطبیقا لما تملیه علیه قواعد الإسناد التي نص علیها مشرعه حین أسند الحكم

 م یمتثل للقانون الأجنبيل النزاع لقانون أجنبي لا لقانون بلده، فالقاضي في هذه الحالة
إن القاضي عندما یطبق قانونا أجنبیا على  ناحیة ثانیةومن متثل لمشرع دولته، بل ا

قتناعه الخاص، أما عندما یعترف بحكم أجنبي نزاع معین یصدر حكما طبقا لمبدأ ا
هو راض بما حكم به القاضي الأجنبي، فإنه یترك بذلك المجال ویجعله یرتب آثارا و 

خول قوانین مفتوحا لتفسیرات القضاة الأجانب لقوانین أجنبیة ولوقائع النزاع، ولیس لد
ثم إن هناك فرقا بین تفسیر القانون والقانون ذاته، ختلاف ما أجنبیة فقط، إذ هناك ا

ناحیة ومن ، 1ولة، وحتى في الواحدةفي تقدیر الوقائع بین القضاة من دولة إلى د
ة للأحكام الأجنبیة، فلا یمكن عترفنا بالحجیا التشبیه واوحتى لو سلمنا بهذ ةثالث
نسا، لأنه من المستحیل عتراف بجمیع الأحكام الأجنبیة التي یراد تنفیذها في فر الا

لم المشرع عادة متداد جمیع القوانین الأجنبیة داخل الإقلیم الفرنسي، بل لا یسالتسلیم با
إلا بالقوانین التي یراها مناسبة لحكم نزاع معین، ولذلك قد توجد مسألة معینة یتنازع 

  .2علیها قانونان أو أكثر
الحكم الأجنبي في إیجاد  ستندتا إلى طبیعةوهكذا لم تفلح النظریتان اللتان ا

ض الفقهاء عتراف بالأحكام الأجنبیة دون أي إجراء آخر، وهذا ما حمل بعمبرر للا
  .عترافلتبریر هذا الا بعد ذلك على اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص

  الفرع الثاني
  المبررات المبنية على قواعد تنازع القوانين

على ي الأول على فكرة السیادة، وأسس الثاني   ّ بن  : تجاهینا تزعم هذه الدراسة  
 .فكرة الحقوق المكتسبة

                                                             
1- PILLET(A), traité op-cit, p/616-617 et ALEXANDRE (D), op-cit, p/54 et suites et RIAD 

(F.A), op-cit, p/153; 
- DE VAREILLES SOMMIERES, la synthèse de D.I.P,T2, Maison F.Pichon France 1897.  

كذلك النقد الذي وجهه . 29- 22-12عن مبدأ إقلیمیة القوانین وعدم إقلیمیة الإتفاقات والأحكام، ص  -
PILLET(A): لأقوال DE VAREILLES SOMMIERES 726-725، ص في مرجعه سابق.  

2- Voir : ALEXANDRE(D), op-cit, p/55. 
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جعلت كلا من القضاء وبعض الفقهاء الفرنسیین هي التي  :فكرة السیادة - 1  
نصیاعا لأوامر ر تنفیذ الأحكام الأجنبیة عندهم ایتمسكون بنظریة المراجعة، إذ یعتب

  .سیادة أجنبیة، وهو ما یشكل أكبر خطر على السیادة الوطنیة
 تمسك بنفس الفكرة أي السیادةأما الفقه المناهض لنظریة المراجعة فقد 

عتراف بحجیة الأحكام الأجنبیة ورأى أن لنظریة والمطالبة بالتالي بالاه استبعاد هذلا
من حق كل سیادة، ومن مهمتها تأسیس محاكم تفصل في النزاعات التي تطرح 

ولا یمكن أن تعترف دولة بهذا الحق لنفسها وتنكره على غیرها، . أمامها نهائیا
بإسم السیادات الأجنبیة،  وبالتالي یجب على كل دولة أن تحترم الأحكام التي تصدر

 .1سم سیادتهااكما تحترم الأحكام التي تصدر ب

عتراف بسیادة ة من ناحیة وجود فرق شاسع بین الانتقدت هذه النظریاوقد  
حاكم على إقلیمه وعلى جمیع التصرفات التي تتم في ظل قوانین هذه السیادة، وبین 

أفلا یشكل هذا تعدیا على . دتهحترام سیااسم انفیذ هذه التصرفات خارج إقلیمه بت
بالرغم من أنه یتمتع كذلك بسیادة شرعیة على  دولة التنفیذ التي تخضع حاكمها

 .2إقلیمه، لأوامر حاكم آخر؟

حترام على كل حاكم تجاه یادة ذاتها هي التي تفرض واجب الاإن فكرة الس 
م السیادة وقد تفرض فكرة احترا. واجب عدم التعديالحكام الآخرین، وبالتالي 

حترام أحكامها لا بتنفیذها كما صدرت، وهذا ما جعل الدول ترفض الأجنبیة واجبا با
عتراف اعها لشروط مسبقة، والخلط بین الاتنفیذ الأحكام الأجنبیة دون إخض

 ستبعادلاأفقد هذا المبرر جدیته كوسیلة  بالأحكام الأجنبیة وبین تنفیذها هو الذي
 .المراجعة

                                                             
1- « Les lois, par là, n’agissent point hors du territoire ce sont les actes juridiques accomplis, 

sous leur empire qui seuls ont directement des effets extraterritoriaux ».DE 
VAREILLES SOMMIERES, op-cit, p/678. 

  :الفكرةراجع في نقد هذه  -2
- ALEXANDRE (D),op-cit, p/56 et suites et RIAD (F.A), op-cit,p/159; 
- « Certes, le souverain étranger agit légitimement lorsqu’il juge chez lui et personne ne 

saurait lui dénier cet attribut essentiel de la souveraineté. Mais de ce qu’on lui reconnaît 
le pouvoir de prescrire des ordres chez lui à conclure que ces derniers doivent s’imposer 
même en dehors des limites de sa souveraineté, il y a croyons-nous, un abîme » RIAD 
(F.A), op-cit, p/159. 
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  :La théorie des droits acquisالمكتسبة   نظریة الحقوق - 2
یرى بعض الفقهاء أن الحكم الأجنبي یرتب حقا مكتسبا لصالح الطرف الذي 

ذا كانوا متفقین ع كسب الدعوى حول  ختلفوالى مبدأ الاعتراف بهذا الحق فقد ا ٕ                  وا 
نطلاقا من مبدأ تشبیه الحقوق المكتسبة على إثر وا. عترافتحدید شروط هذا الا

تجاهات مختلفة نعرض إتجهوا إكتسبت قانونا، إأحكام قضائیة بمثلها التي  صدور
 .أهمها فقط، إذ إن المجال لا یتسع هنا لدراسة نظریة الحقوق المكتسبة بكاملها

في شرح مبدئه ''  DE VAREILLES SOMMIERES ''یرى الأستاذ 
عة أو دولة ما أي تصرف یتم على إقلیم مقاط...«الأول حول إقلیمیة القوانین أن 

یخضع في الحقیقة للقانون الداخلي لهذه المقاطعة أو لهذه  من طرف أي شخص
فإن التصرفات التي تتم على إقلیم دولة ما طبقا لقوانینها تعتبر  «وبالتالي، 1»الدولة

، ومن ثم یجب على دولة التنفیذ 2»في الحقیقة صحیحة ونافذة في نظر العالم كله
 .جنبیةأن تعترف بالأحكام الأ

، وهو مؤسس فكرة الحقوق المكتسبة، بین الحقوق ''PILLET''ویفرق الأستاذ  
كتسبت طبقا للقوانین اإذا  یة، ویعتبر الحقوق الوطنیة صحیحةالوطنیة والحقوق الدول

كتسبت فیها، أما بالنسبة للحقوق الدولیة، فبإعتبارها االوطنیة، أي لقوانین الدولة التي 
عتراف بها إلا بتطبیق قواعد ل على عنصر أجنبي، فلا یكون الاشمأنها نشأت وهي ت

 .تنازع القوانین، فیرجع إلى القانون الذي یقضي بصحتها

عتبارها صحیحة بالنظر إلى قوانین الدولة التي تمت فیها؟ أو بالنظر أیمكن ا
على هذه  ''PILLET''یرد  .إلى قوانین الدولة التي یراد التمسك بآثارها فیها؟

 قوانین سئلة قائلا إنه بالنسبة للحقوق الدولیة یجب تقدیر صحتها بالنظر إلىالأ

                                                             
1 - « … Tout acte accompli sur le territoire de province, de l’état par n’importe quelle 

personne est, en principe légitimement soumis au droit commun local »; 
   - Voir : DE VAREILLES SOMMIERES, op-cit, p.p/119 -120. 
2 - « Les actes effectués sur le territoire d’un état conformément à ses lois devront, en 

principe, être réguliers et valables aux yeux du monde entier », Ibid, p/120. 
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وعلیه فإن هذه الحقوق تخضع لفحص من طرف قاضي  الدولة التي یراد تنفیذها فیها
 .1هذه الدولة، فحصا لیس في حقیقته إلا مراجعة شرعیة

أن أراد ، فبعد فیما یخص المراجعة عدل عن موقفه الأول ''PILLET''غیر أن 
أن الحقوق  «عتراف بالأحكام الأجنبیة على فكرة الحقوق المكتسبة رأى بناء فكرة الا

المكتسبة لا تنبثق دائما من الأحكام، بل إن الأحكام تصدر في منازعات خاصة 
بالإضافة إلى ذلك ففي حالة صدور حكم قضائي، فإن شیئا ما . بالحقوق المكتسبة

لق بمنازعة نشأت بین طرفین، أصدر القاضي بشأنها یضاف إلى الفكرة الأولى، یتع
براز أفكار وآراء                                                            ٕ                  حكما وألزمه به، وینجم عن كل حكم بالإدانة، إقرار بحق مكتسب وا 

ذا كان من المبادئ الأولیة أن تتمتع الحقوق . للقاضي في المسألة التي فصل فیها  ٕ                                          وا 
تضاه الحلول التي تصدر عتراف دولي، فلا یوجد مبدأ متفق علیه تتمتع بمقاالمكتسبة ب

 .2» بصدد منازعات خاصة بالحقوق المكتسبة بنفس الحجیة

فیرى وجوب توفر أربعة شروط في الحق المكتسب  "NIBOYET''أما   
 :وھي Droit définitivement constitué''3'' :لنكون أمام حق متكون نهائیا

  .یدإنشائه من جدبأن یكون الأمر متعلقا بمسألة نفاذ الحق لا  -
  .أن یكون الحق قد تم نهائیا وفقا لأحكام البلد الذي نشأ فیه -
  .أن یكون الحق قد نشأ بمقتضى قانون مختص أو سلطة أو محكمة مختصتین - 

                                                             
  :كلا من   PILLET(A) راجع في تفصیل فقه -1

- CHAUVEAU (P), La notion de droit internationalement acquis et le rôle de tribunal 
d’éxèquatur thèse doctorat RENNES 1926, p.p/62-69 et ALEXANDRE (D), op-cit, 
p.p/58-61. 

2- « Le droit acquis est celui qui dans un pays, a résulté de l’application des lois compétentes, 
mais cela ne suppose pas de décision judiciaire, bien mieux, lorsqu’il y a décision judiciaire, 
quelque chose vient s’ajouter à cette première notion, l’idée d’une contestation née entre les 
intéressés et d’une solution obligatoire de cette contestation donnée par le magistrat »; 
« Il y a bien, dans tous les jugements de condamnation consécration d’un droit acquis, mais 
il y a aussi la consécration par voie d’autorité de l’opinion du juge touchant le point qui lui 
a été soumis. Or, s’il est de principe élémentaire que les droits acquis doivent obtenir une 
reconnaissance universelle, il n’est certes pas de principe incontesté suivant lequel les 
solutions données aux litiges relatifs à la reconnaissance des droits acquis devraient jouir 
par elle même d’une semblable autorité ». PILLET (A), traité op-cit, p/725; 

- Voir aussi : CHAUVEAU (P), op- cit, p.p/62-69 et ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/58-
61et RIAD (F.A), op-cit,p/162. 

3- Voir : ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/58-59. 
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  .وأخیرا ألا نكون أمام مواد لا یجوز فیها مبدئیا اللجوء إلى مسألة نفاذ الحقوق - 
ول في أن الحق ویخضع الحق المكتسب بهذا المعنى لقیدین یتمثل الأ  

المكتسب الذي نشأ في الخارج لا یرتب في الدولة التي ینفذ فیها آثارا أكثر من تلك 
دم مخالفة هذا الآثار التي كانت له في البلد الذي نشأ فیه، ویتمثل الثاني في ع

 .الحق للنظام العام، في دولة التنفیذ

قوق في تطبیق فكرة الح' 'PILLET''خالف  ''NIBOYET''غیر أن   
رة الحقوق المكتسبة لا تستجوب المكتسبة على الأحكام الأجنبیة، فرأى أن فك

عتراف بقوة القانون بحجیة الشيء المقضي فیه للأحكام الأجنبیة، ولذلك فهو لا الا
یعترف بأیة حجیة لهذه الأحكام، ویرى ضرورة فحصها من قبل القاضي الفرنسي، 

 .1من حیث الشكل ومن حیث الموضوع

أن   2في رسالة له في هذا الموضوع ''CHAUVEAU''را یرى الأستاذ وأخی  
عتراف بهذه الحقوق إذا كانت بي یتضمن حقوقا مكتسبة، ویمكن الاالحكم الأجن

النفاذ  عتراف على مبدأهذا الا ىكتسب فیه، ویبنا صحیحة طبقا لقانون البلد الذي
 . الدولي للحقوق المكتسبة

ف عترالحقوق المكتسبة لا تشكل مبررا للارة اأن فك 3مع بعض الفقهاء ونرى
مراجعة، هكذا تعرضت الفكرة لعدة ستبعاد نظریة البالأحكام الأجنبیة، وبالتالي لا

  :نتقادات منهاا
بیقه من طرف القاضي الأجنبي، یجب التفرقة بین القانون الأجنبي وتط -  

جنبي من تفسیرات عتراف بما وصل إلیه القاضي الأفالاعتراف بالقوانین شيء، والا
  .وآراء شيء آخر

 حتى لو فرضنا أننا وفقنا في تشبیه الحكم الأجنبي بالحقوق المكتسبة دولیا، - 

                                                             
1 - « Le principe des droits acquis… n’impose pas la reconnaissance de l’autorité de la chose 

jugée de plein droit », NIBOYET (Y), Traité de D.I.P, T.6,  éd 1950, p/72. 
2- CHAUVEAU (P), op-cit, p.p/69-70 
3- Voir en détail ALEXANDRE (D), op-cit, p/63 et RIAD (F.A), op-cit, p/162. 
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حتیاطات للحفاظ على التنفیذ الحق في أن تتخذ جمیع الافإنه یبقى دائما لدولة 
حتیاطات اللازمة لكن ما هي إذن الا. في دول أجنبیةمصالحها تجاه الحقوق المكتسبة 

 .التي یمكن لهذه الدولة أن تتخذها للحفاظ على مصالحها تجاه الأحكام الأجنبیة ؟

ذین بنیا علیهما التساؤل كل من الفقه والقضاء ال حاول الإجابة عن هذا  
أن فشل هذه النظریة في  غیر ،موضوع سلطات القاضي في تنفیذ الأحكام الأجنبیة

نها ل أرط لیس معناه عدم جدواها، بعتراف بالأحكام الأجنبیة دون أي شتبریر الا
فبینت أنه في حالة المطالبة  نجحت على الأقل في تحدید سلطات القاضي،

عتراف بالأحكام الأجنبیة نكون أمام مشكل نفاذ الحقوق لا إنشائها، ومن ثم بالا
عتباره یة، ینفذ القاضي الحكم الأجنبي باعتباره كذلك ولیس بافبالنسبة للأحكام الأجنب

ا جدیدا، فلا یجوز لقاضي دولة التنفیذ تغییر الحكم الأجنبي، بل كل ما له هو حكم
 . 1أن یسمح بتنفیذه أو برفضه

یة الأحكام الأجنبیة، وأمام عجز النظریات السابقة عن إقناع القضاء بحج 
ستبعاد نظام المراجعة، لجأ الفقهاء إلى نظریات أخرى أكثر واقعیة سایرت وبالتالي با
  .لیه المجتمع الدولي من نقدما وصل إ

  الفرع الثالث
  المبررات المبنية على مبدأ التعاون بين الدول

ظهرت في هذا الإتجاه نظریات دارت في الحقیقة كلها حول فكرة واحدة هي 
ذا كان الفقهاء ا الدولي التعاون تفقوا في المطالبة اختلفوا في تأسیس نظریاتهم فإنهم  ٕ                 وا 

ستبعاد نظام المقضي فیه للأحكام الأجنبیة، ومن ثم بعتراف بحجیة الشيء ابالا
 .جعةاالمر 

  :مبررات ترجع إلى مقتضیات السیاسة الدولیة - 1
 »أدنى تضحیة«، وتتمثل في ''PILLET'' ترجع أول فكرة في هذا الصدد إلى  

''Le moindre sacrifice ''الأكبر للسیادات حترامالا« تقوم بها الدول أو 
                                                             

1- Voir : ALEXANDRE (D), op-cit, p/63. 
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، وهي الفكرة Le maximum du respect des souverainetés''1'' »الأجنبیة
لتبریر تمتع الأحكام الأجنبیة بحجیة الشيء  BERNARDالتي تبناها الأستاذ 

 .المقضي فیه بحكم القانون
ن الدول غیر مستقلة بعضها عن بعض، بل هي في أ ''PILLET''یرى  

. ا واجبات متقابلة مختلفةالحقیقة مترابطة، لأن ضرورات التجارة الدولیة تفرض علیه
ویمكن أن یثار نزاع بین السیادة الداخلیة لدولة ما والسیادة الخارجیة لدولة أخرى، 

لها مصلحة أكثر بالنظر إلى ممارسة  ولحله یجب إعطاء الأولویة للسیادة التي
المصلحة في هذه الحالة إلى دولة  "PILLET''ویرجع  .وظائفها وأداء واجباتها

 .2ذ یرى أنها المصلحة الوظیفیة الوحیدةالتنفیذ، إ

على الأحكام  "PILLET''بتطبیق نظریة '' BERNARD''قام الفقیه 
تطلب دولة تنفیذ  لما « :وقال إنه. الأجنبیة لتتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه
  . حترام سیادتها من قبل دولة التنفیذاأحكامها في دولة أخرى، فإنها تتمسك بحق 

أمام نزاع بین دولة الحكم ودولة التنفیذ، ولحل هذا النزاع  ولكن نكون هنا
، بحیث تتمتع بمقتضاه الأحكام الأجنبیة 3نلجأ إلى التوفیق بین المصلحتین

بحجیة الشيء المقضي فیه فتحترم سیادة الدولة الأجنبیة، لكن لا تتمتع بهذه 
حقوق دولته الحجیة إلا بعد قرار یصدر من قاضي دولة التنفیذ یحترم بموجبه 

  .» ومصالحها
 Théorie''  ''نظریة المجاملة الدولیة''               ّ                  والفكرة نفسها عب ر عنها تحت عنوان   

de la courtoisie internationale ''الأجنبیة  التي بمقتضاها تتمتع الأحكام
                                                             

  :المنشورة في PILLETفي تعلیقهما على أقوال راجع  -1
- PILLET (A), recherche sur les droits des états et de la solution des conflits qu’ils font 

naître, revue générale de droit international public, 1889, p/266 et 289 à 303; 
- ALEXANDRE (D), op-cit, p/64 et RIAD (F.A), op-cit, p/156. 

لك في لتطبیق فكرته على الأحكام الأجنبیة في الأول، لكنه تدارك ذ PILLETفي الحقیقة لم یتفطن  -2
، اللذین LAINEو BERNARD، حیث انتقد كلا من 726 -724، ص Traité, tome II, 1924: مرجعه

  الأجنبیة بحجیة الشيء المقضي فیه؛ استعملا فكره لتبریر تمتع الحكام
  - PILLET (A), traité, op-cit, p/723-724. 
3- « le conflits se résoudra par une transaction entre les deux interêts en présence »  

BERNARD (M), op-cit, p/215 et PILLET(A), traité op-cit, p.p/722-723 et 
ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/64-65. 
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بحجیة الشيء المقضي فیه، فتسمح دولة التنفیذ بتنفیذ الأحكام الأجنبیة مجاملة منها 
  .1الدولة التي أصدرت هذه الأحكام تجاه سیادة

عتراف بالأحكام الأجنبیة على فكرة تأسیس الا "LAINE''ویرفض الأستاذ  
''PILLET"  نظریة المجاملة الدولیة''، أو على ''حترام الأكبر للسیاداتالا''في'' ،

عتراف واجب على كل دولة، وهو واجب یرتكز على فكرة التضامن ویرى أن هذا الا
  .2لبین الدو 
لم یجعل الأحكام الأجنبیة تتمتع بحجیة الشيء  "LAINE''غیر أن   

المقضي فیه بمقتضى نظریة التضامن فقط، بل یرى أن من واجب دولة التنفیذ 
 Correction''فحص الحكم الأجنبي ومراقبته، لیس فقط من حیث صحته المادیة 

matérielle '' حته المعنویة ختصاص القاضي الأجنبي، بل أیضا من حیث صاأي
''Correction morale ''3أي ملائمة الحكم لمبادئ العدالة. 

فإذا كانت الدول . غیر أن هذه النظریات لم تصمد أمام النقد الذي وجه إلیها  
ّ                                                              تكو ن مجتمعا دولیا مترابطا تنازلت فیه كل دولة عن جزء من حقوقها في سبیل    

         ّ  یصل إلى حد  لتنازل لا یمكن أن ن هذا استقرارها، فإسلامة المعاملات الدولیة وا
عتداء یة، إنه لیس من شأن ذلك أن یشكل اعتراف غیر المشروط بالأحكام الأجنبالا

   ن لنا هذه الأفكار مقدار التنازل               ّ إلى ذلك لم تبی   بالإضافة، 4؟على دولة التنفیذ
حترام المتبادل، لذلك وتحافظ في آن واحد على مبدأ الا الذي تقوم به كل دولة

عن فكیف یمكن الكلام . قانونیةت بعدم الدقة والتحدید، وبأنها أفكار غیر تصفا
 ستقرار، في حین نترك مسألة شائكة مثل مسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیةالا

                                                             
1- Voir : RIAD (F.A), op-cit, p/145 et MOREAU (F), op-cit, p/184. 
2- LAINE, op-cit, p.p/236-238; 
  -PILLET (A), traité, op-cit, p.p/727-728 et RIAD (F.A), op-cit, p.p/156-157 et  

- ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/665-666. 
3- PILLET (A), traité op-cit p/728 et ALEXANDRE (D), op-cit, p/66. 
4- « Lorsqu’il s’agit de faire produire un effet en France à un engagement étranger et 

notamment de lui reconnaître de plein droit autorité de chose jugée, on ne se contente pas 
de respecter la souveraineté étrangère dans son domaine, mais on lui permet d’empiéter 
sur la souveraineté française » ALEXANDRE (D), op-cit, p/65. 
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رادة الحكام یحددون فیها ما یشاؤون من الشروط   .؟ 1       ٕ                                            لسلطة وا 
یمكن ، فكیف ''LAINE''أما بالنسبة لنظریة التضامن التي أسسها الفقیه   

خضاعها في آن واحد                                                   ٕ                   قبول وجود تضامن بین الدول لتنفیذ الأحكام الأجنبیة وا 
لفحص من طرف قضاة دولة التنفیذ، خاصة إذا كان هذا الفحص للتأكد من صحتها 

ظریة المراجعة التي أراد فما هو الفرق بین درجة هذا الفحص ون. المادیة والمعنویة؟
 .؟2ستبعادهاالفقیه ا

أن نظریة المجاملة الدولیة  نجددات التي وجهت لهذه النظریات نتقاالا رغمو   
هي نظریة المعاملة بالمثل و  ة أخرى أكثر رواجا في عصرنا الحاضرترجمة لنظری

''La théorie de la réciprocité".  
الأول في سنة : 3ستئناف باریس قد أصدرت حكمینونشیر إلى أن محكمة ا

   ّ   مضاد ة  « فیهما لنظریة المراجعة بقولها إنها، تصدت 1961والثاني في سنة  1955
  .» لمتطلبات التعاون القضائي بین الدول

  :مبررات ذات طبیعة عملیة - 2  
من الناحیة النظریة هو الذي جعل المبررات السابقة تخفق البحث  إن حصر  

ستبعاد نظام المراجعة، ذلك أن مادة تنفیذ الأحكام الأجنبیة تتعلق بالناحیة افي 
وهذا ما دفع القضاء إلى أن یلجأ مباشرة إلى  ،بیقیة أكثر من الناحیة النظریةالتط

  .المبررات التطبیقیة للتصدي لنظریة المراجعة
إن القاضي الذي یطرح أمامه حكم أجنبي بقصد تنفیذه لا یتلقى ملف القضیة 

                                                             
  :ما یلي 155ق، صسابفي مرجعه  RIADویقول  -1

« De plus, la reconnaissance des jugements étrangers (…) doit être un acte de justice et 
non pas un acte arbitraire laissé au bon plaisir du pays d’importation ». 

 :كلا من LAINEراجع في نقد  -2
- PILLET (A), traité op-cit, p.p/728-729 et ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/66-67. 

  .، السابق الإشارة إلیهCHARRفي قضیة السید  21/10/1955ستئناف باریس الصادر في حكم ا -3
 :الذي قضى بما یليو  ،Lestrade de Kyvonفي قضیة  02/02/1961حكم لنفس المحكمة الصادر في  - 

« La revision est contraire aux exigences de la coopération judiciaire internationale » 
voir : revue critique de D.I.P, 1961, p/566. 
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ى كله، بل ملخصا عنها في شكل حكم قضائي، أي یتلقى تطبیقا وتفسیرا للقانون عل
 .وقائع حدثت بعیدة عنه

ذا ه یع القیام بهذه المهمة بكل فإنه لا یستط و أراد مراجعة الحكم بقصد تنفیذه ٕ     وا 
أما من جهة ثانیة، فإنه لا یمكن للقاضي المطلوب منه تنفیذ . هذا من جهة كفاءة

حكم أجنبي الإلمام بجمیع القوانین والأعراف الموجودة في الدولة التي أصدرت 
ا وقعت بعیدة عن موطنه أنه لا یمكنه الإلمام بجمیع وقائع القضیة لأنه الحكم، كما
رفضت الدول التي تأخذ بقاعدة عتاد علیها ویعرف كل خفایاها، كما وعن بیئة إ

المعاملة بالمثل تنفیذ الأحكام الفرنسیة في إقلیمها بحجة أن هذه الأخیرة تستعمل 
  .لنظام المراجعة، وهو نظام لا تعرفه هذه الدو 

وهذه هي أولى الأسباب التي جعلت القضاء الذي وضع نظام المراجعة یتخلى 
حترام تنفیذ الأحكام الأجنبیة، وبضمان اعنه لصالح نظام آخر جدید یسمح له ب

ذا كانت المبررات التطبیقیة هي سبب . 1سیادة الدولة الفرنسیة ومبادئها ستبعاد ا ٕ                                   وا 
  .2میدان المراقبةنظام المراجعة، فإنها لم تنجح في تحدید 

 ؟كیف ظهرت ي هذا المبحث على نظریة المراجعةف ءالضو  یطسلهكذا تم تو 
بتعد ا بعد أن ؟ةجعنظریة المرانقاذ إكیف ظهرت نظریة أخرى على و  ؟كیف تطورت

 .عنها القضاء والفقه الفرنسیین

                                                             
على هذه المبررات وتبعته أحكام أخرى، كما رأینا  1955الذي صدر في سنة  CHARRوقد قضى حكم  -1

  .في موقف القضاء من نظریة المراجعة
  :راجع في تفصیل مبررات الناحیة التطبیقیة - 2

- ALEXANDRE (D), op-cit, p.p/67-69 et RIAD (F.A), op-cit, p.p/163-164. 
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  المبحث الثاني
  نظريـة المراقبـة

La théorie du contrôle  
في المبحث السابق إلى زوال نظام  تمت دراستهاأدت المبررات التي   

ولم یكن نظام المراقبة في الحقیقة . المراجعة، وتأكید نظام المراقبة بصفة نهائیة
ن یعمل به في الوقت الذي كان نظام المراجعة في أوج تطوره، انظاما جدیدا، بل ك

وز مراجعتها، أي  ّ                                                          إن ما كان القضاء یقصر نظام المراقبة على الأحكام التي كان لا یج
أحكام الحالة والأهلیة حین لا یقصد منها التنفیذ المادي على الأموال أو الإكراه على 

دول عقدت معها الدولة الفرنسیة  الأشخاص، وكذلك على الأحكام التي تصدر من
  .تفاقیة التعاون القضائي وتنفیذ الأحكام القضائیةا

یح من الوجهة الدولیة، ویتمتع ویفترض نظام المراقبة أن الحكم الأجنبي صح
ولا تتأكد صحة الحكم بهذا المعنى ولا ینفذ في . بالتالي بحجیة الشيء المحكوم فیه

ّ                                                             فرنسا إلا  بعد أن یتأكد القاضي المطلوب منه التنفیذ من أن الحكم الأجنبي         
والأحكام التي  ''Munzerمنزر ''                    ّ                  مستوف للشروط التي حدد ها القضاء في حكم 

  .تلته
ا المبحث نظریة المراقبة من حیث تطورها القضائي من ذفي ه م معالجةوسیت

الذي أسسها وحدد خمسة شروط یستوجب على القاضي المطلوب منه '' منزر''قرار 
الذي ألغى  20/02/2007التنفیذ التأكد من توفرها إلى غایة آخر قرار الصادر في 

توفر  رنسي لا یراقب إلاشرط مراقبة القانون المختص، إلا أن أصبح القاضي الف
ذه م هتختختصاص وعدم مخالفة النظام العام لتشرطین أساسیین وهما شرط الإ

تخذته نظریة المراقبة على مستقبل تنفیذ أحكام الحالة الدراسة بخطورة المنعرج الذي إ
تأصیل نظریة : ینوالأهلیة الصادرة من دول المغرب العربي وهذا كله في مطلب

 .)المطلب الثاني( هذه النظریةنتكاس او  )ب الأولالمطل( المراقبة
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  المطلب الأول
  تأصيل نظريـة المراقبـة

كبدیل لنظام  1في بادئ الأمر من قبل الفقهاء'' المراقبة ''ستعمل مصطلح ا  
                                                  ّ           فطالبوا القضاء بالتخلي عن هذا الأخیر، لأنه لم یعد یلب ي مقتضیات  المراجعة
راقبة یحقق نفس الضمانات التي یحققها نظام والتعاون، ولأن نظام الم التطور

  .2المراجعة دون المساس بأصل الحكم
أما القضاء، فطبقه بمناسبة تنفیذ أحكام الحالة والأهلیة في غیر أحوال التنفیذ   

  .المادي على الأموال أو الإكراه على الأشخاص
لبدء في ، تاریخ ا1860   ّ                                             وتحد دت شروط نظام المراقبة تدریجیا إبتداء من سنة   

الفاصل '' منزر ''، تاریخ صدور قرار 1964تنفیذ أحكام الحالة والأهلیة حتى سنة 
  .نهائیا في أخذ القضاء الفرنسي بنظام المراقبة

 وتمثل أول شرط في أن یكون الحكم الأجنبي متفقا مع النظام العام الفرنسي  
''La condition de conformité à l’ordre public''سبة تنفیذ ، وظهر بمنا

  .18603سنة  ''BULKLEYبولكلي ''حكم 
ضي الأجنبي وصحة ختصاص القاإأما ثاني شرط فكان یتمثل في   

  La compétence du juge étranger et la'' 4تبعتاالإجراءات التي 

régularité de la procédure suivie '' دي ورید ''وكان بمناسبة تنفیذ حكمDE 

WREDE''  1900سنة .  
ختصاص القانون المطبق بالنسبة إلى ارا كان الشرط الثالث یتمثل في یوأخ

 ، وكان''La compétence de la loi appliquée au fond''موضوع النزاع 
                                                             

  :في مرجعه BATIFFOLقترحه هو الفقیه اأول من  -1
- Traité de Droit International Privé, 1ère éd, paragraphe 778;  

  :منشور في 19/02/1952وتبنته محكمة النقض في حكم لها صدر في  -
Revue Critique de D.I.P, 1953, p/806 note BATIFFOL.  

2- Voir : ISSAD (M), le jugement étranger, op-cit, p.p/82-86. 
3- Voir : MAYER (P), op-cit, p/29. 

  .وقد سبقت الإشارة إلیه ،09/05/1900حكم للدائرة المدنیة لمحكمة النقض الصادر في  -4
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  .1من محكمة النقض 1945هذا بمناسبة تنفیذ حكمین صدرا في سنة 
ّ  شرطا رابعا وهو ألا  '' Seineالسین ''كما أضاف كل من الفقه وقضاء محكمة                  

  .2بظلم فادح أو غلط ظاهر یكون حكم مشوب
جنبي أصدر وظل القضاء یكرر هذه الشروط، بحیث إذا توفرت في الحكم الأ

لا  متنع عن إصداره، غیر أنه تبین أن القضاء ظل یطبق نظام ا               ٕ   الأمر بالتنفیذ وا 
  . هاذكر  یكتفي فیه بمراقبة الشروط السالفالمراجعة في الوقت الذي كان 

                ّ       تخاذ موقف صریح ضد  نظام ضطرت محكمة النقض إلى إا 1964وفي سنة 
قرار نظام المراقبة نهائیاالمراجعة،  ما هو مضمون هذا الحكم؟ وما هي الشروط ف . ٕ                          وا 

دور : وهذا ما سیتم دراسته في فرعین التي حددها؟ وكیف تطور نظام المراقبة ؟
علیها حالیا لتنفیذ  الشروط المستقر ،)الفرع الأول(المراقبة القضاء في بلورة نظریة 

  .)الفرع الثاني(حكم أجنبي في فرنسا 

  الفرع الأول
  دور القضاء في بلورة نظرية المراقبة

لعب القضاء الفرنسي دورا رائدا للقضاء على نظام المراجعة وتأسیس نظام   
في الحقیقة إلى حكمین صدر الأول  "MUNZERمنزر ''إذ یرجع قرار . المراقبة

من محكمتین أمریكیتین،  1958، وصدر الثاني في سنة 1926منهما في سنة 
'' منزر''، فطلبت تنفیذهما في فرنسا باعتبار أن زوجها السید ''منزر''لصالح السیدة 

الزوجین، على أن یدفع یقیم فیها، وكان الحكم الأول یقضي بالتفریق الجسماني بین 
  .''منزر''نفقة غذائیة للسیدة '' منزر''السید 

                                                             
، وقد سبقت 01/05/1945و 11/04/1945لتوالي في حكما الدائرة المدنیة لمحكمة النقض الصادران على ا -1

  .الإشارة إلیهما
                        ;LUCAS (H.J), op-cit, p/51 et suites -              :راجع بالنسبة لهذه الشروط -2

  - ALEXANDRE (D), op-cit, p/157 et suites; 
 -  ISSAD (M), jugement étranger, op-cit, p/88;    
 - MAYER (P), op-cit, p/290.    
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بدفع '' منزر''، فقد ألزم السید 1958م الثاني الصادر في سنة أما الحك 
ستئنافا یطلب فیه إعادة ، فرفع ا1930المتأخر من النفقة لمطلقته، وذلك منذ سنة 

  .النظر في هذا الحكم، لأن النفقة المحكوم بها مرتفعة جدا
حكمها بتأیید الحكم الأول الخاص  ''AIXایكس ''ستئناف فأصدرت محكمة ا

تفریق الجسماني دون النظر في الحكم الثاني الخاص بالنفقة، على أساس أنه بال
یجب الحصول على الأمر بالتنفیذ، فضلا عن أنه یخضع لنظام المراجعة، فرفع 

  .الأمر إلى محكمة النقض
أصدرت الدائرة المدنیة لمحكمة النقض قرارا في قضیة  07/01/1964وفي   
یجب على قاضي  1اسطته خمسة شروطحددت بو ''  MUNZERمنزر ''السید 

  :وهي قبل منحه الأمر بالتنفیذ التنفیذ التأكد من توفرها في الحكم الأجنبي
  . ختصاص المحكمة الأجنبیة التي أصدرت الحكمإ -

- La compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision. 
  .سیةتطبیق القانون المختص طبقا لقواعد الإسناد الفرن -

- L’application de la loi compétente d’après les règles 
françaises de conflit. 

ّ                                ألا  یكون الحكم مخالفا للنظام العام -   .الدولي  
- La conformité à l’ordre public international. 

  .  ّ            غش  نحو القانونغیاب أي  -
- L’absence de toute fraude à la loi. 

  .ات المتابعة أمام القضاء الأجنبيصحة الإجراء -
 - la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction.  

 في قضیة السید 04/10/1967في نفسها ثم صدر قرار من المحكمة 

                                                             
1- Revue Critique de D.I.P, 1964, p/344 note BATIFFOL. 
  - Clunet 1964-302, note GOLDMAN; 
  - ISSAD (M), jugement étranger, op-cit, p.p/88-89;   
  - J.C.P 1964-II, 13590, note ANCEL (M);  
  - Voir aussi ANCEL (B) /LEQUETTE (Y), op-cit,  p/367.  
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ص هذه الشروط إلى أربعة، وذلك بإدخال تقدیر شرط صحة   ّ قل   Bachir''1بشیر ''
 .ختصاص الدولي للقاضي الأجنبيام والإجراءات ضمن شرط النظام العالإ

وتتعلق القضیة بقرار صدر من مجلس قضاء داكار، حكم بالطلاق بین 
فأرادت . بدفع نفقة غذائیة                               ّ                  الزوجین مع إسناد حضانة الطفل للأم ، والحكم على الأب 

ریخ وبتا .فرفعت دعوى التنفیذ. تنفیذ هذا القرار في فرنسا'' Bachirبشیر ''السیدة 
'' Aix en Provence''إكس بروفانس''ستئناف أصدرت محكمة ا 1965فمبرنو  30

طعنا بالنقض أصدرت محكمة النقض الفرنسیة المدعیة  قرارا بالرفض، ولما رفعت
  .رافضة الطعن 04/10/1967القرار الصادر في 

أما فیما یخص شرط تطبیق القاضي للقانون المختص، فقد ألغته محكمة 
.20/02/20072القرار الصادر من الغرفة المدنیة في  النقض الفرنسیة بموجب

نتقل نظام المراقبة من أحكام الحالة والأهلیة إلى الأحكام المتعلقة كذا اوه  
 Un'''' كسم مضاد'' HOLLEAUX3بالمال فتطور هذا النظام كما یقول الأستاذ 

contre poison ''لنظام المراجعة. 

لأجنبي، فإنه ذاب في التطور الذي أما شرط مراقبة الغش نحو القانون ا  
المطلق والذي أسمیه ختصاص الإ الذي أسس SIMITCH4أحدثه قرار 

القانون  نحوى الإقصائي، إذ بدلا من البحث عن عدم وجود غشختصاص الإ
 الأجنبي، یجب على قاضي التنفیذ أن یبحث أولا هل النزاع الذي صدر فیه الحكم

                                                             
1- Revue Critique de D.I.P 1968, p/98, note LAGARDE. 
2- Arrêt Cornelissen Revue Critique D.I.P 2007/420, note ANCEL (B) et MUIR WATT 

(H), Voir aussi : BUREAU (D) et MUIR WATT (H), Droit International, TI, 2ème éd, 
collection Themis, Paris, 2010, p/284. 

  :راجع في تفصیل ذلك -3
- HOLLEAUX (D), Travaux du comité français de Droit International Privé, séance de 

1952, précité, p/205. 
4 - L’arrêt « SIMITCH » a bouleversé la méthode d’appréciation de la compétence du juge 

étranger en 1985. Désormais, le juge de l’exequatur doit s’interroger sur l’existence d’un 
cas de compétence exclusive avant de vérifier la présence d’un lien caractérisé et non 
frauduleux entre le forétranger et le litige qu’il a tranché voir : - BUREAU (D) et MUIR 
WATT (H), 2ème éd, op-cit, p/269; 

 - MONEGER (F), vers la fin de la reconnaissance des repudiations musulmanes par le 
juge français, journal de droit international, Avril-Mai-Juin 1992, p/347. 
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ى هل القاعدة الفرنسیة لتنازع بمعن لا أم ختصاص قضاء دولتهإالأجنبي من 
  .ختصاصا قاصرا للمحاكم الفرنسیة بنظر النزاع ؟ختصاص تمنح إالا

ختصاص المحكمة ب على القاضي الفرنسي الاعتراف بإجفي حالة النفي ی  
ختیار قضاء أن لا یكون او  ولة التي فصلت فیهتصال النزاع بالداالأجنبیة شریطة 

  .هذه الدولة یحمل غشا
ختصاص إلى سؤالین یجیب عنهما مسألة الإ راح القضاء الفرنسي یقصرو 

الذي فصل فیه القاضي قاضي التنفیذ الأول تلو الآخر، بحیث یسأل أولا هل النزاع 
مر بالتنفیذ، ختصاص القاضي الفرنسي؟ في هذه الحالة یرفض منح الأإالأجنبي من 

ختصاص دولة ن أو إختصاص الدولتیإختصاص مزدوج أي أما في حالة وجود إ
ختصاص الدولة المصدرة للحكم؟ فإن قاضي التنفیذ یجیب على السؤال  ٕ ا  التنفیذ و 

الثاني والذي مفاده هل النزاع یرتبط بصفة ملحوظة بالدولة التي ینتمي إلیها القاضي 
 .ختیار هذه المحكمة لا ینطوي على غش؟ا المصدر للحكم وهل

لصت الشروط إلى حد وصولها إلى وهكذا في خضم تطور نظریة المراقبة تق
، حترام النظام العاموهما الإختصاص الدولي للقاضي الأجنبي وا 1شرطین أساسیین

 .عتبر الغش كشرط ثالث الفرنسي مازال یصدر أحكاما أین ی مع أن القضاء

  الثاني الفرع
  الشروط المستقر عليها حاليا لتنفيذ  

  حكم أجنبي في فرنسا
ن لتنفیذ الأحكام الوقوف عند شرطی حالیا على ستقر القضاء الفرنسيا  

ختصاص وشرط عدم مخالفة النظام العام وهذا ما یة بفرنسا وهما شرط الاجنبالأ
  .مع إضافة شرط الغش في دراسة مستقلة ،سنوضحه فیما یلي

 
                                                             

1- Aujourd’hui, la régularité internationale du jugement étranger, condition de sa 
reconnaissance et de son accession à la force exécutoire n’est cependant plus tributaire 
que de deux séries de conditions relatives à la compétence internationale du juge étranger 
et aurespect de l’ordre public.BUREAU (D) / MUIR WATT (H), 2ème éd, op-cit, p/268. 
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  أولا
  ختصاصشرط الا 

ختصاص من أهم الشروط التي یجب أن تتوفر في الحكم لإیعتبر شرط ا
تفاقیات الدولیة هاره بالصیغة التنفیذیة، إذ جمیع النصوص القانونیة والاالأجنبي لإم

د من توفر شرط الإختصاص، سواء ثنائیة أو جماعیة تلزم قاضي دولة التنفیذ بالتأك
  .ختصاص الخاصختصاص العام والإالإ 1ختصاص من ناحیتینویقدر الا
در الحكم وهو یطرح مسالة هل أن البلد الذي أص: ختصاص العاملاا -1

  .هو ما یسمى بالإختصاص الدوليو  الأجنبي هو المختص دولیا لإصداره
وینقسم الإختصاص العام إلى نوعین مباشر وغیر مباشر، ویكون   

الإختصاص العام مباشرا عندما تبحث الجهة المصدرة للحكم موضوع التنفیذ ما إذا 
باشر عندما تبحث ویكون الإختصاص العام غیر م. كانت مختصة دولیا في إصداره

الجهة القضائیة المطلوب منها التنفیذ مسألة ما إذا كانت الدولة المصدرة للحكم 
  .2مختصة دولیا في إصداره

یعني أن یحدد داخل الدولة المختصة دولیا في : ختصاص الخاصالإ - 2
إصدار الحكم الأجنبي ما هي المحكمة التابعة لها والمختصة في إصدار هذا 

ختصاص الخاص أي إشكال، وعادة لا یتحقق منه القاضي طرح الاولا ی. الحكم
هل  المكلف بالتنفیذ، فلا یسوغ لقاضي التنفیذ مراقبة القاضي الأجنبي في بلده لیقول

                                                             
1- Voir PILLET(A), traité op-cit, p/648 à 658;                                                                  

- MANGIN (G): l’exécution des decisions judiciaires selon les conventions juduciaires 
Franco-Africaine. Revue PENANT, 1974, p/87 et suites; 

  - LAMPUE (P), « Les questions de compétence judiciaire dans les rapports Franco-
Africains » revue PENANT, 1974, p/67 et suites. 

2 - « La compétence générale est directe lorsque c’est la juridiction interne saisie au fond du 
procès qui se demande si internationalement, les juridictions françaises sont compétentes 
pour connaître d’un litige. La compétence générale est indirecte lorsque c’est la juridiction 
saisie de l’exéquatur qui se demande si internationalement la juridiction étrangère dont la 
décision lui est déférée était compétente pour juger le litige ». MANGIN (G), op-cit, 
p/95.Voir aussi : Mme MOKHTARI (H), l’évolution recente de l’exequatur- mémoire 
pour le diplôme d’études superieures de droit privé. Université d’Alger, Institut de droit de 
sciences poliques et administratives MANS, 1978, p/14 et suites.  
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تنفیذه لأن هذا یعني التدخل في  هو مختص أم لا لإصدار الحكم المطلوب
اص الداخلي فإن مخالفة الحكم الأجنبي الإختص « ختصاصات القاضي الأجنبيا

  .1» مسألة داخلیة لا تعني قاضي التنفیذ
ویعتبر شرط الإختصاص الدولي من أهم الشروط التي تبناها القضاء، وهذا   

منذ فتح باب التنفیذ لأحكام الحالة والأهلیة، وكان ذلك بموجب قرار الدائرة المدنیة 
'' بلكلاي''ة في قضیة السید 28/02/1860لمحكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ 

''BULKLEY''2 دي ورید ''حكم وDE WREDE '' أین القضاء  19003لسنة
فیها ومنها   عترافه لهذه الأحكام كان یراقب توفر بعض الشروطالفرنسي بالرغم من ا

  .هذا الشرط الذي بقي یردده القضاء حقبة طویلة من الزمن
أصدرت الدائرة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة قرارا  7/01/1964وبتاریخ   

شروط یركز علیها قاضي  5أین حددت  4''قضیة منزر''في قضیة شهیرة سمیت 
التنفیذ لمنح الأمر بالتنفیذ والذي تبنى بموجبه القضاء الفرنسي نظام المراقبة، وقد 

  :تمثلت هذه الشروط في
  .نبي قد صدر من محكمة مختصةأن یكون الحكم الأج -
  .أن یكون القاضي الأجنبي طبق فیه القانون المختص -
  .ألا یكون الحكم مخالفا للنظام العام -
  .ألا یشمل على غش نحو القانون -
  .أن یكون القاضي الأجنبي قد إتبع إجراءات صحیحة في إصداره -

                                                             
  ؛843سابق، ص ، مرجع 2الجزء  ،، القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله -1
  ؛462سابق ، ص  ، مرجعفؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشد -   
  .137سابق، ص ، مرجع مبروك بنموسراجع  -   

2-ANCEL (B) /LEQUETTE (Y), op-cit, p/4. 
3- Cass-civ du 09/05/1900 ANCEL (B) /LEQUETTE (Y), op-cit, p/10 et suites. 

 :القرار منشور في -4
  - Revue Critique de D.I.P, 1964, p/344 commentaire BATIFFOL; 
  - Voir aussi: ANCEL (B) /LEQUETTE (Y), op-cit, p/367 et suites. 
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اء دائما، ختصاص من الشروط التي یركز علیها القضلاوهكذا فإن شرط ا
ختصاص، هل یحدد وفقا لقانون الدولة ولكن وفقا لأي قانون یجب تحدید الإ

  .1أم وفقا لقانون الدولة مصدرة الحكم؟التنفیذ؟  المطلوب فیها
ختصاص ض الفرنسیة وهي تشترط التحقق من إإن الدائرة المدنیة لمحكمة النق

ز هذا الإختصاص هل یحدد ، لم ترك''منزر''الجهة المصدرة للحكم الأجنبي في قرار 
طبقا لقانون الدولة المصدرة للحكم أو التي یتم التنفیذ فیها لذا وتحت ضغط 
الدراسات الفقهیة تدارك القضاء الفرنسي ذلك بإصداره قرار آخر بتاریخ 

ختصاص الداخلي أین تخلى عن الإ BACHIR''2بشیر ''في قضیة  4/10/1967
ختصاص یحدد اص الدولي للمحاكم، وكان الإختصعتبار الإالا فيأو الخاص آخذا 

، علما أن هذه الفكرة كانت تطرح 3من وجهة نظر قانون الدولة المطلوب منها التنفیذ
ختصاصه وفقا إالذي أصدر الحكم الأجنبي سیحدد  منها أن القاضي 4عدة صعوبات

 لقانون الدولة التي سینفذ فیها الحكم، وهذا لیس من المستصاغ لأن القاضي لا
  .یأتمر إلا بأوامر مشرع دولته

فضلا على أن القاضي وهو یفصل في النزاع، لا یمكن له تحدید مسبقا الدولة 
هذا ما جعل القضاء یحید عن هذا الإتجاه متبنیا إتجاه . التي سیتم تنفیذ الحكم فیها

 آخر ألا وهو أن الحكم الأجنبي یجب أن یكون صادرا من محكمة مختصة دولیا 
   وهذا المبدأ كرسه القضاء الفرنسي في قضیة شهیرة  وفقا لقانونهافي إصداره 

 بتاریخ وهذا بموجب القرار الصادر SIMITCH''5سیمیتش ''قضیة سمیت 
                                                             

1 - Voir pour la controverse sur la compétence Internationale et spéciale MOKHTARI (H), 
op-cit,  p/14 et suites. 

2- Revue critique D.I.P, 1968, note LAGARDE (P) Clunet 1969.102, note GOLDMAN; 
  - ANCEL (B) /LEQUETTE (Y), op-cit, p/413, voir pour la portée de cet Arrêt 

MOKHTARI (H), p.p/44-45; 
3- ANCEL (B) /LEQUETTE (Y), op-cit, p/413. 

  .462سابق، ص مرجع  ،فؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشدراجع في تفصیل ذلك  -4
5- Rev-Crit D.I.P, 1985, p/369; 
  - ANCEL (B) /LEQUETTE (Y), op-cit, p/638 et suites. 

«Toutes les fois que la règle française de solution de conflits de juridictions n’attribue pas 
Compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu 
Compétent, si le litige se rattache d’une manière caractérisée aux pays dont le juge a été 
saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux ».  

  - ANCEL (B) /LEQUETTE (Y), op-cit, p/638.   
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في كل الحالات أین قاعدة تنازع  « :الذي أسس مبادئ هامة بالقول 06/02/1985
ه یجب ، فإنالإختصاص القضائي الفرنسي لا تسند الإختصاص للمحاكم الفرنسیة

رتباط ملحوظ بین النزاع ودولة ص المحكمة الأجنبیة إذا كان ثمة اختصاإعتراف بالا
ذا كان ا   . » ختیار المحكمة لم یبن على غش                    ٕ         القاضي مصدر الحكم، وا 

ختصاص الإقصائي الذي یتمثل في حالة ما إذا كان بالإ  ُ ه   ُ ت    ْ می           ّ وهذا ما س    
لذي صدر فیه الحكم الأجنبي، قضاء دولة التنفیذ هو المختص للفصل في النزاع ا

ختصاصات الأخرى تصبح مقصیة حتى لو كان قضاء الدولة الأجنبیة لإفإن جمیع ا
 .مصدرة الحكم مختصا

أما في الحالة العكسیة أي في حالة ما إذا كان قضاء دولة التنفیذ غیر 
عتراف بإختصاص الدولة الأجنبیة یستوجب على قضاء دولة التنفیذ الا مختص

لحكم مع أن في هذه الحالة یبقى القاضي الفرنسي مترصدا لیبحث هل مصدرة ا
ختیار المحكمة الأجنبیة ارتباط بین النزاع ودولة القاضي مصدر الحكم وهل ایوجد 

  .لا ینطوي على غش نحو القضاء والدولة الفرنسیة؟

حثان یبفي ذلك یؤازره الفقه و  من عدم وجود غش، راح القضاء الفرنسيوللتأكد 
من هذه الطرق . ستبعاد بالتالي تنفیذ الحكم الأجنبيا وآلیات لاكتشاف الغش واطرق

الغش في الإتصال بالمحكمة الأجنبیة بهدف التهرب من آثار حكم یصدر من 
القضاء الفرنسي، أو الغش في الطریقة التي استعملت للحصول على الحق في 

ن القضاء الجزائري مما أثر سلبیا على الأحكام التي كانت تصدر م 1الخارج
والقضاء المغربي إلى درجة تراجعه عن تنفیذ أحكام الحالة والأهلیة التي كرسها 

  .1860بتداء من سنة ا

                                                             
1 - « Pour mettre un frein à cette tolérance, la Cour de Cassation a utilisé la fraude : fraude à 

saisir un tribunal étranger dont le seul but d’échapper aux conséquences d’un jugement 
français, fraude dans la manière dont a été acquis le droit à l’étranger. 
La Tunisie ayant supprimé la répudiation c’est essentiellement dans nos relations avec 
l’Algérie et le Maroc que le problème sepose ».voir : MONEGER (F), journal de 
D.I.P, op-cit, p/348. 
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   ثانيـا
  شرط عدم مخالفة النظام العام

المبادئ القانونیة السیاسیة،  تعبر فكرة النظام العام عن مجموعة من
ي فكرة مرنة تتغیر من بلد إلى بلد الدینیة، الإجرائیة في كل دولة، وه جتماعیةالا

وكل دولة حرة في تحدید ما یدخل ضمن فكرة النظام العام  ومن زمان إلى زمان
ستبعاد تنفیذ حكم تعملت فكرة النظام العام كحاجز لاسالدیها وما یخرج منه، وقد 

شترطته جمیع الدول ولو أن الفقه الفرنسي اأجنبي في القانون الدولي الخاص، كما 
أن أثر الدفع بالنظام العام في مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة یكون مخففا، لأن  یرى

أثر هذا الدفع یخف في حالة التمسك بحق نشأ في الخارج طبقا للقانون الأجنبي 
  .1عنه في حالة إنشاء علاقة في بلد القاضي طبقا لنفس القانون الأجنبي

لعام في قرارین شهیرین شكل وقد تبنت محكمة النقض الفرنسیة فكرة النظام ا
الأول منطلقا لأعمال فكرة النظام العام في الأحكام الأجنبیة، إذ كان الأول بتاریخ 

وكان یتعلق الحكم الأجنبي  BULKLEY''2بلكلاي ''في قضیة  21/02/1860
   ا ونقل الحكم إلى فرنسا قصد التنفیذ في الوقت الذي هولندبطلاق صدر في 

' 'RIVIEREریفییر ''ا في فرنسا، أما الثاني فكان قرار كان فیه الطلاق ممنوع
    النظامأین تبنت محكمة النقض الفرنسیة فكرة  17/04/19533الصادر في 

 العام المخفف، لأن الأمر لا یتعلق بإنشاء حق جدید بل بتنفیذ حكم صدر في

                                                             
1 - « En effet que l’ordre public opposé à une loi étrangère n’a pas la même intensité selon 

qu’il s’agit de faire appliquer la loi étrangère concernée ou simplement de reconnaître un 
droit acquis à l’étranger selon cette même loi ». MONEGER (F), Droit International 
Privé, LITEC, Paris, 2ème éd, 2003, p/57; 

  .919سابق، ص ، مرجع 2القانون الدولي الخاص الجزء ، عز الدین عبد االله -   
  :وقد سبقت الإشارة إلى هذا القرار في الأحكام الأجنبیة المتعلقة بالحالة والأهلیة، قرار منشور في -2

- Sirey 1860.1.210, conclusion DUPIN et D.P 1860.1.517. 
  :قرار منشور في -3

- Revue Critique D.I.P 1953.412 note BATIFFOL, J.D.I 1953.860, note PLAISANT, J.C.P 
1953, II.7863 note BUCHET, GA N°26 note ANCEL (B) /LEQUETTE (Y); 

- MAYER (P): D.I.P, 5ème éd, op-cit, p/144 et 256; 
- NIBOYET (M-L), de GEOUFFRE de la PRADELLE (G), D.I.P, op-cit, p/486-487. 
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ة ستخدمت كحاجز وقائي ضد دخول نظم قانونیاالنظام العام  غیر أن فكرةالخارج، 
في نسیجها ضطراب ولة التنفیذ، من شأنها خلق خلل واوقضائیة مجهولة في د
جتماعي، كما شكلت الفكرة حاجزا ضد خروقات إجرائیة لا القانوني، القضائي والا

  .تقبلها دولة التنفیذ تطبیقا لمبادئ دولیة منها حمایة حقوق الإنسان
متعلقة بالنظام ویشكل النظام العام مجموعة من المبادئ الجوهریة ال  

جتماعي لكل دولة والتي لا تقبل دولة القاضي القانوني، الدیني، الا السیاسي
، تتغیر 1فكرة النظام العام هي فكرة وطنیة نسبیة وقتیة. التنازل عنها أو تجاهلها

تغیر من مكان إلى مكان ومن لى أخرى، وحتى في ظل نفس الدولة تمن دولة إ
  .زمان إلى زمان

خالفا للنظام العام في دولة معینة قد لا یكون كذلك في دولة فما یعتبر م
أخرى، فمثلا تعدد الزوجات لا یعتبر مخالفا للنظام العام في الدول المسلمة في حین 

وأن الطلاق كان ممنوعا في فرنسا  2یعتبر مخالفا للنظام العام في الدول الأوروبیة
  .في فترة معینة ثم أصبح مباحا

ذا كان النظام العام الداخلي یقف ضد جمیع الإتفاقیات والمعاملات المخالفة   ٕ              وا 
ستبعاد تطبیق ام العام في المجال الدولي یقف لاللقواعد الآمرة فیبطلها، فإن النظ

 .3القانون الأجنبي وعدم تنفیذ الأحكام الأجنبیة

وقد یفید مصطلح النظام العام الدولي وجود نظام یشمل جمیع الدول، وهذا 
 طئ لأنه یوجد نظام عام واحد وهو داخلي، وطني یحدده القاضيالطرح خا

تتبناه  تفاقي الدولي الذي، سواء تعلق الأمر بالقوانین الوطنیة أو بالقانون الا4الوطني
                                                             

  .122- 118، ص 2006 ،مطبعة التركي طانطا ، تنازع القوانین،صلاح الدین جمال الدین -1
  .174، ص 2003، دار هومة، 1، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، الجزء بلقاسم أعراب -2

3- ALEXANDRE (D), op-cit, p/250. 
  ؛149سابق، ص  ون الدولي الخاص، مرجع، دروس في القانهشام علي صادق -4

  .175سابق، ص ، مرجع بلقاسم أعراب -
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ومن ثم یتفق الفقهاء على أن كل ما یعتبر من النظام . الدول المتعاقدة أو المنضمة
یعد حتما جزء من ) بالنظام العام الدولي أي ما یسمى(القوانین  العام في مجال تنازع

  .1النظام العام الداخلي والعكس غیر صحیح
قسم النظام العام إلى نظام عام في مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة ین أن غیر  
 النظام العام الأصليیخص  ففیما: یتعلق بالموضوع ونظام عام إجرائي 2أصلي

''L’ordre public de fond''، ستخدامه افإن  عق بالموضو والذي یتعل
لم یطبق بنفس الصرامة بالنسبة  كسلاح من طرف دولة القاضي أو دولة التنفیذ

بالنسبة لتطبیق القانون الأجنبي لتعلق الأحكام  ،ستقبال الأحكام الأجنبیة عنهلا
ي التي الأجنبیة بحقوق أنشئت في الخارج لا یمكن تجاهلها، ولعل هذه الفكرة ه

كما هو الحال  3»النظام العام المخفف«عتماد فكرة فرنسي إلى ادفعت القضاء ال
عتمدته محكمة النقض السابق الإشارة إلیه وهذا ما ا ''RIVIERE''بالنسبة لقرار 

الفرنسیة في أول قبولها للأحكام الفاصلة في الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج 
غیر مخالفة  « :أنها والصادرة وفقا لقانون الأحوال الشخصیة للزوجین بالقول

مییزي صار مخففا بالحقوق المالیة للنظام العام الفرنسي بسبب أن طابعها الت
على  ر أن القضاء الفرنسي لم یبق ثابتا ومستقرا، غی4» الممنوحة للزوجة المطلقة

ّ   غیر  إ أعمال فكرة النظام العام المخفف، بل تجاهه وأصبح یرفض تنفیذ الأحكام   
قرارات قضائیة متتالیة بتاریخ  خمسة لنظامه العام، فأصدریة المخالفة الأجنب

 أین قررت محكمة النقض أن في حالة الزوجة المطلقة بالإرادة 17/02/2004
                                                             

  ؛102مرجع سابق، ص  ،صلاح الدین جمال الدین -1
  .226ص  ،سابقیق مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع ، تعلمالك الغزواني -لطفي الشاذلي - 
  .225-224ص  ،تعلیق مجلة القانون الدولي الخاص، المرجع السابق مالك الغزواني، -لطفي الشاذلي -2

3- MOKHTARI (H), op-cit, p/74 et suites; 
  - MONEGER (F), Droit International Privé, op-cit, p/213; 
  -  NIBOYET (M.L) et DE LA PRADELLE, op-cit, p/228. 
4- « Qu’une répudiation musulmane prononcée à l’étranger conformément au statut 

personnel des époux n’était pas contraire à l’ordre public  . français, dès lorsque son 
caractère discrétionnaire était tempéré par les garanties pécuniaires accordées à la femme 
répudiée ». Voir BUREAU (D), MUIR WATT (H), 2ème èd, op-cit, p/272.  
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المنفردة للزوج والمقیمة بفرنسا، فإن هذا الطلاق مخالف للأسس الجوهریة المتعلقة 
مؤرخ في ال 7من البروتوكول رقم  5بمساواة الزوجین المكرسة في المادة 

  .1تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالإضافي للا 22/11/1984

'' MUNZERمنزر ''فقد تضمنه قرار النظام العام الإجرائيأما فیما یخص 
 La régularité deصحة الإجراءات«منطلق نظریة المراقبة، ولكن تحت عبارة 

la procédure« ت التقاضي، حترام المبادئ الجوهریة لإجراءاویتعلق الأمر با
بمعنى مراقبة الحكم الأجنبي من حیث ضمانه محاكمة صحیحة وعادلة من حیث 

صحة و  احترام مبدأ المواجهة، إعطاء فرصة لكل طرف للدفاع عن حقوقه
  .2ستدعاءالا

ولعل هذا ما جعل محكمة النقض الفرنسیة ترفض تنفیذ حكم أجنبي قضى 
ات المتبعة في الخارج لم تسمح للزوجة بالطلاق بالإرادة المنفردة، بسبب أن الإجراء

  .حترام مبدأ المواجهة، أي عدم ا3بطرح إدعاءاتها ودفوعها

 ستبعاد التي لجأ إلیها القضاء الفرنسي لاهذه الطرق والآلیات الجدیدة 
 تنفیذ نوع من الأحكام الأجنبیة، خاصة الصادرة في مادة الأحوال الشخصیة 

   هل القضاء الفرنسي وفي خضم تطوره  هي التي تطرح تساؤلات الیوم للقول
 لم یحد عن المبادئ التي أسسها بموجب نظریة المراقبة خاصة في أحكام 

رویدا إلى نظریة المراجعة وعدم تنفیذ هذه - الحالة والأهلیة والرجوع رویدا
  .الأحكام؟

                                                             
1- GAZ- pal 2006 N°56, P/ 16 et BUREAU (D): MUIR WATT (H), 2ème èd, op-cit, p/273; 
   -  Aussi NIBOYET (M.L) et DE LA PRADELLE, op-cit, p/235; 

                                                           .MOKHTARI (H), op-cit, p/75 - :راجع في تفصیل ذلك -
2- MONEGER (F), droit international privé, op-cit, p/214; 

- BUREAU (D): MUIR WATT (H), 2ème èd, op-cit, p/273-274; 
- NIBOYET (M.L) et DE LA PRADELL, op-cit, p/486-487. 

3 - Cass 1ère Civ. du 06/06/1990, Rev. Crit. D.I.P 1991, p/593 note COURBE (P); 
   - Cass. 1ère civ. Du 12/07/2001 Bull.Civ 1, N° 217 Dr. Familer Juillet Aout 2002, note 

FARGE. 
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  المطلب الثاني
  نتكاس نظرية المراقبةا

عن نظام المراجعة، كیف بذل القضاء دراسة مبررات التخلي أثناء تم بیان  لقد
  .جبارة لتكریس مبدأ تنفیذ الحكم الأجنبي  ً ا  ه الفقه جهودزر الفرنسي یؤا

هذا التطور أثبت أنه مهما كان النظام السیاسي الذي تتبناه الدولة، لا یمكن 
أن تعیش وتحیا في معزل عن المجتمع الدولي، فلا یمكن أن تمنع تنقل الأشخاص 

  .أن تتجاهل المشاكل التي تخلقها هذه التنقلاتوالأموال ولا 
وعلیه یمكن القول أن جمیع مبررات التخلي عن نظام المراجعة ساهمت بشكل 

  .عتراف بأحكام الحالة والأهلیةي تأسیس نظریة المراقبة بدءا بالاضئیل أو كبیر ف
شروط                      ً                                             وهكذا خلق القضاء إطارا  لممارسة الرقابة على الأحكام الأجنبیة، متبنیا 

ابقة قضائیة خلال النظریة شرطا شرطا، إلى أن جمعها في حكم واحد شكل قدوة وس
یعتبر القرار الصادر من الدائرة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة  فعلاتاریخ طویل جدا، 

، القرار الذي جمع كل ''MUNZERمنزر ''فیما سمي بقضیة  07/01/1964بتاریخ 
قبة والذي كان قدوة لكل القضایا التي طرحت على عتماد نظریة المراشروط في اال

  .القضاء الفرنسي والمتعلقة بتنفیذ حكم أجنبي
كان الضوء الذي أنار طریق تنفیذ الأحكام '' منزر''ویمكن القول أن قرار 

الأجنبیة للعدید من الدول الأوروبیة والعربیة ومنها دول المغرب العربي، بحیث 
وآثاره '' منزر''قرار الشروط التي ذكرها  تمحورت حول جمیع الدراسات في هذه الدول

  .على النظم القانونیة والقضائیة لدول المغرب العربي
وتطبیق '' منزر''عتماد قرار القضاء الفرنسي لم یتوقف عند حد اغیر أن 

الشروط التي تضمنها، بالعكس بقي یتطور واضعا تأطیر جدید لتنفیذ الأحكام 
بهدف حمایة ما إلى مبدأ تنفیذ الحكم الأجنبي، وهذا طبعا الأجنبیة مع میله دائ

أحكام متدادها دولیا وأملهم في تكریس حقوقهم دولیا بواسطة اوضعیة الأشخاص أو 
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لتنفیذ بكل أبعادها حمایة مصالح دولة ا هنفسوفي الوقت  قضائیة تتمتع بآثار دولیة
 .جتماعیة والدینیةالسیاسیة، الا

تاهات البحث في الفرنسي المطلوب منه التنفیذ من موهكذا لإبعاد القاضي 
المحكمة مصدرة الحكم الأجنبي مختصة أم لا، أصبح  أن هلالقانون الأجنبي و 

النزاع الذي صدر فیه الحكم الأجنبي لیس من إختصاص  فیما إذا كانیبحث أولا 
ضي الأجنبي فإذا كانت الإجابة بنعم أي من إختصاص القا. القضاء الفرنسي؟

رتباط ملحوظ بین الحكم الأجنبي ألا وهي البحث عن وجود اذهب إلى مرحلة ثانیة ی
ودولة القاضي مصدر الحكم، وكذلك عدم وجود غش في رفع الدعوى وهو الشرط 

 سیمیتش''الذي أسمیه بالإختصاص الإقصائي للقضاء الأجنبي، والذي كرسه قرار 
SIMITCH''1.  

م جدیدة للنظام العام من النظام العام فراح القضاء الفرنسي یخوض في مفاهی
المتعلق بالموضوع والنظام العام الإجرائي، من النظام العام المخفف إلى النظام العام 

حترام حقوق الإنسان وهذا في عدة قرارات كما المنبثق من المواثیق الدولیة المكرسة لا
العام الإجرائي  النظامطور مفهوم الغش مدخلا إیاه داخل النظام العام في الموضوع أو 

  . والحال أن الغش یختلف عن النظام العام

، مادام القضاء  ً ا  نتكاسفي موقف القضاء في العصر الحدیث اأرى  أنيو 
الفرنسي الذي أحدث مفاهیم جدیدة یرفض تنفیذ بعض الأحكام الصادرة من دول 

جمیع  المغرب العربي خاصة المتعلقة بالطلاق بالإرادة المنفردة مبتعدا عن
تفصیلیة  الإتفاقیات التي عقدتها فرنسا مع دول المغرب العربي لذا سنفرد دراسة

الغش و أثار مفهومه الجدید على الأحكام : التالیین لفرعینلوفقا  لهذه التطورات
الفرع (رها على القضاء الفرنسي ا، الإتفاقیات الأوربیة وأث)الفرع الأول(الأجنبیة 

   .)الثاني

                                                             
1- Cass- civ du06/02/1985, précité. 
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  الأول الفرع
 مفهومه الجديد على الأحكام الأجنبية وآثار  الغش

حتواء الحكم امؤسس شروط نظریة المراقبة عدم  ''MUNZERمنزر ''ذكر قرار 
عدم ''، وكان قضاة ذلك الوقت یقصدون Absence de fraude1الأجنبي على غش 

مع  وطبقوا نفس المبدأ المطبق في تنازع القوانین'' وجود غش نحو قانون دولة التنفیذ
الفرق أن الغش في تنازع القوانین یحدث للتملص من تطبیق القانون المختص فالجزاء 
یكون إذا بتطبیق القانون المختص الذي وقع ضحیة غش، أما في مجال تنفیذ الأحكام 

  .2ستبعاد الحكم الأجنبيغش یؤدي إلى االأجنبیة فإن حدوث ال
هي الغش نحو القانون، تخذ الغش عدة صور تبناها القضاء الفرنسي و اوقد 

  .3الغش نحو الإختصاص القضائي، الغش نحو الحكم والغش نحو حقوق الغیر
الزوجین والحصول بعد ذلك  4ویتمثل الغش نحو القانون مثلا في تغییر جنسیة

على طلاق كان محضورا في دولة جنسیتهم الأصلیة، فلما یراد تنفیذ الحكم في فرنسا 
رفض، كون الأطراف إرتكبوا غشا نحو القانون الفرنسي یتصدى له قاضي التنفیذ بال

بتغییر ضابط الإسناد  5المختص أصلا بمعنى التملص نحو نظام القانون الدولي الخاص
كتغییر موطن مسكن الزوجیة، أو الجنسیة مما یشكل الركن المادي للغش، إضافة إلى 

لتجاء إلى والاالمختص  الركن المعنوي الذي یجسد إرادة الشخص في التملص من القانون
  . 6القانون المبتغي الذي یستجیب أكثر لمطالب مرتكب الغش

                                                             
1- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), D.I.P, 7ème éd, op-cit, p/590; 
  - MAYER (P), D.I.P, 5ème éd, op-cit, p/262; 
  - MONEGER (F), D.I.P, op-cit, p/59. 
2- MAYER (P), 5ème èd, op-cit, p/262; 
  - MOKHTARI (H), op-cit, p/108 et suites. 
3- NIBOYET (M-L) et Geouffre de La Pradelle, op-cit, p/488. 

المعروفة في القانون الدولي  ''La princesse de Bauffrementرومو دي بوف'' مثل قضیة السیدة الأمیرة  -4
الخاص التي غیرت جنسیتها من الفرنسیة إلى الألمانیة لأن القانون الألماني آنذاك یحول التفریق الجسماني 

  .إلى طلاق بصفة آلیة وتمكنت من الزواج ثانیة
 - Cass.civ du 18/03/1878, voir in Sirey 1878.1, p/193 note LABBE. 
 - MONEGER (F), D.I.P, op-cit, p/59. 
5- NIBOYET (M-L) et Geouffre de La Pradelle, op-cit, p/238-245. 
6- MONEGER (F), D.I.P, op-cit, p/59. 
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وبالإضافة إلى الركنین یوجد الركن الثالث ألا وهو الركن الشرعي الذي یتمثل في 
لا اأن تغییر ضابط الإسناد ی صطدم التصرف بالنظام                            ٕ    كون بطریقة شرعیة وقانونیة وا 

ط الإسناد هو الذي یجسد الغش والذي یجب على العام، ولكن الهدف من تغییر ضاب
القاضي إثباته والجزاء المعروف في القانون الدولي الخاص هو إبطال كل التصرفات 

  .المغشوشة وتجریدها من أي أثر في الدولة التي وقع قانونها ضحیة الغش

ختصاص أما بالنسبة للغش نحو الحكم، فیتجسد في حالة تغییر ضابط الا
للجوء إلى رفع دعوى قضائیة في دولة أجنبیة والحصول على حكم القضائي با

ء والفقه قضائي لا یصدره القاضي الفرنسي لو طرح علیه النزاع، وقد تبنى القضا
ستبعاد أحكام الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج الصادرة من الفرنسیین هذه الفكرة لا

ب، خاصة لما یكون حكم الطلاق الدولة الأجنبیة كتلك الصادرة من الجزائر أو المغر 
كرد فعل لدعوى أولى رفعت أمام القضاء الفرنسي من الزوجة طالبة دفع النفقة 

لما كان الغش غیر موجود في الأحكام الصادرة في الدول لأن  ه، غیر أن1الغذائیة
ول الفقه والقضاء الفرنسي إلى میدان   ّ تح   ،ختصاص الدولي لا یحمل أي غشالإ

عرقلة تنفیذ الأحكام الصادرة بالطلاق بالإرادة المنفردة في كل من النظام العام ل
  .بعدما كان یتقبل تنفیذها 2المغرب والجزائر

وأخیرا قد یتجسد الغش ضد حقوق الغیر في المیدان الإجرائي لإخفاء موطن 
المدعى علیه الحقیقي حتى لا یستلم التكلیف بالحضور، وبالتالي الحصول على 

النظام مخالفة ولوكانت هذه الفكرة تحمل غشا إلا أنها أدخلت في  3حكم في غیابه
عتبر الغش ركنا الفرنسي یصدر أحیانا أحكاما أین ی، و مازال القضاء العام الإجرائي

  .ثالثا یتحقق من عدم توفره قاضي التنفیذ
                                                             

1- MAYER (P),5éme èd, op-cit, p/265; 
  - NIBOYET (M-L) et Geouffre de La Pradelle, op-cit, p.p/448-489. 
2- cass-civ 1er, 30 sept 2009, JDI 2010.841 note GUILLAUME (J). 
  - Cass-civ 1er, 17 Fev. 2004 Rev. Crit., D.I.P, 2004-423 note  HAMMJE (P), JDI 2004-

1200 note GAAGE (L), JCP, 2004, II, 10128 note FULCHIRON ; 
  - BUREAU (D)/ MUIR WATT (H), 2éme èd, op-cit, p.p/271-273 et p/284. 
3- NIBOYET (M-L) et GEOUFFRE de la PRADELLE, op-cit, p/489. 
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  الفرع الثاني

  رها على القضاء الفرنسياتفـاقيات الأروبية وأثالا

ضاء الفرنسیین بین نوعین من السندات في مجال تنفیذ ز القانون والق   ّ یمی  
  .1الأحكام الأجنبیة

والذي  السندات الصادرة من مجموعة الدول المشكلة للإتحاد الأوروبي -1
أن كل السندات التي تتضمن دیونا  2004/805من تنظیمه رقم  5تنص المادة 

نفیذها على الأراضي غیر متنازع فیها الصادرة في دول المجموعة الأوروبیة یتم ت
  .لخا ...الفرنسیة دون الحاجة إلى إجراءات تنفیذ الأحكام الأجنبیة

والتي  السندات الصادرة عن باقي الدول خارج المجموعة الأوروبیة -2
تخضع لنظام الأمر بالتنفیذ وفقا لما عولج في نظریة المراجعة والمراقبة والتطورات 

كام الحالة والأهلیة الصادرة من دول المغرب القضائیة الأخیرة في مجال تنفیذ أح
عن مدى تراجع القضاء الفرنسي في تبني نظریة  نتساءلالعربي والذي یجعلنا 

المراقبة في تنفیذ الأحكام الأجنبیة والتمییز الذي أصبح یخلقه تجاه الأحكام الصادرة 
  .من دول المغرب العربي

رنسیة في إصدار عدة شرعت محكمة النقض الف 1999بتداء من سنة ا إذ
قرارات قضائیة في میدان الحالة والأهلیة معاكسة تماما لتلك التي كانت تستجیب 

، بحیث أصبحت تؤسسها على النظام العام 2عتراف وتنفیذ هذه الأحكاملمبدأ الا
من البروطوكول المؤرخ في  5الدولي في فرنسا المنبثق من المادة 

 الذي ،وروبیة لحقوق الإنسان والمواطنتفاقیة الأمن الا 7رقم  22/11/1984

                                                             
  ؛95، مرجع سابق، ص بربارة عبد الرحمان  -1

- Voir aussi BUREAU(D) et MUIR WATT(H), 2éme èd, op-cit, p/325.  
2- RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, Droit de la famille.  '' la cour de cassation et la 

reception de la répudiation musulmane '' semaine  juridique N°9, 2001, p/1293.  
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نطلاقا واخیرة للقضاء الفرنسي تجاهات الأإذ وفقا للا ،یقضي بالمساواة بین الزوجین
من مبدأ مساواة الزوجین أمام القانون لا یجوز للزوج أن یطلق زوجته بإرادته 

إرادة حتى ولو كان ذلك مقابل مبالغ مالیة تمنح لها لأن یجب أن تقدر  ،المنفردة
  .الزوجة في إنهاء أو بقاء الحیاة الزوجیة

تفاقیات الثنائیة التي عقدتها الدولة الفرنسیة مع دول المغرب وبالرغم من الا
ة والتي تلزم الطرفان وبعدما كان القضاء الفرنسي یقبل تنفیذ الأحكام الصادر  ،العربي

از إلى حناي، إلا أنه العربالصادرة من دول المغرب بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة 
 07من البروتوكول رقم  05تفاقیة الأروبیة لحقوق الإنسان والمواطن المادة الا

الذي یربط الدولة  ،تفاقيمفضلا تطبیق مبدأ المساواة بدلا من تطبیق القانون الا
  .الفرنسیة بدول المغرب العربي

ات بتاریخ نطلاقا من هذه المفاهیم الجدیدة أصدرت محكمة النقض عدة قرار ا
    إثنان بین زوجین جزائریین تزوجا في الجزائر ولكن یقیمان 17/02/20041

ثنان بین زوجین مغربیین یقیمان بفرنسا متبنیة ما یلي  في فرنسا،    حتى « : ٕ                                                   وا 
   بالطلاق ناتجا عن إجراءات وجاهیة عادلة فإن الحكم القاضي ولو كان 

حتمالیة للزوجة ي للمعارضة الاإعطاء أي أثر قانونللزوج بدون بالإرادة المنفردة 
والذي یحرم السلطة المختصة من أي حكم ماعدا ذلك المتعلق بالنتائج المادیة 
لفك الرابطة الزوجیة یتعارض مع مبدأ المساواة للزوجین أثناء حل الرابطة 

 7 رقم 22/11/1984من بروطوكول  5دة الزوجیة والمعترف به بموجب الما
الإنسان والتي تعهدت فرنسا بضمانها لأي  بیة لحقوقالمضاف للإتفاقیة الأورو 

                                                             
1- Cass.civ. 1er, ch-Civ du 17/02/2004, 2 arrêts concernant des Algeriens et 2 arrêts 

concernant des marocains, in gazette du palais N°1, 2004, p/567 et suites note 
NIBOYET (M.L), et Revue international de D.I.P, 2004, p/423 note p. Hammje; 

 - FULCHIRON (H),  '' Ne répudiez point '' pour une interprétation raisonnée des Arrêts du 
17/02/2004, Revue international de droit comparé N°1, 2006, p/7 et suites. 
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لإختصاص قضائها وهذا في حالة إقامة الزوجین على الإقلیم  شخص تابع
  .1»الفرنسي

وهكذا وضعت فرنسا حاجز النظام العام بمختلف صوره لعدم تنفیذ أحكام 
ل على الطلاق الصادرة بالإرادة المنفردة للزوج، مرغمة المواطن المغربي الذي تحص

حكم طلاق من دولته إلى إعادة طرح نزاعه من جدید على القضاء الفرنسي وهذا ما 
یعتبر تراجعا لجمیع المبادئ المعتمدة من طرف القضاء الفرنسي والمتعلقة بتنفیذ 

تفاقیات التي عقدتها فرنسا مع دول المغرب وتعارضا مع الا 2أحكام الحالة والأهلیة
 .العربي

                                                             
1- « Même si elle résulte d’une procédure loyale et contradictoire, une décision constatant 

une répudiation unilatérale du mari sans donner l’effet juridique à l’opposition éventuelle 
de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui 
d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est 
contraire au  principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par 
l’article 5 du protocole du 22/11/1984 N°7, additionné à la convention européenne des 
droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa 
juridiction… Dès lors que les époux étaient domiciliés sur le territoire français ». 
FULCHIRON (H), op-cit, p/7 et suites. 

2- El-HUSSEINI Roula, op-cit, p/427 et suites. 
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أركان ألا وهي الإقلیم،  ثلاثةستجمعت اتعتبر الدولة قائمة معترف بها، إذا 
الشعب والسلطة، ویعتبر التشریع من أكبر مظاهر السیادة إذ هو الذي یجسد هذه 

الإقلیم وعلى الأشخاص الذین یمثلون السیادة على الرقعة الجغرافیة التي تمثل 
حتلالا فرنسیا بذل قصار جهده لطمس اوقد عاشت دول المغرب العربي  .الشعب

متازت بها هذه الدول، فشن هجوما عدوانیا لهیمنة االمعالم والخصوصیات التي 
قوانین الدولة الفرنسیة على حساب القوانین والأعراف التي كانت سائدة في دول 

ستعمار بسط قوانینه سواء عن طریق الحمایة أو وهكذا حاول الا. عربيالمغرب ال
فطبقت القوانین الفرنسیة على أقالیم وشعوب دول المغرب  حتلال،عن طریق الا

العربي كالقانون المدني وقانون العقوبات والقوانین الإجرائیة، مع بقاء بعض القوانین 
سم اوبالرغم من صدور الأحكام ب بالأحوال الشخصیة منها الأصلیة خاصة ما تعلق

زدواجیة القانون والقضاء خلال فترة الإحتلال أو الحمایة ا الدولة الفرنسیة إلا أنه ساد
فوجد قضاء فرنسي بقضاته ونزاعاته وقوانینه وقضاء إسلامي بقضاته وقوانینه 

  .ونزاعاته
حكام وقد تجسد ذلك خاصة في الصیغة التنفیذیة التي كانت تمنح لتنفیذ الأ

فالصیغة التنفیذیة التي كانت تمنح للأحكام الصادرة في  .الصادرة في عهد الإحتلال
 09/09/1871من المرسوم المؤرخ في  2وتنفذ فیها، نصت علیها المادة  فرنسا

والتي  47/1047رقم  12/06/1947 والتي عدلت بموجب المرسوم المؤرخ في
، 58/1289رقم  22/12/1958صححت ثم عدلت بموجب المرسوم المؤرخ في 

الجمهوریة الفرنسیة تخبر وتأمر كل محضري وعلیه  « :وهي على الصیغة التالیة
 النواب العمومیین ووكلاءوعلى كل ) أو هذا الحكم( القضاء بتنفیذ هذا القرار

                     ّ                                                 الدولة لدى المحاكم مد  ید المساعدة اللازمة لتنفیذه وعلى جمیع قادة وضباط
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قتضاء إذا طلب ة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الام المساعدالعمومیة تقدیالقوات 
  .1» بصفة قانونیة وبناء على ذلك وقع هذا الحكم إلیهم ذلك

أما الصیغة التنفیذیة التي كانت تمنح للأحكام الصادرة في الأقالیم المحتلة 
الجمهوریة الفرنسیة، بإسم الشعب الفرنسي، تخبر وتأمر  « :فكانت كالآتي

  .2» العامة بتنفیذ الحكم إثباتا لذلك وقع هذا الحكم السلطة
السلطة  يأو موظف مأموري «ة بعبار  »المحضر«ستبدال عبارة ما یلاحظ هو ا

وعلیه لم تكن تمنح صیغة تنفیذیة واحدة بالرغم من أن الأحكام تصدر بإسم  »العامة
  .سیادة واحدة ألا وهي السیادة الفرنسیة

فإن التطور تنفیذ الأحكام الأجنبیة  في مادة لسیادةرتباط الموضوع باونظرا لا
نتقل إلى الأقالیم المحتلة وطبق في هذا ل في القانون والقضاء الفرنسیین االذي حص

  .المجال ما كان مطبقا في فرنسا
لا وشرعت في فرض إستعادت دول المغرب العربي سیادتها كاملة وما إن ا

  .هو التشریع هاتسیادوجودها وطبعا أحسن وسیلة لتجسید 

                                                             
1 - LARCHER Emile, traité élémentaire de législation algérienne, 2ème èd, Alger, 1911, 

p/176; 
- CANDAS Maurice, François, Marie, les voies d’exécutions en matière musulmane dans 

la législation algérienne, thèse doctorat, Alger, 1933, p/ 22; 
- VINCENT (J), précis de procédure civile, précis Dalloz, Paris, 16ème éd, 1973, p/ 648; 

«  En conséquence, la république française mande et ordonne à tous huissiers de justice 
sur ce requis de mettre le dit arrêt (ou le dit jugement) à exécution, aux procureurs 
généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux de grande instance d’y 
tenir la main à tous commandants et officiers de la Force publique de prêter main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt (ou jugt, etc …) a 
été signé». Voir LARCHER (E), op-cit p/176- CANDAS (M), op-cit, p/22-23.  

2- République française, au nom du peuple français (copier le jugement) la république 
française mande et ordonne à tous fonctionnaires et agent de l’autorité publique de faire 
exécuter le présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé »; 

- Voir aussi : CANDAS Maurice, la justice musulmane dans la législation algérienne, après 
les ordonnances du 23/11/1944 et la loi du 7/5/1946, Alger, 1947, p/22-23; 

- DESPORTES Edmond, la chambre de révision musulmane et le pouvoir en annulation, 
Alger, la maison du livre, 1952, p/72. 
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وهكذا شرعت دول المغرب العربي في إصدار سلسلة من القوانین لفرض 
عتراف ریس سیادتها القضائیة في مجال الایات لتكاتفاق، كما عقدت عدة تهاسیاد

ل المشاكل التي خلقتها الفترة وتنفیذ الأحكام الأجنبیة، فتصدت كل واحدة لح
 .ستعماریةالا

ختلاف الموجودة في أوجه التشابه والا معالجةیتم س سةدراوخلال هذه ال
هل دول المغرب فیات، تفاقبالنسبة للاه نفسالشيء و   تشریعات دول المغرب العربي

أم هي  ؟عند معالجة المسألة يتفاقالعربي أصابت في تشریعاتها وفي القانون الا
وبیة في تماشى مع المستجدات الأور بتطویر المنظومة القانونیة بشكل یملزمة الآن 

  .مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة
الشروط المتفق علیها بین دول المغرب العربي والشروط  یتم معالجةسكما 

نسجام قضائي في ظل التباین اوهل یمكن إحداث توافق و بینها موضع الخلاف 
  .؟القانوني

ذا كان القضاء الفرنسي في خضم تطوره توصل إلى التحكم في الشروط   ٕ                                                              وا 
اضي التنفیذ مراقبتها، خاصة فیما یخص أحكام الطلاق الصادرة الواجب على ق

لمواجهة الدول  هذه قامت بهبالإرادة المنفردة من دول المغرب العربي، فما الذي 
  .المنعرجات التي تبناها القضاء الفرنسي؟

إلى ذلك قیمة الحكم الأجنبي مجردا من الأمر  بالإضافة ستتضمن الدراسة
آثارا في دول المغرب العربي كما هو الحال في الدول بالتنفیذ، فهل یرتب 

لنصل إلى إشكالیة تنفیذ أحكام الحالة والعقود  ؟وما هي هذه الآثار؟ الأوروبیة
المتعلقة بالحالة والأهلیة والتأكد من طریقة تسجیلها، فهل یتبع في تسجیلها على 

تعامل  بیة الأخرى أمدفاتر وعقود الحالة المدنیة ما یشترط بالنسبة للأحكام الأجن

ب العربيإشكالية تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغر                              
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أم تخضع كذلك لنظام تسجیل إداري موروث من عهد  ؟معاملة خاصة
  .حتلال؟الا

 حلول مع اقتراح فصول ثلاثةت عبر ستكون الإجابة على كل هذه التساؤلا
حداث توافق قضائي في معاملة تنفیذ الأحكام الأجنبیة كما                   ٕ                                                     لتقریب وجهة نظر وا 

وفق  ات قضائیة لكل دولة من دول المغرب العربيستطعم هذه الدراسة بأحكام وقرار 
الفصل ( موقف قوانین دول المغرب العربي من الأحكام الأجنبیة: التقسیم التالي

 ، شروط تنفیذ الأحكام الأجنبیة في دول المغرب العربي وموقف القضاء منها)الأول
الفصل ( نفیذبعد منحها الأمر بالتقبل و  الأجنبیة قیمة الأحكام، )الفصل الثاني(

  .)الثالث

 

ب العربيإشكالية تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغر                              



 موقف قوانين دول المغرب العربي من الأحكام الأجنبية         :    الفصل الأول  –الباب الثاني  
 

 
 

144

  الفصل الأول

  موقف قوانين دول المغرب العربي من الأحكام الأجنبية
خروج الدولة المحتلة من أقالیم دول المغرب العربي لم یكن بدون آثار، لذلك   

قتصادیا، قانونیا خاصا اعتمادها نظاما سیاسیا، احاولت كل دولة معالجة مشاكلها ب
  .تماعیة والدینیة ظلت متقاربةجبها، ولو أن نظمها الا

، ولإلغاء التمییز 20/03/1956تونس من نظام الحمایة بتاریخ  تخلصت  
القانوني والقضائي اللذان سادا خلال فترة الحمایة، أصدرت الدولة المرسوم المؤرخ 

المتعلق بقانون الأحوال الشخصیة وبموجب المرسوم المؤرخ في  16/08/1956في 
في نظام القضاء  هالمحاكم الإسلامیة والیهودیة وأدخلتألغت ا 25/09/1956

وبناء على ... «: جدیدة تكرس السیادة الوطنیة وهي 1وتبنت صیغة تنفیذیةالعادي، 
ذلك فإن رئیس الجمهوریة التونسیة یأمر ویأذن سائر العدول المنفذین بأن ینفذوا 

كلاء الجمهوریة بأن هذا القرار أو الحكم إن طلب منهم ذلك والوكلاء العامین وو 
یساعدوا على ذلك، وسائر آمري وضباط القوة العامة بالإعانة على تحقیق تنفیذه 

وبموجب ذلك أمضى هذا القرار أو . عندما یطلب منهم ذلك بصفة قانونیة
  .2»الحكم

حررت من نظام حمایة مزدوج، بالنسبة للملكة المغربیة التي ت هنفس  الشيء 
والحمایة الإسبانیة بتاریخ  02/03/1956نسیة بتاریخ نتهت الحمایة الفر بحیث ا

، كما ألغي النظام الدولي الذي كان مطبقا على منطقة طانجة 07/04/1956

                                                             
1- TARAZI Salah Eddine, op-cit, p/ 447. 

  .1959نوفمبر  56، الرائد الرسمي عدد 1959لسنة  130قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، عدد  -2
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  .21/10/19561بتاریخ 

وعلیه أصدرت المملكة المغربیة عدة قوانین لفرض سیادتها السیاسیة   
صدرت  03/04/1958إلى  22/11/1957والقانونیة، فبین الفترة الممتدة من 

، 1965النصوص المتعلقة بمدونة الأحوال الشخصیة كما تم توحید القضاء سنة 
 28/09/1974المؤرخ في  1.74.447وبموجب ظهیر شریف بمثابة قانون رقم 

تم المصادقة على نصوص قانون المسطرة المدنیة، كما تم توحید القضاء 
القضائي، وبالتالي التنظیم  المتضمن 15/07/1974بموجب الظهیر المؤرخ في 

أصبحت المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة لجمیع المواطنین مهما كانت 
  من قانون المسطرة  433فنص الفصل  2دیانتهم تخضع للقضاء العادي

وبناء على ذلك یأمر جلالة الملك ... «  :المدنیة على الصیغة التنفیذیة وهي
، كما یأمر )القرار أو( المذكورجمیع الأعوان ویطلب منهم أن ینفذوا الحكم 

الوكلاء العامین للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن یمدوا ید المعونة 
لجمیع قوات وضباط القوة العمومیة وأن یشدوا أزارهم عندما یطلب منهم ذلك 

  .3» قانونیا

بعد حرب دامیة وخراب كلي وفراغ  1962أما الجزائر، فلم تستقل إلا سنة   
 مناهضا للسیادةمما جعلها تبقي العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما كان منها نابض 

 كما ،31/12/1962الوطنیة، وهذا ما كرسه القانون الصادر بتاریخ 

                                                             
نمیة البحوث ، الروابط العائلیة في القانون الدولي الخاص المغربي منشورات جمعیة تالسعدیة بلمیر -1

  . 09، ص1988الرباط،  ،والدراسات القضائیة
2- TARAZI (S.E), op-cit, p.p/447- 448. 

 .9ص الروابط العائلیة في القانون الدولي الخاص المغربي، مرجع سابق، ، السعدیة بلمیر - 

مكرر بتاریخ  2303عدد ، راجع نص المادة في قانون المسطرة المدنیة المنشورة في الجریدة الرسمیة -3
  .2741، ص 30/09/1977
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محاكم الأحوال الشخصیة  22/07/1963المؤرخ في  63- 261ألغي المرسوم رقم 
الذي نظم  1965نة وأدخلها في المحاكم العادیة، فصدر قانون التنظیم القضائي لس

د الا ّ     القضاء الجزائري، فوح  ختصاص القضائي بدءا من المحاكم إلى المجلس                    
  .الأعلى

أما بالنسبة لهیمنة التشریع على المصادر الأخرى فقد أصدر المجلس الأعلى   
أن في مادة  « : هو جاء بمبدأ هام جدا 1636رقم  21/06/1967قرار بتاریخ 

عرف القبائلي أن یعرقل تطبیق الشریعة الإسلامیة الأحوال الشخصیة لا یمكن لل
  .1» خاصة فیما یخص المواریث وحضانة الأطفال

من قانون الإجراءات المدنیة على الصیغة التنفیذیة  320كما نصت المادة   
... وبناء على ما تقدم على جمیع أعوان التنفیذ تنفیذ هذا الحكم  «:كما یلي

الدولة لدى المحاكم مد ید المساعدة اللازمة وعلى النواب العمومیین ووكلاء 
لتنفیذه وعلى جمیع قوات وضباط القوات العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة 
لتنفیذه بالقوة عند الإقتضاء إذا طلب إلیهم ذلك بصفة قانونیة وبناء علیه وقع 

  .» هذا الحكم

لمؤرخ ا 08- 09رقم  وقد تم تعدیل هذه الصیغة التنفیذیة بموجب القانون
، إذ تنص 2المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008في فبرایر سنة 

وبناء على ما  « :على الصیغة التنفیذیة في المواد الإداریة كما یلي 601المادة 
تقدم فإن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر جمیع 

ذلك تنفیذ هذا الحكم أو القرار،  المحضرین وكذا كل الأعوان الذین طلب إلیهم

                                                             
1- TARAZI (S.E), op-cit, p/ 446. 

  .2008لسنة  21الجریدة الرسمیة عدد  -2
  



 موقف قوانين دول المغرب العربي من الأحكام الأجنبية         :    الفصل الأول  –الباب الثاني  
 

 
 

147

                                                 ّ                     وعلى النواب العامین ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم مد  ید المساعدة اللازمة 
لتنفیذه وعلى جمیع قادة وضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه 
بالقوة عند الإقتضاء إذا طلب إلیهم ذلك بصفة قانونیة وبناء علیه وقع هذا 

  .» الحكم

غیر أن دول المغرب العربي لم تكتف بتعدیل قوانینها فقط، بل لجأت إلى   
ي تفاقستقلالها، ویمكن القول أن القانون الاشرة بعد ایات ثنائیة مبااتفاقعقد عدة 

وقد حاولت . كان سباقا لحل مشكلة تنفیذ الأحكام الأجنبیة عن التشریعات العامة
یة اتفاقلمعالجة الموضوع فلجأت إلى عقد  دول المغرب العربي خلق نظاما موحدا

التعاون القانوني والقضائي بین دول إتحاد المغرب العربي الموقعة بمدینة رأس 
  .والتي صادقت علیها الدول فیما بعد 1991مارس  10و 9بتاریخ ) لیبیا(لانوف 

ة یات الثنائیة والمتعددتفاقبالرغم من هذه الترسانة من القوانین والا هغیر أن  
جه الأحكام الأجنبیة بمواقف تشریعیة ادول المغرب العربي مازالت تو  نفإ الأطراف

: ختلافا من دولة لأخرى، وهذا ما سیعالج ضمن مبحثینزا واوقضائیة تحمل تمیی
یات الدولیة تفاقموقف الاو  )المبحث الأول( موقف التشریع من الأحكام الأجنبیة

  .)ثانيالمبحث ال( والثنائیة من هذه الأحكام
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  المبحث الأول

  موقف التشريع من الأحكام الأجنبية
ود نتقال دول المغرب العربي من فترة الإحتلال أین كان یسسبق شرح ا  

ستقلال أین قامت كل دولة بفرض سیادتها على إقلیمها القانون الفرنسي، إلى فترة الا
  .وفرض قوانین وطنیة

 لج مسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیةفإن النص الوحید الذي عا للجزائر وبالنسبة  
من قانون الإجراءات المدنیة الذي ساد حقبة من الزمن قبل  325هو نص المادة 

ستقلال إلى غایة التعدیل الأخیر، لم یكن وعلیه من الا. 2008انون سنة تعدیل الق
منسجما في دراسة الشروط التي یتطلبها تنفیذ الحكم  القضاء الجزائري موحدا

  .الأجنبي

موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة من فقد خضع أما بالنسبة للدولة التونسیة،   
الناحیة التشریعیة إلى أحكام مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة الصادرة في 

إلى غایة صدور مجلة القانون الدولي الخاص بتاریخ  05/10/1959
27/11/1998.  

المرحلة قبل  :فت مرحلتینن الوضعیة تختلف إذ عر فإ أما بالنسبة للمغرب  
تعتبر المرحلة بعد الإصلاح  .وبعد هذا الإصلاح 1974الإصلاح القضائي لسنة 

مرحلة هامة جدا، بحیث تضمن قانون المسطرة المدنیة  1974القضائي لسنة 
نصوصا تعالج موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة، فضلا على صدور مدونة الأسرة 

   .حكام الأجنبیة المتعلقة بالطلاقالذي تطرق للأو ، 128لمادة ا التي تضمنت نص

ونظرا للتباین الموجود في التشریعات، كان لازما دراسة تشریع كل دولة        
 لتشریع ا: مطالب ا ما تتضمنه الدراسة التالیة ضمن ثلاثةبصفة مستقلة وهذ
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 غربيلتشریع الما، )المطلب الثاني( لتشریع التونسيا، )المطلب الأول( الجزائري

  .)المطلب الثالث(

  المطلب الأول

  التشريع الجزائري
بعد ثورة عظمى دامت قرن وثلث  05/07/1962ستقلت الجزائر بتاریخ ا  

التشریعیة یون على جمیع المیادین الإداریة، ستولى الفرنسالزمن، االقرن من 
  .والقضائیة

ز بشري ستقلال أمام عجز قانوني وعجغداة الا وعلیه وجدت الجزائر نفسها  
تخاذ بعض المواقف منها ترك العمل بالقوانین الفرنسیة إفي الكفاءات فرض علیها 

وضعیة الأحكام  ةعالجیتم مماعدا ما كان منها مناهضا للسیادة الوطنیة، وعلیه س
 لوضع القانوني غداة الإستقلالا :الأجنبیة في القانون الجزائري من خلال فرعین

  .)الفرع الثاني( لإجراءات المدنیة والإداریة الجدید منها، موقف قانون ا)الفرع الأول(

  الفرع الأول

  ستقـلالالوضع القـانوني غداة الا

الأمر إصدار  بأول خطوة تمثلت في ستقلاللمشرع الجزائري غداة الاا قام
إذ تنص  ،والذي أسس مبادئ هامة جدا 31/12/1962المؤرخ في  62/157رقم 

جمیع النصوص والأحكام التشریعیة الماسة  « :منه على ما یلي 21المادة 
 ائریة، وتلك المنسوخات من بواعثبالسیادة الداخلیة والخارجیة للدولة الجز 

                                                             
-1971، 1 ، تطور القانون المطبق في الجزائر بعد الإستقلال، مجلة وزارة العدل، العددجمال مرسي بدر -1

  .5، ص 1972
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ستعماریة أو التي تحمل طابع التفرقة والتمییز وكذلك جمیع النصوص والأحكام ا
التشریعیة الماسة بممارسة الحریات الدیمقراطیة بصورة عادیة تعتبر ملغاة وكأن 

  .» تكن لم

ستمر العمل بالقوانین الفرنسیة ماعدا ما كان منها مخالفا للسیادة وهكذا ا  
إلى أولا لحل مشكلة تنفیذ الأحكام الأجنبیة باللجوء تصدت الجزائر وبالتالي  1الوطنیة

من قانون  509المواد  ولو أنصدیقة، الدول الیات التعاون القضائي مع اتفاق
الفرنسي من القانون المدني  2128و 2123والمادتین الفرنسي الإجراءات المدنیة 

یات، بمعنى أن هذه الأخیرة تفاقهي التي كانت مطبقة أو على الأقل توجه الا
  .مستوحاة من النصوص الفرنسیة

وبقي الوضع على حاله إلى غایة صدور قانون الإجراءات المدنیة   
     :التي تنص 325والذي تضمن نصا وحیدا ألا وهو نص المادة  2الجزائري

الأحكام الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة والعقود الرسمیة المحررة بمعرفة  «
موظفین عمومیین أو موظفین قضائیین أجانب لا تكون قابلة للتنفیذ في جمیع 
الأراضي الجزائریة إلا وفقا لما یقضي بتنفیذه من إحدى جهات القضاء 

یات السیاسیة من أحكام تفاقلا الجزائریة دون إخلال بما قد تنص علیه ا
  .» مختلفة

النص موقفا صریحا تجاه الأحكام الأجنبیة، فلم  بهذاتخذ المشرع الجزائري ا  
القضائیة تكن تنفذ في الجزائر إلا إذا حصلت على أمر بالتنفیذ من إحدى الجهات 

  .الجزائریة

                                                             
1- TARAZI (S.E), op-cit, p/44. 

  .47، الجریدة الرسمیة رقم 08/06/1966المؤرخ في  154-66ب الأمر رقم الذي صدر بموج -2
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من  325في أن المصدر التاریخي لنص المادة  1الأستاذ إسعد ونشاطر  
من قانون الإجراءات المدنیة  546قانون الإجراءات المدنیة هو نص المادة 

من القانون المدني  2128و 2123، وكذلك المادتین الحدیث 509القدیم و الفرنسي
  .الفرنسي

على الأحكام القضائیة  325أما بالنسبة لنوع الأحكام، فقد نصت المادة  
ر بالتنفیذ لنظام المراجعة أم لنظام والعقود الرسمیة دون توضیح هل یخضع الأم

  .المراقبة

الذي  2ومن القوانین التي عالجت كذلك الموضوع القانون البحري الجزائري  
كل حكم  «: على ما یلي 145، إذ تنص المادة 146و 145تضمن نصین المادة 

 143یصدر عن محكمة أجنبیة مختصة في هذا الشأن ومشار إلیها في المادتین 
ه یكون نافذا في الدولة الأصلیة ولا یكون قابلا فیها لطعن إعتیادي أعلا 144و

یعترف به في الجزائر على أساس التبادل ماعدا إذا صدر الحكم بصفة اختلاسیة 
ذا لم یبلغ المدعى علیه خلال مدة معقولة ولم یمكن من تقدیم دفاعهو    .» ٕ                                                              ا 

اف والتنفیذ عتر إن الا « :فهي تنصنفسه من القانون  146أما المادة   
لحكم المحكمة الأجنبیة المذكورة في المادة السابقة یتمان في الجزائر حسب 
أحكام الإجراءات المعمول بها مع التحفظ بالسماح بإعادة النظر في موضوع 

  .» الطلب

ساد وتجدر الملاحظة أن خلال فترة سریان قانون الإجراءات المدنیة القدیم،   
توفرها  ستقرار في الشروط الواجبیة عدم الدقة والاالأحكام الأجنب موضوع تنفیذ

                                                             
1 - ISSAD (M), Droit International Privé, T2, précité, p/55. 

 05-98المعدل والمتمم بالقانون رقم  23/10/1976المؤرخ في  80-76صدر القانون بموجب الأمر رقم  -2
  ؛1998لسنة  47لعدد الجریدة الرسمیة ا 25/06/1998المؤرخ في 

  .93، ص 2009 الجزائر، ، طرق التنفیذ، منشورات بغدادي،برباره عبد الرحمانأنظر كذلك  -   
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على أن القانون لمنح الأمر بالتنفیذ وهذا ما سیأتي بیانه في موقف القضاء، فضلا 
عتمد نظریة المراجعة مادام ینص صراحة على إمكانیة إعادة البحري الجزائري ا

  .النظر في موضوع الطلب من طرف القاضي الجزائري

  الفرع الثاني

  ف قـانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدموق

صدر قانون  25/02/2008الصادر بتاریخ  08-09بموجب القانون رقم   
منه على أنه  1062الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید الذي نصت المادة 

من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، كما نصت  1یسري مفعول هذا القانون بعد سنة
بمجرد سریان القانون الجدید وبالتالي زال منه على إلغاء القانون القدیم  1064مادة ال

  .من القانون القدیم 325بالمادة العمل 

وقد تضمن القانون الجدید أربع مواد تنص وتنظم تنفیذ الأحكام الأجنبیة في   
  .منه 608و  607-606-605الجزائر وهي المواد 

لا یجوز تنفیذ الأوامر والأحكام  « :على أنه 605المادة إذ تنص   
والقرارات الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة، في الإقلیم الجزائري، إلا بعد 

ستوفت الجهات القضائیة الجزائریة متى ا منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى
  :الشروط الآتیة

 ألا تتضمن ما یخالف قواعد الإختصاص،  - 1

 لقانون البلد الذي صدرت فیه،حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا   - 2

ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائیة   - 3
 ،جزائریة و أثیر من المدعى علیه

                                                             
  .2008لسنة  21الجریدة الرسمیة رقم  -1
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 .» ألا تتضمن ما یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر  - 4

لا یجوز تنفیذ العقود والسندات الرسمیة المحررة في بلد  « :606المادة 
یة من إحدى الجهات الإقلیم الجزائري، إلا بعد منحها الصیغة التنفیذ أجنبي، في

  .ستوفت الشروط الآتیةالقضائیة متى ا

توافر الشروط المطلوبة لرسمیة السند وفقا لقانون البلد الذي حرر  - 1
 .فیه

توفره على صفة السند التنفیذي وقابلیته للتنفیذ وفقا لقانون البلد   - 2
 .الذي حرر فیه

یخالف القوانین الجزائریة والنظام العام والآداب العامة في خلوه مما   - 3
  .» الجزائر

وعلیه نص المشرع على نوع السندات التي تنفذ في الجزائر وهي الأوامر،   
الأحكام والقرارات القضائیة، العقود الرسمیة والسندات الرسمیة الأخرى وفقا لما سبق 

  .شرحه

لتنفیذیة للأوامر والأحكام والقرارات یقدم طلب منح الصیغة ا « :607المادة 
والعقود والسندات التنفیذیة الأجنبیة، أمام محكمة مقر المجلس التي یوجد في 

  .»دائرة إختصاصها موطن المنفذ علیه أو محل التنفیذ

 605إن العمل بالقواعد المنصوص علیها في المادتین  « :608المادة 
یات القضائیة التي تبرم تفاقلدولیة والا أعلاه، لا یخل بأحكام المعاهدات ا 606و

  .»بین الجزائر وغیرها من الدول

ب أن تتوفر في الأحكام كما نص المشرع الجزائري على الشروط التي یج  
    والقرارات والأوامر الولائیة وكذلك الشروط التي یجب أن تتوفر في العقود
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یات التي أبرمتها تفاقلاوالسندات الرسمیة، طبعا بدون الإخلال بأحكام المعاهدات وا
 .الجزائر مع غیرها من الدول

وهكذا بعدما سكت القانون القدیم عن ذكر شروط تنفیذ الأحكام الأجنبیة جاء   
شروط یستوجب على القاضي  أربعةقانون الإجراءات المدنیة الجدید ونص على 

 ثلاثةلأجنبیة و الجزائري التأكد من توفرها قبل منح الأمر بالتنفیذ للأحكام القضائیة ا
شروط بالنسبة للعقود والسندات الرسمیة الأجنبیة موجها بذلك القضاء إلى دراسة 

ستقرار الذي ساد عا حدا لعدم الاتوفر أو عدم توفر الشروط المذكورة في القانون واض
  .القضاء الجزائريفي قبة من الزمن ح

  المطلب الثاني

  التشريع التونسي
متخلصة  20/03/1956عمار الفرنسي بتاریخ ستتحررت تونس من وطأة الا  

  .من نظام الحمایة والقوانین التي كانت مفروضة علیها

ستقلال نظمت السلطة التونسیة بعض جوانب الحیاة الاوهكذا في فجر   
الدولیة بوضع آلیات قانونیة لفرض هیمنة القانون الوطني على القانون الأجنبي كلما 

 .سیادة الوطنیةتعلق الأمر بالنظام العام وال

المتعلق بضبط  12/07/19561تمثلت هذه القوانین في المرسوم المؤرخ في   
 المتعلق بالجنسیة 28/02/19632الشخصیة للأجانب والمرسوم المؤرخ في  الأحوال

  .الذي نظم حالة الأجانب 08/03/19683التونسیة والقانون المؤرخ في 

                                                             
  .13/07/1956المؤرخ في  56الرائد الرسمي رقم  -1
  .19/04/1963المؤرخ في  19الرائد الرسمي رقم  -2
  .08/03/1969المؤرخ في  11الرائد الرسمي رقم  -3
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كسائها بالصیغة عتسألة الأحكام الأجنبیة من حیث الاأما م            ٕ                راف بها وا 
التنفیذیة فكانت تنظمها مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة الصادرة بتاریخ 

05/10/19591.  

المؤرخ في  97وبقي الوضع على حاله إلى غایة صدور القانون رقم   
  .2المتضمن مجلة القانون الدولي الخاص 27/11/1998

الأحكام الأجنبیة غداة  ألة تنفیذمس: هذا المطلب في فرعینوعلیه سیتم دراسة 
من خلال مجلة القانون الدولي  وضعیة هذه الأحكام ،)الفرع الأول( ستقلالالا

  .)الفرع الثاني( الخاص والتغییرات المستحدثة

  الفرع الأول

  ستقـلالتنفيذ الأحكام الأجنبية غداة الا  مسألة

) 6(ستة  1959أفرد قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر في سنة   
  .3213إلى الفصل  316نصوص قانونیة لمادة تنفیذ الأحكام الأجنبیة من الفصل 

إن الأحكام الصادرة في بلد أجنبي  « :منه على ما یلي 316وینص الفصل   
لا یجوز تنفیذها بالبلاد التونسیة إلا إذا صدر الإذن بتنفیذها من طرف محكمة 

  .4» تونسیة
                                                             

  1959نوفمبر  13و 10و 6و 3بتاریخ  56الرائد الرسمي عدد  -1
  01/12/1998المؤرخ في  096الرائد الرسمي رقم  -2
  : راجع في تفصیل هذه النصوص كل من -3
ئیة، یات القضاتفاق، أوضاع الأحكام الأجنبیة بالبلاد التونسیة على ضوء التشریع والامحمد الصالح الحمدي - 

  ؛22-21، ص 1979دیسمبر  10مجلة القضاء والتشریع، عدد 
  - HACHEM (M- E-L), les cours de D.I.P, Livre 1, Imprimerie Officielle de la République 

Tunisienne, 1996, p.p/149 et suites. 
4- Article 316:  «  les jugements rendus dans un pays étranger ne peuvent être exécutés en 

Tunisie que s’ils ont été déclarés exécutoires par un Tribunal tunisien ». 
 



 موقف قوانين دول المغرب العربي من الأحكام الأجنبية         :    الفصل الأول  –الباب الثاني  
 

 
 

156

لتي یجب توفرها في الحكم یضبطان الشروط اف 319و 318أما الفصلان 
  :یلي ب أن یتضمن الحكم الأجنبي مایج 318 إذ طبقا للفصل الأجنبي،

  عن هیئة قضائیة مختصة وفقا لقانون  اأن یكون الحكم الأجنبي صادر
البلد الأجنبي الصادر فیه وأنه أحرز على قوة إتصال القضاء وفقا لذلك القانون 

  .للتنفیذ بالبلد الصادر فیه نفسه وما زال قابلا

  أن یكون المحكوم علیه قد وقع إستدعاؤه بصفة قانونیة لدى المحكمة التي
  .              ّ                    أصدرت الحكم ومك ن من الدفاع عن نفسه

  أن لا یكون النزاع الذي نظرت فیه المحكمة الأجنبیة من أنظار المحاكم
  .التونسیة حسب القانون التونسي

 جنبي مع حكم سبق صدوره من محكمة تونسیة أن لا یتعارض الحكم الأ
  .في نفس الموضوع وبین نفس الخصوم وأحرز على قوة إتصال القضاء

 أن لا یتضمن الحكم الأجنبي ما یخالف قواعد النظام العام التونسي.  

لا یجوز  فقد نص على شرط المعاملة بالمثل بمعنى أنه 319الفصل أما 
لبلاد الأجنبیة إلا بنفس الشروط التي تفرضها قوانین الإذن لتنفیذ الأحكام الصادرة با

  .هذه البلاد بتنفیذ الأحكام الصادرة بالبلاد التونسیة

واضح من هذه النصوص أن المشرع التونسي كان یقصد الأحكام القضائیة   
بمفهومها الضیق أي الأحكام الصادرة في خصومة وعلیه كان یستبعد الأوامر 

  .1بالتنفیذ وحتى العقود الرسمیة الولائیة من نظام الأمر

                                                             
  :راجع في ذلك كل من -1

- ADDASSI (R), op-cit, p.p/37-38. 
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كما كان یركز الحكم الأجنبي بذلك الحكم الصادر في بلد أجنبي دون إعطاء   
  .1أهمیة للسلطة التي أصدرته

نصوص فنص على  ستةعتمد اوما یمكن قوله عن القانون القدیم أنه   
المادة  لكي یمنح الأمر بالتنفیذ للحكم الأجنبي وهذا في هاالشروط التي یجب توفر 

ولكن ما دام أقصى بعض أنواع من الأحكام الأجنبیة والعقود الرسمیة أصبح  318
نتهجته الدولة نفتاح البشري والإقتصادي الذي الاهذا القانون لا یستجیب لسیاسة ا

  .التونسیة والتصدي خاصة لمقتضیات العلاقات التجاریة الدولیة

  الفرع الثاني

  القـانون الدولي الخاص  الأحكام الأجنبية من خلال مجلة

المؤرخ في  97صدرت مجلة القانون الدولي الخاص بموجب القانون رقم   
 2فجمعت مسائل كانت مشتتة في القانون التونسي بین عدة نصوص 27/11/1998

عتراف صاص الدولي للمحاكم التونسیة والاختمن ضمنها المسائل المتعلقة بالا
كساء الأحكام الأجنبیة بالصیغة ال تنفیذیة التي كانت منظمة بموجب مجلة  ٕ                               وا 

  .كما سبق توضیحه 05/10/1959المرافعات الصادرة في 

نصوص تتعلق بتنظیم  ثمانیةوهكذا تضمنت مجلة القانون الدولي الخاص   
  .مسألة الأحكام الأجنبیة

                                                             
تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة والاعتراف بها من مجلة القانون الدولي  نور الدین الغزواني، -1

  .187، ص 2000، المجلة التونسیة للقانون الدولي الخاص، الخاص
، مرجع سابق، 2008راجع طریقة صیاغة المجلة واللجان المختلفة في مجلة القانون الدولي الخاص لسنة  -2

 ،وزیر العدل وحقوق الإنسان ،وتقدیم الأستاذ البشیر التكاري لطفي الشاذلي ومالك الغزوانيتعلیق كل من 
  .وما بعد 5ص
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لا یؤذن بتنفیذ القرارات القضائیة  « :منها على ما یلي 11 الفصلذ ینص إ  
  :الأجنبیة

  .كان موضوع النزاع من إختصاص المحاكم التونسیة دون سواها إذا -   

إذا سبق الفصل في نفس الموضوع وبین نفس الخصوم ولنفس السبب  -   
  .من المحاكم التونسیة بقرار غیر قابل للطعن بالطرق العادیة

إذا كان القرار الأجنبي مخالفا للنظام العام في مفهوم القانون الدولي  -   
  .أو كان صدر وفق إجراءات لم تحترم حقوق الدفاع الخاص التونسي

إذا كان القرار الأجنبي قد وقع إبطاله أو إیقاف تنفیذه بموجب قانون  -   
  .البلد الصادر فیه أو غیر قابل للتنفیذ في البلاد التي صدر فیها

  .إذا لم تحترم الدولة الصادر بها الحكم أو القرار قواعد المعاملة بالمثل -   

یؤذن بتنفیذ القرارات التحكیمیة الأجنبیة إلا حسب الشروط التي  كما لا  
  .»من مجلة التحكیم 81جاءت بها أحكام الفصل 

یؤذن بتنفیذ الأحكام وكذلك القرارات الولائیة  «على أنه  12 الفصلوینص   
الصادرة عن سلطة أجنبیة مختصة وتكسى بالصیغة التنفیذیة متى سلمت من 

  .من هذه المجلة 11ها بالفصل الموانع المنصوص علی

ذا لم تكن هناك منازعة من أحد الأطراف وتوفرت شروط الإذن بالتنفیذ     ٕ                                                               وا 
فإن القرارات القضائیة والولائیة الأجنبیة یكون لمضمونها قوة إثباتیة أمام المحاكم 

  .» والسلطة الإداریة التونسیة

ءات الإذن تدرج دون الإلتجاء إلى إجرا « :على أنه 13 الفصلوینص   
 بالتنفیذ، بسجل الحالة المدنیة للمعني بها، رسوم الحالة المدنیة المقامة ببلد
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ستثناء ما یتعلق منها بالأحوال الشخصیة، اأجنبي وأحكام الحالة المدنیة النهائیة ب
  .» بشرط إعلام الطرف المعني بها

 یمكن للطرف الأحرص أن یبادر برفع « :على أنه نصفی 14 الفصلوأما   
  .» دعوى في طلب الإذن بالتنفیذ أو في طلب التصریح بعدم الحجیة

لكل ذي مصلحة من الغیر أن یطلب التصریح  «على  15 الفصل كما ینص  
  .بعدم معارضته بالحكم أو القرار الأجنبي

ویقضي بعدم المعارضة إذا لم یتوفر بالحكم أو القرار الأجنبي شرط من   
  .» الشروط الواجبة للإذن بتنفیذه

ترفع الدعاوي المتعلقة بطلب الإذن بالتنفیذ  « :على أنه 16 الفصلوینص   
رارات الأجنبیة، أمام أوعدم الحجیة أو التصریح بعدم المعارضة بالأحكام والق

                       ّ                                        بتدائیة التي بدائرتها مق ر الطرف المحتج ضده بالقرار الأجنبي وعند المحكمة الا
  .بتدائیة بتونس العاصمةالمحكمة الالبلاد التونسیة فأمام إنعدام المقر با

عتراف أو الإذن بتنفیذ الأحكام التحكیمیة  ُ                             وت رفع الدعاوي المتعلقة بطلب الا  
  .» من مجلة التحكیم 80بتونس طبقا لأحكام الفصل 

تقدم عریضة طلب الإذن بالتنفیذ أوعدم  « :على أنه 17 الفصلوینص   
ّ                سخة قانونیة معر بة من الحكم أو الحجیة أو التصریح بعدم المعارضة مرفوقة بن               

والأحكام الصادرة بشأن طلب یرمي إلى الإذن بتنفیذ حكم أجنبي أو قرار . القرار
أجنبي أو عدم الحجیة أو التصریح بعدم المعارضة تكون فیما یخص وسائل 

 .» الطعن فیها خاصة للقانون التونسي
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نبیة التي تصبح الأحكام والقرارات الأج « :فتنص على أن 18 الفصلأما   
قابلة للتنفیذ بالبلاد التونسیة تنفذ وفقا للقانون التونسي شریطة المعاملة 

  .» بالمثل

ّ                                                             وما تمیز ت به مجلة القانون الدولي الخاص أنها تجاوزت النقائص والعقبات           
التي كانت موجودة في القانون القدیم بحیث فتحت مجال التنفیذ للأحكام والقرارات 

سواء صدرت في خصومة قضائیة أو في غیر خصومة  1نبیةالقضائیة الأج
  .2كالأوامر الولائیة

  .عتراف بأحكام الحالة والأهلیةكما نصت المجلة على تنفیذ والا  

كما لا یؤذن  « :نصت على ما یلي 11 الفصلغیر أن الفقرة الأخیرة من   
أحكام الفصل  بتنفیذ القرارات التحكیمیة الأجنبیة إلا حسب الشروط التي جاءت بها

من المجلة على  16كما نصت الفقرة الأخیرة من الفصل . » من مجلة التحكیم 81
عتراف أو الإذن بتنفیذ الأحكام وترفع الدعاوي المتعلقة بطلب الا « :ما یلي

  .» من مجلة التحكیم 80التحكیمیة بتونس طبقا لأحكام الفصل 

المتعلقة بالتحكیم المسائل ومادام القانون التونسي خصص مجلة التحكیم لكل   
 حتى بالنسبة لتنفیذ القرارات التحكیمیة الأجنبیة فإن إعادة ذكرها في

                                                             
  :راجع في تفصیل كل من -1

- MEFTAH (W), l’exequatur des décisions étrangères relatives au statut personnel, 
mémoire pour l’obtention d’un Master, Université de Carthage, 2002/2003, p.p/16-20; 

- EZZINE (I), op-cit, p.p/13-17. 
  :راجع كذلك -2

- MEFTAH ( W), op-cit, p.p/21-28; 
 ؛18مرجع سابق، ص  نور الدین الغزواني، - 

- MEZGHANI (A), commentaires du Code de Droit International Privé, op-cit, p/184. 
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 .1تحصیل حاصل 16و 11الفصل 

وهكذا فالتشریع التونسي نص صراحة على تنفیذ الأحكام والقرارات الأجنبیة   
ما الصادرة من الهیئة القضائیة الرسمیة سواء في خصومة أو في غیر خصومة، ك

اجتیاز امتحان الشروط التي  نص على تنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة طبعا بعد
  .ستجماعهایجب ا

أما فیما یخص السندات الأخرى فإن الفقه یتجه إلى منحها الأمر بالتنفیذ   
إذ التشریع التونسي لم ینص على العقود رارات، ومعاملتها معاملة الأحكام والق

لجزائري، ولكن ما دام مجلة القانون الدولي الخاص فتحت الرسمیة كما فعل المشرع ا
و هذا ما یفهم من المجال لتنفیذ الأعمال الولائیة فبالضرورة تنفذ السندات الرسمیة 

  .2بمفهومها الواسع''  Décisions'' ''القرارات ''النص على 

الدقة في ترتیب حترام مجلة القانون الدولي الخاص عدم ا ویعاب على  
 11حترامها حتى یمنح الإذن بالتنفیذ للسند الأجنبي إذ الفصل االتي یجب  الشروط

  .أضاف شرطا أخیرا ألا وهو المعاملة بالمثل 18ینص على الشروط ولكن الفصل 

 أن شرط المعاملة بالمثل لا یتعلق بالحكم الأجنبي ذاته بل 3وهناك من یرى  

                                                             
      221مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  لطفي الشاذلي ومالك الغزواني،راجع تعلیق  -1

  وما بعد؛
  .حول إضافة أحكام التحكیم 312ق لنفس المؤلفین، المرجع نفسه، ص راجع كذلك تعلی - 
 .MEZGHANI (A), commentaires du code D.I.P, op-cit, p/184 -               :راجع في ذلك -2

 - BENJEMIA (M), l’exéquatur des décisions étrangères en matière de statut personnel 
RTD, 2000, p.p/143-145; 

  ؛134-132ص مرجع سابق،  ،شرح المجلة التونسیة للقانون الدولي الخاص، مبروك بنموس -
- EZZINE (I), op-cit, p/20-28. 

  .336- 328مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  لطفي الشاذلي ومالك الغزوانيراجع تعلیق  -3
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یتعلق  جنبي ذاته بل هو شرطهو شرط خارج نطاق إرادة الأطراف وخارج الحكم الأ
التي تستعمل مبدأ المعاملة بالمثل كوسیلة دفاع أو بالإرادة السیاسیة لدولة التنفیذ 

غیر أن هذا المبدأ یطرح . 1صدر فیه الحكم ثأریة للرد على ممارسات البلد الذي
هل القاضي التونسي . عدة إشكالات منها من یتحمل عبء إثبات المعاملة بالمثل؟

وما ذنب المواطن الذي دافع . ؟الدول التي تطبق المبدأ مع تونس بمعرفة جمیعملزم 
عن حقوقه وتحمل إجراءات قضائیة معقدة وباهضة التكالیف لكي یرفض تنفیذ 

  .الحكم الذي تحصل علیه والذي كرس حقوقه

  المطلب الثالث

  التشريع المغربي
بتونس والجزائر  وضعیة الأحكام الأجنبیة في المغرب عن نظریته ختلفتا  

إلى غایة  1912ذلك لخضوع المغرب إلى نظام الحمایة القانونیة الذي بدأ سنة 
بحیث كان جزء من المغرب یخضع لحمایة الدولة  1956تحلله منها سنة 

الفرنسیة والآخر یخضع لحمایة المملكة الإسبانیة، كما كانت توجد مناطق دولیة 
  .كطانجة مثلا

سیتم دراستهما في  ضعیة القانونیة إلى مرحلتینم الو وعلیه یمكن تقسی  
الفرع ( 1974سنة لالقواعد القانونیة المطبقة قبل الإصلاح القضائي : فرعین
الفرع ( 1974سنة ل بعد الإصلاح القضائيالقواعد القانونیة المطبقة  ،)الأول
 .)الثاني

 

                                                             
  ؛191المرجع السابق، ص  نور الدین الغزواني، -1

- BENJEMIA (M), op-cit, p.p/156-157; 
- MEFTAH (W), op-cit, p.p/103-104. 
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  الفرع الأول

  1974لقضائي لسنة  القواعد القـانونية المطبقة في المغرب قبل الإصلاح ا

صدرت في المغرب  1912یة الحمایة الفرنسیة سنة اتفاقمباشرة بعد إبرام   
عدة قوانین رسمت نظاما لتنفیذ الأحكام الأجنبیة معتمدة في مجملها نظام الأمر 

 .1بالتنفیذ

الذي  12/08/1913وهكذا صدر أولا ظهیر المسطرة المدنیة المؤرخ في   
إن الأحكام الصادرة من المحاكم  « :ما یلي منه على 290ینص في الفصل 

الأجنبیة والشهادات التي تلقاها الموظفون والضباط العمومیون أو القضائیون 
الأجانب لا یمكن تنفیذها في أنحاء دائرة محاكم المنطقة الجنوبیة لمملكتنا إلا إذا 

 قتضیاتالإخلال بالم أعطتها الصیغة التنفیذیة إحدى هذه المحاكم الأخیرة دون
  .2» یات الدیبلوماسیةتفاقالمعاكسة التي قد تضمنتها الا 

المتعلق بالوضعیة المدنیة  12/08/1913من ظهیر  19كما نصت المادة   
 تقید بدون مراجعة الجوهر وعلى شرط « :للفرنسیین والأجانب بالمغرب على ما یلي

متیازاتها الت عن عن محاكم الدول التي تناز  المماثلة الأحكام الصادرة في الخارج
  .» القضائیة لمنطقة الحمایة الفرنسیة بالمغرب

في حالة الإفلاس  « :یليمن نفس القانون على ما  20یف المادة وتض  
أو  المصرح به خارج منطقة الحمایة الفرنسیة بالمغرب یسمح لوكیل التفلیسة

 قع التصریحللمقیم أو لمدیر التفلیسة المعین قانونا طبقا لقانون الدولة التي و 
                                                             

تذییل الأحكام الأجنبیة بالصیغة التنفیذیة في قضایا الأسرة على ضوء العمل القضائي  مصطفى هرنطو، -1
  ؛12، ص 2009-2008المغربي، رسالة ماستر، جامعة محمد الخامس سویسي، السنة الجامعیة 

  .7، مرجع سابق، ص معمرو بومكوسي -
  ؛62، مرجع سابق، ص عبد االله درمیش -2
  .76، ص 2003، 148تنفیذ الأحكام الأجنبیة في المغرب، مجلة القضاء والقانون، عدد  إبراهیم بحماني، - 
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حتیاطیة أو المتعلقة بالإفلاس فیها أن یتخذ ویطالب بجمیع الإجراءات والتدابیر الا
ولكن لا . بتسییر التفلیسة دون المطالبة بتنفیذ الحكم الصادر بشأنها في الخارج

یمكن القیام بإجراءات تنفیذیة إلا بعد صدور حكم یقضي بتنفیذ الحكم الأجنبي 
  .1» بالإفلاس الذي صرح

من ظهیر المسطرة المدنیة  290                   ّ            دراسة هذه النصوص تبی ن أن الفصل إن   
ومعتمدا نظام الأمر بالتنفیذ دون تحدید الشروط الواجب توفرها لمنح  جاء عاما

  .الحكم الأجنبي الأمر بالتنفیذ

إن هذا النص لم یوضح لا الشروط الشكلیة ولا الموضوعیة ولا الطریقة ولا   
  .الجهة المختصة

عن  12/08/1913من ظهیر  19لمادة نصت ا هنفسكن في التاریخ ول  
  :2ستثناء حینما أسس نوعین من الأحكام الأجنبیة الخاضعة لنظام الأمر بالتنفیذا

متیازاتها القضائیة عن الدول العظمى التي تنازلت عن االأحكام الصادرة  -  
ها بشرط المعاملة في منطقة الحمایة الفرنسیة، فهذه الأحكام لا یعاد النظر فی

  .بالمثل

 متیازاتهارة عن بلاد أجنبیة لم تتنازل عن االأحكام القضائیة الصاد -

                                                             
  ؛12مرجع سابق، ص  مصطفى هرنطو، -1

-108مرجع سابق، ص ، الروابط العائلیة في القانون الدولي الخاص المغربي، السعدیة بلمیر: وكذلك 
  وملحقاته؛ 109

، 1994 الوجیز في القانون الدولي الخاص المغربي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، موسى عبود، - 
  .337-336ص 

  ؛337المرجع السابق، ص موسى عبود،  -2
 .7مرجع سابق، ص  معمرو بومكوسي، -  
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متیازات في هذه الحالة یجوز للقاضي المغربي القضائیة أو التي لم تكن تتمتع با
عادة النظر فیها من حیث الوقائع والقانون، فضلا على أنه یجوز له         ٕ                                                              فحصها وا 

         ّ                                         یذ إذا تبی ن له أن القاضي الأجنبي كان خاطئا في حكمه رفض منح الأمر بالتنف
  .وهكذا كان الحكم یخضع لمراجعة كاملة

صدرت من الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبیة بالخارج سواء  وهكذا كانت
محاكم فرنسیة أو محاكم تابعة لمستعمرات فرنسیة كالجزائر مثلا تنفذ في المغرب 

الأحكام الأجنبیة الصادرة من دول تنازلت عن  یضاأ كما تنفذ ،دون قید أو شرط
ّ  إمتیازاتها في المغرب ولكن بعد مراقبة شكلیاتها وبشرط المعاملة بالمثل، أما جل                                                                             
الأحكام الأخرى فكانت تنفذ في المغرب بعد فحصها من طرف قاضي التنفیذ من 

  .1حیث الشكل والموضوع

سبانیة التي خضعت للظهیر كان مطبقا في منطقة الحمایة الإ هنفس والوضع  
والذي یخص الوضعیة المدنیة للإسبانیین  01/06/1914الخلفي الصادر في 

  .2والأجانب المقیمین بمنطقة الحمایة الإسبانیة بالمغرب

زدواجیة النصوص التي كانت تنظم موضوع تنفیذ بالرغم من وجود ا  
ین هذه النصوص حقبة ب سائدا نسجامجنبیة في المغرب إلا أنه بقي الاالأحكام الأ
  .من الزمن

ّ   بعد أن أقر ت  02/03/1956ستقلت المغرب بتاریخ بالفعل ا   فرنسا إنهاء          
، تبعتها إسبانیا بتاریخ 1912بتداء من سنة االحمایة الذي فرضته  نظام

                                                             
  .63بق، ص مرجع سا عبد االله درمیش،راجع في تفصیل ذلك  -1
  ؛9، الروابط العائلیة في القانون الدولي الخاص المغربي، مرجع سابق، ص السعدیة بلمیر -2
  .63، ص ابقمرجع س عبد االله درمیش، -  
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النظام الدولي الذي كانت تخضع  21/10/1956كما ألغى بتاریخ  07/04/1956
  .له مقاطعة طانجة

یات اتفاقشرع المغربي بإصدار سلسلة من القوانین وعقد عدة وقد شرع الم  
ستقلال، منها تنظیم الجنسیة المغربیة الوضعیات الجدیدة التي خلقها الا لمواجهة

وضعیة الأجانب ومادة تنازع القوانین ، و 06/09/1958وجب الظهیر الصادر في بم
ضائي وتنفیذ یة تعاون قاتفاقوأول  ،12/08/1913بموجب الظهیر الصادر في 

بین المملكة المغربیة  05/10/1957الأحكام الأجنبیة وتسلیم المجرمین الموقعة في 
  .1والجمهوریة الفرنسیة

  الفرع الثاني

  1974القواعد القـانونية المطبقة بعد الإصلاح القضائي لسنة  

بإصداره ظهیر شریف   1974 في سنة أجرى المغرب إصلاحا قضائیا كلي  
المتضمن قانون المسطرة  19742سبتمبر 28بتاریخ  1.74.447م بمثابة قانون رق

  .المدنیة

، إذ 432إلى  430نصوص وهي الفصول من  ثلاثةتضمن هذا القانون   
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من  « :على ما یلي 430ینص الفصل 

بتدائیة المحاكم الأجنبیة إلا بعد تذییلها بالصیغة التنفیذیة من طرف المحكمة الا
لموطن أو محل إقامة المدعى علیه أو لمكان التنفیذ عند عدم وجودهما یجب 
ختصاص                                                           ٕ       على المحكمة التي یقدم إلیها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم وا 
 المحكمة الأجنبیة التي أصدرته وأن تتحقق أیضا من عدم مساس أي محتوى من

                                                             
  .9، الروابط العائلیة في القانون الدولي الخاص المغربي، مرجع سابق، ص السعدیة بلمیر -1
  .2741، ص 30/09/1974ر بتاریخ مكر  2303منشور في الجریدة الرسمیة عدد  -2
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  .» محتویاته بالنظام العام المغربي

یقدم الطلب إلا إذا نصت مقتضیات  « :ما یلي 431 ویضیف الفصل  
  .» إلخ:... یات الدبلوماسیة على غیر ذلك بمقال یرفق بما یليتفاقفي الا  مخالفة

تكون العقود المبرمة بالخارج أمام  « :فهو ینص على أنه 432أما الفصل   
عطائها الضباط والموظفین العمومیین المختصین أیضا قابلة للتنفیذ بالمغرب بعد إ

  .» الصیغة التنفیذیة ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة

موقفا قانونیا عاما مفاده أن جمیع الأحكام هكذا تخذ المشرع المغربي ا
الأجنبیة المراد تنفیذها في المغرب یجب أن تذیل بالصیغة التنفیذیة من طرف 

  . المحاكم المغربیة المختصة

التمییز الذي كان سائدا في المناطق  موقفبهذا ال ألغى المشرع المغربي  
ن الخاضعة للحمایة وكذلك بعض المناطق الدولیة، كما ألغى التمییز الذي كا

من ظهیر  19ستثناء الذي كان واردا في المادة موجودا بین القاعدة العامة والا
الوضعیة المدنیة للفرنسیین والأجانب إذ أفرغ من محتواه وأصبح یصطدم بالنظام 

  .1عام الجدید المغربيال

 03/02/2004الصادر بتاریخ  1.04.22كما صدر ظهیر شریف رقم   
ستحدث المشرع المغربي أین ا 2بمثابة مدونة الأسرة 70- 03بتنفیذ القانون رقم 

الأحكام الصادرة عن  « :منها على ما یلي 2التي تنص الفقرة  128المادة 
                                                             

  :راجع في تفصیل المسألة كل من -1
  ؛66مرجع سابق، ص  عبد االله درمیش، -   
  ؛110الروابط العائلیة في القانون الدولي الخاص المغربي، مرجع سابق، ص السعدیة بلمیر،  -   
  .338مرجع سابق، ص  موسى عبود، -  
  .01/02/2004لمؤرخة في ا 5184منشور في الجریدة الرسمیة عدد  -2
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الخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفیذ المحاكم الأجنبیة بالطلاق أو التطلیق أو 
إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها 
هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجیة، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط 

ستیفاء الإجراءات القانونیة بالتذییل المختصین، بعد اوالموظفین العمومیین 
من قانون المسطرة  432و 431و 430التنفیذیة طبقا لأحكام المواد بالصیغة 

  .» المدنیة

عالجت هذه المادة الأحكام الأجنبیة الصادرة في المادة الأسریة أي الأحوال   
  .1الشخصیة مع الإحالة إلى قانون المسطرة المدنیة فیما یخص الإجراءات

نون المسطرة المدنیة عالج من قا 432 الفصل أما بالنسبة للعقود الرسمیة فإن  
شترطها بالنسبة التي انفسها الشروط شترط لتنفیذها وا ،یة الأجنبیةالعقود الرسم

التي لم یتناولها بل عالج  2للأحكام الأجنبیة، ذلك خلافا لأحكام المحكمین الأجنبیة
من قانون  327إلى  320مفردا لها الفصول من  ،فقط أحكام المحكمین الوطنیة

المتعلق بالتحكیم  05-08المدنیة إلى غایة تعدیله بموجب القانون رقم المسطرة 
والذي صدر الأمر بتنفیذه بمقتضى الظهیر الشریف رقم  ،یةتفاقوالوساطة الا

 وأدخل التحكیم  327بحیث عدلت المادة  ،30/11/2007بتاریخ  1.07.169
أین كان الفقهاء  ،3الدولي بمواد جدیدة واضعا حد للجدال الفقهي الذي كان سائدا

یطالبون بتوسیع تطبیق أحكام التنفیذ الخاصة بالأحكام الأجنبیة على أحكام 
  .4المحكمین الأجنبیة

                                                             
  .8مرجع سابق، ص  معمرو بومكوسي، - 1
  .67مرجع سابق، ص  عبد االله درمیش، -2
  .130مرجع سابق، ص عبد الإلاه برجاني،  -3
  ؛69المرجع السابق، ص  عبد االله درمیش، -4
الثاني، الدار  قاضي التنفیذ في التشریع المغربي والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة الحسن مصطفى حلمي، - 

  .164، ص 2005- 2004البیضاء، السنة الجامعیة 
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  المبحث الثاني

  ية المنظمة لموضوع تنفيذ الأحكام الأجنبيةتفـاقالقواعد الا
بتعاد عن صرامة نائیة منفذا للدول للایات سواء كانت دولیة أو ثتفاقالا شكلت
لقانونیة وتباین مواقفها خاصة أن معظم الدول تشترط المعاملة بالمثل النصوص ا

  .بالنسبة لتنفیذ الأحكام الأجنبیة

یات تضمنت تنفیذ الأحكام الأجنبیة، فقبل الولوج ودراسة اتفاقوتوجد عدة   
یات الدولیة تفاقالا دراسة إلى تطرقیتم السیات التي تهم دول المغرب العربي تفاقالا
 یات الثنائیة خاصة تلك التي عقدتها دول المغرب العربيتفاقإلى الا لاقنتللا أولا
  .ثانیا

من  مكتوب بین شخصین أو أكثر اتفاقیة بأنها تفاقعرف الفقه الاولقد   
ومن هذا . 1لتزامات متبادلة وفقا للقانون الدوليالأشخاص الدولیة تنشأ حقوق وا

ولیة للوصول إلى التنفیذ المتبادل یات ثنائیة أو داتفاقالمنطلق عقدت الدول عدة 
ومن التعریف تستخلص أركان . للأحكام الأجنبیة والتقلیص من شروط التنفیذ

تكون ثنائیة  اثانیه یجب أن تكون كتابیة، أولها :أربعةیة والتي نلخصها في تفاقالا
لتزامات وحقوق ترتب ا رابعها تعقد في إطار دولي، ثالثهاأو متعددة الأطراف، 

یة بالنسبة للتشریع الداخلي فكل دولة تنظم هذه تفاقوأما بالنسبة لمكانة الا. لةمتباد
  .المسألة في قوانینها الدستوریة

أما فیما یخص دول المغرب العربي إیمانا منها بضرورة التعاون الدولي   
 یاتاتفاقسواء بعقد یات تفاقفعززت كل دولة تشریعاتها الداخلیة بمجموعة من الا

                                                             
 ؛1998یات القضائیة الدولیة أحكامها ونصوصها، دار الثقافة، عمان، تفاقالا مصطفى صخري، -1

- PARROT KARINE, l’interprétation des conventions de droit International privé, Thèse 
Doctorat, Université Panthéan-Sorbonne, Paris I, 2004. 
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ان هذا مباشرة بعد وك متعددة الأطراف یات دولیةاتفاقنخراط في الا ثنائیة أو
ي كان الرائد والأول في معالجة موضوع تفاقستقلال إذ القانون الاحصولها على الا

یات التعاون القضائي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة اتفاقتنفیذ الأحكام الأجنبیة من خلال 
  .وتسلیم المجرمین

دول المغرب العربي خلق تنظیم قانوني موحد یجعل  وفي هذا الإطار حاولت  
تنفیذ الأحكام الأجنبیة الصادرة في الإقلیم المغاربي أكثر مرونة على غرار ما 

ا م  ً ا  یحصل في الإتحاد الأروبي ولكن سنرى أن المواقف السیاسیة، السیادیة كثیر 
  .جتماعیةتطغى على المواقف الوحدویة والا

 المتعددة الأطراف یات الدولیةتفاقلاا :مطالب ثلهذه الدراسة ثلایخصص وس  
یات تفاقلااأما  )المطلب الثاني( الأطراف الثنائیة الدولیة یاتتفاقلاا ،)الأول المطلب(

 .)المطلب الثالث( المغاربیة ومكانتها من التشریع الداخلي

 المطلب الأول

 المتعددة الأطراف  يات الدوليةلاتفـاقا

 ،ضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیةالدولیة عالجت مو  یاتلاتفاقیوجد عدد من ا  
یة دولیة كرست تنفیذ الأحكام الأجنبیة وأزالت العراقیل التي یصطدم اتفاقأهم  ولعل

مع التنظیم  1968یة السوق الأروبیة المشتركة المنعقدة في سنة اتفاقبها التنفیذ هي 
  .2001/44الأروبي رقم 

 )الأولالفرع ( یات الأروبیةلاتفاقا :ینهذا الموضوع في فرعیتم التطرق لوس  
  .)الفرع الثاني( یات العربیةلاتفاقوا
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 الفرع الأول

 يات الأروبيةتفـاقالا

قضائي وتنفیذ یات تتعلق بالإختصاص الاتفاقلقد كانت أوروبا سباقة لعقد   
المؤرخة في  1یة بروكسلاتفاقروبیة كانت و یة أاتفاقأول الأحكام الأجنبیة، و 

من معاهدة روما والتي ضمت ستة  220والتي كان أساسها المادة  27/09/1968
یة تفاقوسعت هذه الا. 01/02/19732دول مؤسسة ودخلت حیز التطبیق بتاریخ 

كما حدث ذلك لما  ،كلما دخلت دول جدیدة في منظمة السوق الأروبیة المشتركة
رلندا 01/01/19873وبریطانیا بتاریخ  01/11/1986نضم الدانمارك بتاریخ ا   ٕ      وا 

 .01/06/1988بتاریخ 

 4یة أروبیة للتجارة الحرةاتفاقیة بروكسل عقدت بعض الدول اتفاقموازاة مع   
منها  54وقد حددت المادة  16/09/1988المؤرخة في  5''لو قانو'' یة اتفاقسمیت ب

یة تفاقبحیث الحكم الذي یصدر في منطقة خاضعة لا 6یةاتفاقمجالات تطبیق كل 
یتین أي تفاقیة في الفضاء القضائي المنظم من الاتفاقتفید من أحكام الایس'' لوقانو''

یة تفاقأما الحكم الصادر في دولة تابعة لا'' بروكسل''یة اتفاقو '' لوقانو''یة اتفاق
    وفقا '' لوقانو''یة اتفاقأو '' بروكسل''یة اتفاقما یستفید من أحكام إ'' بروكسل''

  .7للدولة التي یتمسك به فیها
                                                             

1  - Convention de Bruxelles; 
   - AUDIT Bernart, Droit International Privé ED.Economica Paris, 1991, p/400. 
2-GAUDEMET-TALLON Helène, les conventions de BRUXELLES et de LUGANO  

L.G.D.J Paris, 1996, 2ème éd, p.p/5-6. 
3- AUDIT (B), op-cit, p/401; 
  - GAUDEMET-TALLON (H), op-cit, p/9. 
4- Association Européenne de libre échange (AELE). 
5- Convention de LUGANO 
6- AUDIT (B), op-cit,  p/401; 
   - GAUDEMET-TALLON (H), op-cit  p/10.    
7-AUDIT (B), op-cit, p/463. 
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والتي سمیت  26/05/1989یة الثالثة فهي التي عقدت بتاریخ تفاقالاأما   
یة اتفاقمن والتي سمحت بدخول إسبانیا والبرتغال ض 1یة سان سبستیاناتفاق

 .2یة الأمتفاقعتماد تعدیلات للامما دفع با'' بروكسل''

یات لتسهیل تنقل الأحكام القضائیة بین الدول تفاقعقدت كل هذه الا  
أن الأحكام الصادرة في '' بروكسل''یة اتفاقمن  38حیث تنص المادة المتعاقدة، ب

یة یعترف بها داخل كل الدول الأعضاء بدون أیة حاجة إلى تفاقدولة عضوة في الا
إجراءات أخرى ولكن لما یتعلق الأمر بالتنفیذ فقد تم تسهیل إجراءات الحصول على 

  .3الأمر بالتنفیذ

دة إلى إزالة جمیع العراقیل التي تخلقها إجراءات وتتجه الدول الأروبیة المتعاق  
التنفیذ خاصة بالنسبة لبعض المواضیع الحساسة كحق الزیارة والدیون المتعلقة 

سهل الكثیر من  2001/44ظیم الأروبي رقم أن التن مع التوضیح، 4بالنفقة
ت الإجراءات قصد تنفیذ الأحكام الأجنبیة للدول المتعاقدة بسرعة وبدون تعقیدا

 .5إداریة

عتراف وتنفیذ الأحكام یة الخاصة بالاتفاقلتطور توجد الاوفي خضم هذا ا
 لاهاي للقانون الدولي الأجنبیة في المواد المدنیة والتجاریة التي أعدها مؤتمر

                                                             
1- Convention San Sebastian 
2- AUDIT (B), op-cit, p/401; 
  - Voir aussi pour une étude plus approfondie GAUDEMET-TALLON (H), op-cit, 

p/12-13. 
3- BRUNEAU Chantal, Droit judiciaire européen la reconnaissance et l’exécution des 

décisions rendues dans l’union européenne, J.C.P. Semaine juridique N° 17 du 
25/04/2001, p/801. 

4- BAKER-CHISS Carla, contribution à l’étude de l’exécution des jugements civils dans les 
rapports internes et Internationaux de droit privé, Thèse Doctorat Université Paris I, 
Panthéon-Sorbone, 2008, p/511 et suites. 

5-Voir  MONEGER (F), op-cit, p.p/216-217; 
 .95ص  ،سابق مرجع ،بربارة عبد الرحمان -
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  .19661أبریل  26-13جتماعه المنعقد في الخاص في ا

قابات وعراقیل یات تجاوز عتفاقستطاعت الدول الأروبیة عن طریق الاوهكذا ا  
القوانین الوطنیة وحواجز السیادات الأجنبیة بكل سهولة وما زال القانون الأروبي 

  .2یتطور مادام توجد تیارات تطمح إلى إلغاء الأمر بالتنفیذ كلیة

  الفرع الثاني

  يات العربيةتفـاقالا

یات دولیة عربیة عالجت موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة اتفاقعدة توجد   
  :فیما یليدرسها ن

 یة جامعة الدول العربیة الخاصة بتنفیذ الأحكاماتفاق:  

من میثاق جامعة الدول العربیة على أن من بین أهداف  2نصت المادة   
الجامعة تعاون الدول المشتركة فیما یخص شؤون الجنسیة والجوازات والتأشیرات 

لس الجامعة بتاریخ وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین وتطبیقا لهذه المادة وافق مج
یة تنفیذ الأحكام التي تم التوقیع علیها من قبل كل من اتفاقعلى  14/09/1952

  .3الأردن، لبنان، سوریا، السعودیة، مصر، العراق والیمن

منها المجال للدول العربیة الأخرى للإنضمام وهذا  10وقد فتحت المادة   
یة أن تنظم إلیها بإعلان تفاقبالنص یجوز لدول الجامعة غیر الموقعة على هذه الا

                                                             
  .955ص  ،سابق، مرجع الجزء الثاني ،الدولي الخاص القانون ،عز الدین عبد االله -1

2- BUREAU (D) – M.Watt (H), op-cit, p/274; 
 - BRUNEAU Chantal, op-cit, p/1314 et suites.    

  ؛157، مرجع سابق، ص 2القانون الدولي الخاص، الجزء  دین عبد االله،عز ال -3
  .8یة تنفیذ الأحكام، مرجع سابق، ص اتفاق، محاضرات في عز الدین عبد االله - 
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یرسل منها إلى الأمین العام لجامعة الدول العربیة الذي یبلغ إنضمامها إلى الدول 
  .1الموقعة

 الریاض العربیة للتعاون القضائي یةاتفاق:  

یة تفاقالاتحقیقا لوحدة التشریع العربي في مجال التعاون القضائي عقدت   
   .2یة الریاضاتفاقوسمیت ب 06/04/1983الموقع علیها في الریاض بتاریخ 

 المؤرخ في 47-01 نضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقماوقد 
المؤرخ في  69، كما إنضمت إلیها تونس بموجب القانون عدد 20013فبرایر 11
  .30/03/1987، و صادقت علیها المغرب بتاریخ 12/07/19854

ة وهي تبادل المعلومات، المساعدة یة مواضیع مختلفتفاقعالجت هذه الا  
وراق الأالقضائیة، تبادل معلومات صحیفة السوابق العدلیة، تبادل الوثائق و 

عتراف بالأحكام اللجوء إلى الشهود والخبراء، الا القضائیة، الإنابات القضائیة،
 .القضائیة وتنفیذها وتسلیم المجرمین وتنفیذ العقوبات

 ائي بین دول إتحاد المغرب العربيالقضیة التعاون القانوني و اتفاق:  

یة الریاض عقدت دول المغرب العربي وهي الجزائر ولیبیا اتفاقموازاة مع   
 09یة تعاون وقعت في رأس لانوف بلیبیا بتاریخ اتفاقوتونس والمغرب وموریطانیا 

  .19915مارس  10و

                                                             
  .7یة تنفیذ الأحكام، المرجع السابق، ص اتفاقمحاضرات في  عز الدین عبد االله، -1
         169، ص من 2004قانوني، دار هومة، الجزائر، یات التعاون القضائي والاتفاق یوسف دلاندة، -2

  .206إلى 
  .2001لسنة  11الجریدة الرسمیة رقم  -3
  .1985جویلیة  16-12المؤرخ في  54الرائد الرسمي عدد  -4
  .241-204، ص 2003، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 2یات القضائیة، الجزء تفاقوزارة العدل الا -5
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لجت یة لتجسد سیاسة تحقیق إتحاد المغرب العربي وعاتفاقجاءت هذه الا  
تحث على بذل كل الجهود قصد إذ یة الریاض، اتفاقفة تشابه نظیرتها مواضیع مختل

تنقل الأشخاص الباحثین والقضاة والخبراء، تشجیع المبادلات العلمیة والتدریبات 
بالمعاهد القضائیة والمحاكم وكذلك فتح مجال الدفاع للمحامین المسجلین في نقابات 

نفس الشيء بالنسبة لمساعدي القضاء، ضمان حق المحامین لكل دولة متعاقدة و 
التقاضي، المساعدة القضائیة، تبادل الأوراق القضائیة وغیر القضائیة، تنظیم 

 عترافن السوابق العدلیة، الإختصاص والاالإنابات القضائیة، تبادل المعلومات ع
عتراف بأحكام المحكمین وتنفیذها، تسلیم المجرمین بالأحكام القضائیة وتنفیذها، الا

  .وتنفیذ العقوبات

المؤرخ  181-94المصادقة رقم وقد صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم   
لسنة  93أما تونس فقد صادقت علیها بموجب القانون عدد ، 10/04/19941في 

لم لیبیا و كما صادقت علیها كل من موریطانیا و  ،29/11/19912المؤرخ في  1991
   .تدخل حیز التنفیذ إلى حین مصادقة المملكة علیها

یات الثلاثة نصت على الحكم تفاقلموضوع هذه الدراسة فإن الا وبالنسبة  
 :أن یة جامعة الدول العربیة تنص في المادة الأولى منها علىاتفاقالقضائي ولو أن 

 ویض من المحاكمقاضي بتعكل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنیة أو تجاریة أو  «
دول  الجنائیة أو متعلق بالأحوال الشخصیة صادر عن هیئة قضائیة في إحدى

                                                             
 .1994لسنة  43سمیة رقم الجریدة الر  -1

  ؛03/12/1991المؤرخ في  82الرائد الرسمي عدد  -2
  :راجع كذلك في -  

- Voir aussi sur la ratification et la publication en Tunisie BEN ACHOUR Souhaya, les 
sources du Droit Tunisien de l’exequatur le code Tunisien de D.I.P, 2 ans après centre de 
publication universitaire, Tunis, 2003, p/54-55. 
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الجامعة العربیة یكون قابلا للتنفیذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام هذه 
  .1» یةتفاقالا 

  أنها قصدت الحكم القضائي بمفهومه الضیق دافعة بالقاضي واضح   
وم الحكم القضائي وما یخرج من هذا إلى تكییف الحكم ما یدخل ضمن مفه

  .المفهوم

          ّ  كل قرار أی ا  « :یة الریاض الحكم بالقولاتفاقمن  25في حین عرفت المادة   
كانت تسمیته یصدر بناء على إجراءات قضائیة أو ولائیة من محاكم أو أیة جهة 

  .» مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة

مغرب العربي نفس الإتجاه إذ تضمنت یة التعاون بین دول الاتفاقنتهجت وقد ا  
 الولائیة مبتعدة عن الجدال الذي ثار حول تنفیذ الأوامر الأحكام القضائیة والأوامر

خضاعها إلى نفس الإجراءات التي طبقت على الأحكام القضائیة  .         ٕ                                                      الولائیة وا 

یات تفاقأما فیما یخص الضابط الثاني المتعلق بأجنبیة الحكم فإن الا  
بما  »الأطراف المتعاقدة«أو  »الدولة المتعاقدة«ب أجنبیة الحكم إلى الثلاثة تنس
نتهاجها والتي مفادها أن الدقة التي ما فتأ الفقه ینادي بابتعاد عن في ذلك ا

، فكان من »سیادة أجنبیة«الحكم الأجنبي هو ذلك الحكم الذي یصدر بإسم 
مختلفة والتي تبناها عتماد المصطلحات التي توصلت إلیها الدراسات الالأحسن ا

  .القضاء

یات الثلاثة متفقة على أن یكون تفاقوأما فیما یخص طبیعة الحكم فإن الا  
 یة عددت بطریقتها الخاصةاتفاقالحكم صادرا في مواد القانون الخاص ولو أن كل 

                                                             
  .13یة تنفیذ الأحكام، مرجع سابق، ص اتفاقمحاضرات في  عز الدین عبد االله، -1
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المواد التي یتضمنها الحكم الأجنبي ویمكن حصرها في الأحكام المدنیة، الأحكام 
حكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصیة وحتى الأحكام المدنیة التجاریة، الأ

 .الصادرة في المسائل الجزائیة

یات الأحكام فقط بل نظمت كذلك السندات التنفیذیة تفاقولم تتضمن هذه الا  
 1یة الریاض عالجت الأحكام القضائیة، وأحكام المحكمینتفاقالأخرى إذ بالنسبة لا

     یة دول اتفاقفي حین لم تعالج  3حاضر الصلحوحتى م 2والعقود الرسمیة
یة جامعة الدول اتفاقوهو ما حذته  4إتحاد المغرب العربي إلا أحكام المحكمین

  .5العربیة

یة دول إتحاد المغرب العربي اتفاقیة الریاض و اتفاقیات خاصة تفاقدراسة الا  
طغى على                                  ّ                            وفي مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة تبی ن أن الطابع السیاسي هو الذي
  .الطابع القانوني هذا بالنظر إلى الأسلوب المتبنى والمواضیع المعالجة

  المطلب الثاني

  الأطراف  الثنائية  الدولية  ياتتفـاقالا
ات ثنائیة الأطراف مباشرة بعد یاتفاقعقدت دول المغرب العربي عدة   

اقة لحل            ّ یات كانت سب  تفاقستقلال أو بعد إنهاء نظام الحمایة وبالتأكید أن الاالا
 وقد تضمنت هذه. المشاكل التي كان یطرحها موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة

                                                             
  .یة الریاضاتفاقمن  37المادة  -1
  .یة الریاضاتفاقمن  36المادة  -2
  .یة الریاضاتفاقمن  35المادة  -3
  .یةتفاقمن الا 44المادة  -4
  .یة جامعة الدول العربیةاتفاقالمادة الثالثة من  -5
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التعاون القضائي، تنفیذ الأحكام الأجنبیة وتسلیم : مواضیعثلاثة یات تفاقالا
  .المجرمین

 :فروع ثلاثةیات التي عقدتها دول المغرب العربي ضمن تفاقكل الا ردتوس  
یات الثنائیة التي عقدتها تفاقالا ،)الفرع الأول( لجزائرا ایات الثنائیة التي عقدتهتفاقالا

  . )الفرع الثالث( مغربال یات الثنائیة التي عقدتهاتفاقوالا) الفرع الثاني( تونس

  الفرع الأول

  يات الثنائية التي عقدتها الجزائرتفـاقالا

المصادق  15/03/1963یة الجزائریة المغربیة الموقع علیها في تفاقالا -1  
المعدلة والمتممة بالبروتوكول الموقع علیه بإقرار یوم  17/04/1963یها بتاریخ عل

المؤرخ في  68/69، المصادق علیه بموجب الأمر رقم 15/01/1969
  .77/1969الجریدة الرسمیة رقم  ،02/09/1969

المصادق  26/07/1963یة الجزائریة التونسیة الموقع علیها یوم تفاقالا -2  
، الجریدة الرسمیة 14/11/1963المؤرخ في  63/450مرسوم رقم علیها بمقتضى ال

  .87/1963رقم 

 )وكانت تسمى الجمهوریة العربیة المتحدة(یة الجزائریة المصریة تفاقالا -3  
المؤرخ في  65/195المصادق علیها بالأمر رقم  29/02/1964الموقع علیها یوم 

  .1966سنة  76، الجریدة الرسمیة رقم 29/07/1965

المصادق  27/08/1964یة الجزائریة الفرنسیة الموقع علیها یوم تفاقالا -4  
 68، الجریدة الرسمیة رقم 29/07/1965المؤرخ في  65/194رقم علیها بالأمر 

  .1965لسنة 
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 03/12/1969یة الموریطانیة الموقع علیها یوم یة الجزائر تفاقالا -5  
، الجریدة الرسمیة رقم 15/01/1970المؤرخ في  70/4المصادق علیها بالأمر رقم 

  .1970سنة  14

المصادق  12/06/1970یة الجزائریة البلجیكیة الموقع علیها یوم تفاقالا -6  
، 08/10/1970المؤرخین یوم  61/70والأمر رقم  60/70علیها بموجب الأمر رقم 

  .1970لسنة  92الجریدة الرسمیة رقم 

الموقع یوم ) سابقا(اطیة یة الجزائریة مع ألمانیا الدیمقر تفاقالا -7  
  .21/11/1973المؤرخ في  73/57المصادق علیها بالأمر رقم  02/12/1972

المصادق  20/12/1975یة الجزائریة البلغاریة المبرمة بتاریخ تفاقالا -8  
، الجریدة الرسمیة 24/12/1977المؤرخ في  77/191علیها بمقتضى المرسوم رقم 

  .1978لسنة  1رقم 

المصادق  07/02/1976الجزائریة المجریة الموقعة بتاریخ  یةتفاقالا -9  
الجریدة الرسمیة ، 11/02/1984المؤرخ في  25-84علیها بموجب المرسوم رقم 

  .1984لسنة  7رقم 

المصادق  09/11/1976یة الجزائریة البولونیة الموقع علیها یوم تفاقالا -10  
الجریدة الرسمیة ، 06/09/1980المؤرخ في  206-80رقم علیها بموجب المرسوم 

  .1980لسنة  37رقم 

المصادق  28/06/1979یة الجزائریة الرومانیة المبرمة یوم تفاقالا -11  
الرسمیة ، الجریدة 28/07/1984المؤرخ في  84/178علیها بمقتضى المرسوم رقم 

  .1984لسنة  31رقم 
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 04/02/1981یة الجزائریة التشیكو سلوفاكیة الموقعة یوم تفاقالا - 12  
، 11/12/1982مؤرخ في ال 444- 82المصادق علیها بموجب المرسوم رقم 

   وهي ساریة المفعول بالنسبة لدولة  1982لسنة  51الجریدة الرسمیة رقم 
  .شیك

المصادق  27/04/1981یة الجزائریة السوریة المبرمة في تفاقالا - 13  
دة ، الجری19/02/1983المؤرخ في  83/130علیها بمقتضى المرسوم رقم 

إضافي للتعاون القضائي الموقع یوم  اتفاقالمتممة ب 1983لسنة  8الرسمیة رقم 
لسنة  19جریدة رسمیة رقم ، 29/03/2011المصادق علیه یوم  17/06/1995

2001.  

 23/02/1982المبرمة یوم ) سابقا(یة الجزائریة السوفیاتیة تفاقالا -14  
، الجریدة 09/07/1983خ في المؤر  83/423المصادق علیها بموجب المرسوم رقم 

  .1983لسنة  29الرسمیة رقم 

المصادقة  31/03/1982یة الجزائریة الیوغسلافیة المبرمة في تفاقالا -15  
، الجریدة الرسمیة 23/07/1983المؤرخ في  83/453علیها بموجب المرسوم رقم 

  .1983لسنة  31رقم 

المصادق  28/01/1983یة الجزائریة الألمانیة الموقعة یوم تفاقالا -16  
 26الجریدة الرسمیة رقم ، 18/06/1983في  المؤرخ 83/399علیها بمرسوم رقم 

  .1983لسنة 

المصادق  12/10/1983یة الجزائریة الإماراتیة الموقعة في تفاقالا -17  
  .2007لسنة  67الجریدة الرسمیة رقم ، 23/10/2007علیها بتاریخ 
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المصادق علیها  12/04/1984موقعة یوم یة الجزائریة والنیجر التفاقالا -18  
 18، الجریدة الرسمیة رقم 23/04/1985المؤرخ في  85/77بموجب المرسوم رقم 

  .1985لسنة 

المصادق  21/06/1988ریة الفرنسیة الثانیة الموقعة فيیة الجزائتفاقالا -19  
ل المتعلقة بالأطفا 1988لسنة  30الجریدة الرسمیة رقم ، 26/06/1988علیها في 

  .الناشئین عن الزواج المختلط في حالة الطلاق

المصادق  14/05/1989یة الجزائریة التركیة الموقعة بتاریخ تفاقالا -20  
الجریدة الرسمیة ، 16/11/2000المؤرخ في  370-2000م علیها بموجب المرسوم ق

  .2000لسنة  69رقم 

المصادق  30/08/1990یة الجزائریة الكوبیة الموقعة بتاریخ تفاقالا -21  
الجریدة الرسمیة ، 06/03/2002ي المؤرخ ف 102-02علیها بموجب المرسوم رقم 

  .2002لسنة  18رقم 

المصادق  08/06/1994یة الجزائریة اللیبیة الموقع علیها بتاریخ تفاقالا -22  
الجریدة الرسمیة ، 12/11/1995المؤرخ في  367-95رقم علیها بموجب المرسوم 

  .1995لسنة  69رقم 

 25/06/2001یة الجزائریة الأردنیة الموقع علیها بتاریخ تفاقالا -23  
الجریدة ، 25/03/2003المؤرخ في  139-03رقم المصادق علیها بموجب المرسوم 

  .2003لسنة  22الرسمیة رقم 

 علیهاالمصادق  03/02/2002یة الجزائریة الیمنیة الموقعة یوم تفاقالا -24  
  .2003لسنة  19ة الرسمیة رقم الجرید، 17/03/2003بتاریخ 
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المصادق  24/01/2003یة الجزائریة السودانیة الموقعة في تفاقالا -25  
  .2007لسنة  68الجریدة الرسمیة رقم ، 23/10/2007علیها في 

المصادق علیها  12/03/2003یة الجزائریة النیجریة الموقعة في تفاقالا -26  
  .2005لسنة  38الجریدة الرسمیة رقم ، 28/05/2005في 

المصادق  22/07/2003یة الجزائریة الإیطالیة المؤرخة في تفاقالا -27  
  .2005لسنة  13الجریدة الرسمیة رقم ، 13/02/2005علیها في 

المصادق  24/02/2005یة الجزائریة الإسبانیة الموقعة في تفاقالا -28  
  .2006لسنة  8الجریدة الرسمیة رقم ، 11/02/2006علیها بتاریخ 

رلاندة الشمالیة الموقعة في  یة الجزائریةتفاقالا -29               ٕ                           البریطانیة وا 
لسنة  81الجریدة الرسمیة رقم ، 11/12/2006المصادق علیها في  11/07/2006

2006.  

المصادق  22/01/2007یة الجزائریة البورتغالیة الموقعة في تفاقالا -30  
  .2007لسنة  62الجریدة الرسمیة رقم ، 24/09/2007علیها في 

مصادق علیها ال 10/01/2010یة الجزائریة الصینیة الموقعة في تفاقالا -31  
  .2011لسنة  69الجریدة الرسمیة رقم ، 11/12/2011في 

المصادق  14/04/2010یة الجزائریة الفتنامیة الموقع علیها في تفاقالا -32  
  .41/2011الجریدة الرسمیة رقم ، 10/07/2011علیها في 

یة الجزائریة المغربیة الأولى في وضع شروط تنفیذ الأحكام تفاقوتعتبر الا  
الأجنبیة وفي تحدید سلطات قاضي التنفیذ، بالرغم من أن المصادقة علیها تمت في 

 یة الجزائریة التونسیة هي الثانیة في التوقیع والأولى فيتفاقوتعتبر الا. 1969سنة 
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فهي الرابعة في التوقیع والثالثة في  یة الجزائریة الفرنسیةتفاقأما الا. المصادقة علیها
  .المصادقة علیها، ولكنها الأولى في التطبیق

  الفرع الثاني

  1يات الثنائية التي عقدتها تونستفـاقالا

المصادق  14/06/1961یة التونسیة اللیبیة الموقع علیها بتاریخ تفاقالا -1  
الرائد  09/01/1962المؤرخ في  1/62علیها من طرف تونس بموجب القانون عدد 

  .09/01/1962المؤرخ في  2الرسمي عدد 

 26/07/1963یة التونسیة الجزائریة الموقع علیها بتاریخ تفاقالا -2  
الرائد  1966مارس  16المؤرخ في  15/66المصادق علیها بموجب القانون عدد 

  .1966مارس  18-15المؤرخ في  13الرسمي رقم 

المصادق  26/07/1963وقع علیها بتاریخ یة التونسیة اللبنانیة المتفاقالا -3  
الرائد الرسمي رقم  1966مارس  16المؤرخ في  15/66علیها بموجب القانون عدد 

  .1966مارس  18-15المؤرخ في  13

المصادق  13/04/1964نغالیة الموقع علیها في ییة التونسیة الستفاقالا -4  
رقم سمي الرائد الر  13/11/1965المؤرخ في  332/65علیها بموجب القانون عدد 

  .16/11/1965المؤرخ في  58

                                                             
یات القضائیة الثنائیة المبرمة بین الجمهوریة التونسیة والدول الشقیقة والصدیقة، منشورات تفاقمجموعة الا -1

  ؛2005مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس، 
یات المبرمة مع الدول العربیة، تفاقذیة في الاشروط إكساء الأحكام الأجنبیة  بالصیغة التنفی فتحي لعور، - 

، ص 2003/2004مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة المنار كلیة الحقوق، تونس، 
  .وما بعد 3
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المصادق  09/12/1964یة التونسیة المغربیة الموقع علیها في تفاقالا -5  
 64الرائد الرسمي  21/12/1965المؤرخ في  45/65علیها بموجب القانون عدد 

  .1965دیسمبر  21-17المؤرخ في 

المصادق  06/03/1965اریخ یة التونسیة الأردنیة الموقع علیها بتتفاقالا -6  
 13الرائد الرسمي  16/03/1966المؤرخ في  17/66علیها بموجب القانون عدد 

  .1966مارس  18-15المؤرخ في 

المصادق  17/11/1965یة التونسیة الموریطانیة الموقع علیها في تفاقالا -7  
في  المؤرخ 13الرائد  16/03/1966المؤرخ في  18/66علیها بموجب القانون رقم 

  .1966مارس  15-18

المصادق  29/11/1965یة التونسیة المالیة الموقع علیها في تفاقالا -8  
الرائد الرسمي رقم  16/03/1966المؤرخ في  19/66علیها بموجب القانون عدد 

  .1966مارس  18-15المؤرخ في  13

ق المصاد 19/07/1966یة التونسیة الألمانیة الموقع علیها بتاریخ تفاقالا -9  
الرائد الرسمي رقم  26/07/1969المؤرخ في  41/69علیها بموجب القانون عدد 

  .01/08/1969و جویلیة 29-25 المؤرخ في  28

المصادق  15/11/1967ة الموقع علیها في یة التونسیة الإیطالیتفاقالا -10  
الرائد الرسمي رقم  19/05/1970المؤرخ في  24/70علیها بموجب القانون عدد 

  .1970ماي  22 -19رخ في المؤ  27

المصادق  06/03/1971یة التونسیة الرومانیة الموقع علیها في تفاقالا -11  
 5الرائد الرسمي رقم  31/01/1973المؤرخ في  4علیها بموجب القانون عدد 

  .06/02/1973المؤرخ في 
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المصادق  28/06/1972یة التونسیة الفرنسیة الموقع علیها في تفاقالا -12  
الرائد الرسمي رقم  01/08/1972المؤرخ في  65/72موجب القانون عدد علیها ب

  .1972أوت  8-4المؤرخ في  32

 07/02/1975یة التونسیة الإماراتیة الموقع علیها بتاریخ تفاقالا -13  
 15الرائد  11/08/1976المؤرخ في  69/76المصادق علیها بموجب القانون عدد 

  .1976أوت  17-13المؤرخ في 

 08/07/1975یة التونسیة الكوت دیفوار الموقع علیها في تفاقلاا -14  
الرائد  01/03/1978المؤرخ في  14/78المصادق علیها بموجب القانون عدد 

  .03/03/1978المؤرخ في  18الرسمي رقم 

المصادق  16/10/1975یة التونسیة البلغاریة الموقع علیها في تفاقالا -15  
 9الرائد الرسمي  04/02/1976المؤرخ في  27/76علیها بموجب القانون عدد 

  .06/02/1976المؤرخ في 

المصادق  09/01/1976یة التونسیة المصریة الموقع علیها في تفاقالا -16  
المؤرخ  33الرائد رقم  12/05/1976المؤرخ في  45/76علیها بموجب القانون عدد 

  .14/05/1976في 

 13/06/1977علیها بتاریخ یة التونسیة الكویتیة الموقع تفاقالا -17  
الرائد رقم  25/07/1980المؤرخ في  46/80المصادق علیها بموجب القانون عدد 

  .29/07/1980المؤرخ في  43

المصادق  23/06/1977یة التونسیة النمساویة الموقع علیها في تفاقالا -18  
 الرسمي رقمالرائد  03/04/1980المؤرخ في  12/80علیها بموجب القانون عدد 

  .04/04/1980المؤرخ في  21
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 12/04/1979یة التونسیة التشیكوسلوفاكیة الموقع علیها في تفاقالا -19  
الرائد  05/12/1979المؤرخ في  49/79المصادق علیها بموجب القانون عدد 

  .07/12/1979في  71الرسمي 

المصادق  26/11/1980یة التونسیة السوریة الموقع علیها في تفاقالا -20  
الرائد الرسمي رقم  29/05/1981المؤرخ في  42/81بموجب القانون عدد  علیها

 .05/06/1981-02المؤرخ في  38

 18/03/1982یة التونسیة الفرنسیة الثانیة الموقع علیها في تفاقالا -21  
المتعلقة بالتعاون القضائي في مواد الحضانة وحق الزیارة والنفقة المصادق علیها 

 78الرائد الرسمي رقم  02/12/1982المؤرخ في  87/82بموجب القانون عدد 
  .07/12/1982المؤرخ في 

عتراف بالأحكام القضائیة في المتعلقة بالا التركیة یة التونسیةتفاقالا -22  
المصادق علیها  07/10/1982المادة المدنیة والتجاریة وتنفیذها الموقع علیها في 

المؤرخ  23الرائد الرسمي رقم  03/04/1984المؤرخ في  7/84بموجب القانون عدد 
  .1984أفریل  10 -06في 

المصادق  06/12/1982یة التونسیة المجریة الموقع علیها في تفاقالا -23  
لرائد الرسمي ا 06/04/1984المؤرخ في  12/84علیها بموجب القانون عدد 

  .1984أفریل  10 -06المؤرخ في  23عدد

الموقعة في ) حالیاالروسیة (یة التونسیة السوفیاتیة تفاقالا -24  
 30/03/1985المؤرخ في  37المصادق علیها بموجب القانون عدد  26/05/1984

  .02/04/1985المؤرخ في  26الرائد الرسمي عدد 
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المصادق  22/03/1985یة التونسیة البولونیة الموقع علیها في تفاقالا -25  
الرائد الرسمي رقم  15/02/1986المؤرخ في  13/86علیها بموجب القانون عدد 

 .21/02/1986المؤرخ في  12

المصادق  27/04/1989یة التونسیة البلجیكیة الموقع علیها في تفاقالا -26  
الرائد الرسمي رقم  19/03/1990المؤرخ في  24/90علیها بموجب القانون عدد 

  .27/03/1990المؤرخ في  21

المصادق  12/04/1993یة التونسیة الیونانیة الموقع علیها في تفاقالا -27  
الرائد الرسمي رقم  12/07/1993المؤرخ في  71/93علیها بموجب القانون عدد 

  .20/07/1993المؤرخ في  53

المصادق  06/01/1997یة التونسیة القطریة الموقع علیها في تفاقالا -28  
الرائد الرسمي رقم  05/05/1997المؤرخ في في  25/97علیها بموجب القانون عدد 

  .09/05/1997لمؤرخ في ا 37

المصادق  08/03/1998یة التونسیة الیمنیة الموقع علیها في تفاقالا -29  
المؤرخ في  55الرائد الرسمي رقم  1998لسنة  59علیها بموجب القانون عدد 

10/07/1998.  

المصادق  04/05/1999یة التونسیة الصینیة الموقع علیها في تفاقالا -30  
الرائد الرسمي رقم  24/01/2000المؤرخ في  4/2000دد علیها بموجب القانون ع

  .28/01/2000المؤرخ في  8

المصادق  04/04/2000یة التونسیة الهندیة الموقع علیها في تفاقالا -31  
 رقمالرائد الرسمي  15/02/2003المؤرخ في  13/2003علیها بموجب القانون عدد 

  .18/02/2003المؤرخ في  14
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 24/09/2001الإسبانیة الموقع علیها في والمملكة سیة یة التونتفاقالا -32  
الرائد  21/05/2002المؤرخ في  48/2002المصادق علیها بموجب القانون عدد 

  .21/05/2002المؤرخ في  41الرسمي رقم 

یة الثانیة بین الجمهوریة التونسیة والمملكة المغربیة المتعلقة تفاقالا -33  
المصادق  05/10/2001صیة الموقع علیها في بالتعاون في مجال الأحوال الشخ
المؤرخ في  98الرائد الرسمي عدد  06/12/2004علیها بموجب القانون المؤرخ في 

07/12/2004.  

المصادق  16/05/2006یة التونسیة الأرجنتینیة الموقعة یوم تفاقالا - 34  
  .)لم تنشر( 04/06/2007المؤرخ في  1333علیها بموجب الأمر عدد 

  لثالثالفرع ا

  1يات الثنائية التي عقدتها المملكة المغربيةتفـاقالا

المنشورة في  05/10/1957یة المغربیة الفرنسیة الموقعة في تفاقالا -1  
والتي عدلت عدة  05/10/1957والبروتوكول الملحق بها بتاریخ  05/10/1957

  .2مرات

علیها  المصادق 27/12/1962یة المغربیة اللیبیة الموقعة في تفاقالا -2  
 الرسمیةالجریدة ، 11/02/1963المؤرخ في  1.63.024رقم  شریف ظهیربموجب 

  .1487ص ، 1963یونیو  28الصادرة بتاریخ  2644عدد 

                                                             
  ؛10ص  ،1986یونیو  ،مجلة المحاماة ،عبد االله درمیش -1

- Bulletin Officiel Français N° 2359 du 10/01/1958. 
  .16/06/1971المؤرخ في  1- 71رقم شریف ع التعدیل بموجب ظهیر راج -2
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المصادق علیها  15/03/1963یة المغربیة الجزائریة الموقعة في تفاقالا -3  
وكذا البروتوكول  14/04/1969المؤرخ في  1.69.116رقم  شریف ظهیربموجب 

 15صادرة في مكرر ال 2945الجریدة الرسمیة عدد ، 15/01/1969الموقع في 
  .965ص ، 1969أفریل 

المصادق علیها  09/12/1964یة المغربیة التونسیة الموقعة في تفاقالا -4  
، الجریدة الرسمیة 03/06/1966المؤرخ في  66/208بموجب الأمر الملكي عدد 

الصادرة في  2805عدد ریدة الرسمیة الج، 03/08/1966المؤرخة في  1490عدد 
  .1490ص ، 1966غشت  03

المصادق علیها  03/06/1967السنغالیة الموقعة في یة المغربیة تفاقالا -5  
الجریدة الرسمیة رقم ، 19/12/1968المؤرخ في  589.67رقم بالمرسوم الملكي 

  .16/04/1969الصادرة في  2946

المصادق علیها  12/02/1971وقعة في یة المغربیة الإیطالیة المتفاقالا -6  
الجریدة الرسمیة ، 12/04/1976المؤرخ في  1.75.242رقم  شریف ظهیربموجب 

  .1783ص ، 1976مایو  26الصادرة في  3317عدد 

المصادق علیها  30/08/1972الرومانیة الموقعة في یة المغربیة تفاقالا -7  
الجریدة الرسمیة ، 27/03/1979المؤرخ في  1.78.56قم بموجب ظهیر شریف ر 

  .12/09/1979الصادرة في  4389عدد 

المصادق علیها  21/05/1979یة المغربیة البولونیة الموقعة في تفاقالا -8  
 الرسمیةالجریدة ، 14/11/1986المؤرخ في  1.82.324رقم شریف ظهیر بموجب 

  .838ص ، 1988بر سبتم 07الصادرة في  3958د عد
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المصادق علیها  30/04/1981لبلجیكیة الموقعة في یة المغربیة اتفاقالا -9  
الجریدة الرسمیة ، 14/11/1986المؤرخ في  1.84.22رقم شریف ظهیر بموجب 

  .847ص ، 1988 سبتمبر 07الصادرة في  3958 عدد

یة المغربیة الفرنسیة المتعلقة بحالة الأشخاص والأسریة والتعاون تفاقالا -10  
 1.83.197رقم  شریف ظهیرالمنشورة بموجب  10/08/1981في  القضائي الموقعة
الصادرة في  3910الجریدة الرسمیة عدد ، 14/11/1986المؤرخ في 

07/10/1987.  

غیر منشور  20/09/1982یة المغربیة الموریطانیة الموقعة في تفاقالا -11  
  .بالجریدة الرسمیة، مركز الدراسات والأبحاث الجنائیة

المصادق علیها  06/04/1983في الموقعة  الریاض العربیةیة اتفاق -12  
 ، الجریدة الرسمیة02/08/2011فيالصادرة 1.88.139رقم شریف ظهیر بموجب 

  .3561ص ، 11/06/2012المؤرخة في  6055عدد 

 29/10/1985 فيیة المغربیة وألمانیا الإتحادیة الموقعة تفاقالا -13  
  .15/02/2001 المؤرخ في 1.94.295ظهیر شریف رقم المنشورة بمقتضى 

في الموقعة المصریة في المواد المدنیة یة المغربیة تفاقالا -14  
الصادر في  1.97.35ظهیر شریف رقم المصادق علیها بموجب  22/03/1989
ص    ، 16/10/1997الصادرة في  4526الجریدة الرسمیة عدد ، 29/09/1997

3999.  

المصادق علیها  15/05/1989التركیة الموقعة في یة المغربیة تفاقالا -15  
 الجریدة الرسمیة، 03/04/2002المؤرخ في 1.99.279بموجب ظهیر شریف رقم 

  .3595ص ، 09/12/2002الصادرة في  5063عدد 
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المصادق علیها  25/09/1995السوریة الموقعة في یة المغربیة تفاقالا -16  
 میةالجریدة الرس، 23/06/2002الصادر في 1.96.185ظهیر شریف رقم بموجب 

  .3708ص ، 19/12/2002الصادرة في  5066عدد 

المصادق علیها  16/04/1996یة المغربیة الصینیة الموقعة في تفاقالا -17  
الجریدة الرسمیة ، 03/05/2000المؤرخ في  1.98.159رقم شریف ظهیر بموجب 

  .2206ص ، 2000أغسطس  14الصادرة في  4821د عد

المصادق علیها  10/12/1996لموقعة في ا الكویتیةیة المغربیة تفاقالا -18  
الجریدة الرسمیة ، 10/04/2001المؤرخ في  1.98.166رقم شریف ظهیر بموجب 

  .29/11/2001الصادرة في  4956عدد 

المصادق  30/05/1997یة المغربیة الإسبانیة الموقعة في تفاقالا -19  
متعلقة ال 13/05/1999مؤرخ في ال 1.99.113علیها بموجب ظهیر شریف رقم 

عتراف وتنفیذ الأحكام القضائیة فیما یخص الحضانة، حق الزیارة ورجوع بالا
  .1544ص ، 1999یونیو  17الصادرة في  4700د الجریدة الرسمیة عد، الأولاد

 30/05/1997یة المغربیة الإسبانیة الثانیة الموقعة في تفاقالا -20  
خ في المؤر  1.98.150المصادق علیها بموجب ظهیر شریف رقم 

، المتعلق بالتعاون القضائي في المواد المدنیة والتجاریة والإداریة 13/05/1999
  .1532ص ، 1999یونیو  17الصادرة في  4700د الجریدة الرسمیة عد

المصادق  29/11/1997عة في یة المغربیة البحرینیة الموقتفاقالا - 21  
رقم  لرسمیةالجریدة ا، 22/06/2001المؤرخ في علیها بموجب ظهیر شریف 
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  .29/11/2001الصادرة في  4956

یة المغربیة المصریة في مجال الأحوال الشخصیة الموقعة تفاقالا -22  
المصادق علیها بموجب ظهیر شریف المؤرخ في  27/05/1998في 

ص ، 19/08/1999الصادرة في  4718الجریدة الرسمیة رقم  ،24/06/1999
2093.  

المصادق  21/04/2006تیة الموقعة في یة المغربیة الإماراتفاقالا -23  
الجریدة ، 02/08/2011الصادرة في  1.09.261علیها بموجب ظهیر شریف عدد 

  .2413ص ، 09/04/2012الصادرة في  6037الرسمیة رقم 

عة في بماكو بتاریخ الموق مع دولة الأذربیجانیة المغربیة تفاقالا -24  
  ).لم تنشر في الجریدة الرسمیة(  14/03/2011

لم (  25/12/2010عة في الموقمع سلطانة عمان یة المغربیة تفاقالا -25  
  ).تنشر في الجریدة الرسمیة

  المطلب الثالث

  يات المغاربية ومكانتها من التشريع الداخليتفـاقالا
یات التي عقدتها دول المغرب العربي تفاقفي هذا المطلب مختلف الا عالجسن  

 حكام الأجنبیة المشمولة، وهل تضمنت الأوامرفیما بینها والبحث في إشكالیة الأ
ل إلى مكانة و صللو  ؟یاتتفاقوما هو مضمون الحكم الأجنبي الذي أقرته الا ؟الولائیة

ستوى أو أعلى من التشریع یة من القانون الداخلي هل تعتبر في نفس المتفاقالا
 یاتتفاقلااومكانة  )الفرع الأول( یاتتفاقمضمون الا :فرعینضمن وهذا  ؟الداخلي

  .)الفرع الثاني( من التشریع الداخلي
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  الفرع الأول

  ياتتفـاقمضمون الا

عنوانا خاصا متمیزا عن  یة متعلقة بتنفیذ الأحكام الأجنبیةاتفاقكل  ستعملتا  
أمر التنفیذ المتعلق «ـیة الجزائریة المغربیة الموضوع بتفاقالاعنونت الآخر بحیث 

تنفیذ « ـیة الجزائریة التونسیة بتفاقنت الموضوع الافي حین عنو  »بمواد مدنیة وتجاریة
 « ـیة التونسیة المغربیة فعنونت الموضوع بتفاق، أما الا»الأحكام المدنیة والتجاریة

في الباب الموضوع یة إتحاد دول المغرب العربي اتفاقوأخیرا عنونت  »تنفیذ الأحكام
  .ه الأخیرو نشاطر هذا الإتجا »تنفیذ الأحكام« ـالثالث منها ب

التي تكون موضوع  یات فكلها نصت على الأحكامتفاقأما بالنسبة لموضوع الا  
  .بتعبیرات مختلفة التنفیذ

ما تصدره  « :على 19یة الجزائریة التونسیة نصت المادة تفاقإذ في الا  
یة تفاقبالنسبة للا هنفستجاه ، الا»بمقتضى سلطاتها القضائیة والولائیة... المحاكم
إن أحكام الإختصاص  « :على ما یلي 20ة المغربیة بحیث تنص المادة الجزائری

یة التونسیة المغربیة تفاقلم تنص الافي حین ، » ...القضائي والإختصاص الولائي
كل حكم نهائي  «بالقول  22إلا على الأحكام القضائیة وهذا ما یستشف من المادة 

یة بالتشریع تفاقإلى تأثر الا هذا الموقف راجع     ّ ولعل   »صادر عن هیئة قضائیة... 
قبل إصدار مجلة القانون الدولي الخاص والتي تضمنت الأحكام القضائیة  1القدیم

  .والأوامر الولائیة

                                                             
كما  21/12/1965المصادق علیها في تونس في  09/12/1964یة التونسیة المغربیة وقع علیها یوم تفاقالا -1

  .سبق توضیحه
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تنص  1تحاد المغرب العربي والتي صادقت علیها تونسایة اتفاقغیر أن في   
لفراغ الموجود على الأحكام القضائیة والقرارات الولائیة وبالتالي تكمل ا 37في المادة 

 .یة الثنائیة التونسیة المغربیةتفاقفي الا

خلاصة القول أن دول المغرب العربي الثلاث متفقة على الأخذ بنظام 
خضاع الأحكام الأجنبیة لنظام الأمر بالتنفیذ سواء الأحكام القضائیة أو            ٕ                                                             المراقبة وا 

یات لم تفاقئي فإن الاالأوامر الولائیة، أما مسألة تكییف الحكم القضائي والأمر الولا
تتطرق للموضوع تاركة إیاه للقواعد العامة وفق ما سبق شرحه من أن الحكم 
الأجنبي یخضع لتكییف مزدوج ألا وهو تكییف القاضي الذي أصدر الحكم وتكییف 

  .القاضي المطلوب منه التنفیذ

 یات لمتفاقأما بالنسبة للضابط الثاني المتعلق بأجنبیة الحكم فإن كل الا 
البلد «كتفت بالقول الحكم الصادر في تذكر متى یعتبر الحكم أجنبیا بل ا

متجنبة الجدال الذي ثار حول أجنبیة الحكم هل  3»البلد المتعاقد«أو  2»الآخر
هو الحكم الصادر بإسم سیادة أجنبیة أو سلطة أجنبیة أو محكمة أجنبیة كما 

  .4سبق توضیحه

ّ    جنبیة فإن جل  الاوأخیرا بالنسبة لموضوع الأحكام الأ   یات تضمنت تفاق           
الأحكام المدنیة والتجاریة بتعبیرات مختلفة متجاهلة میدان هام تكثر فیه الأحكام 

 یة الجزائریةتفاقالأجنبیة ألا وهو میدان الأحوال الشخصیة، وهذا حال الا

                                                             
  .10/03/1991و 9الموقع علیها في رأس لانوف في  -1
  یة الجزائریة المغربیة؛تفاقالا -2
  .یة الجزائریة التونسیةقتفاالا - 
  .یة دول إتحاد المغرب العربياتفاق -3
  .یة التونسیة المغربیةتفاقالا -4
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یة التونسیة المغربیة تفاقیة الجزائریة التونسیة، في حین الاتفاقالمغربیة والا
تحاد المغرب العربي تطرقتا للأحكام الصادرة في المواد المدنیة ایة دول اقاتفو 

والتجاریة والأحوال الشخصیة والأحكام المقررة لحقوق مدنیة صادرة من محاكم 
یات متفقة على أن یكون الحكم صادرا في مواد تفاقجزائریة، وهكذا جل الا

  .القانون الخاص

یات من تفاقالولائیة فما هو موقف الا هذا عن الأحكام القضائیة والأوامر  
  ؟أحكام التحكیم الأجنبیة وكذا العقود الرسمیة

 26یة الجزائریة المغربیة تضمنت أحكام المحكمین وهذا في المادة تفاقفالا  
یة تفاقیة الجزائریة التونسیة والاتفاق، أما الا27منها وكذا العقود الرسمیة في المادة 

 1عتبار للعقود الرسمیةتضمن إلا أحكام المحكمین دون أي االتونسیة المغربیة فلم ت
یة دول إتحاد المغرب العربي وهذا یعتبر تقصیرا في حق اتفاقعتمدته ونفس الموقف ا

ل العقود الرسمیة خاصة بالنظر إلى التطور الذي عرفته الشعوب في مجال تنق
ل المغرب متلاك الأشخاص الأموال في دو الأشخاص والبضائع وفتح السوق وا

ترى العقد الرسمي الذي یحرر في المغرب ویطلب تنفیذه في الجزائر ماذا  العربي فیا
 .یكون مصیره ؟

 1963المنعقدة سنة الجزائریة المغربیة یة الثنائیة تفاقبعدما عالجت الاإذ   
یة دول إتحاد المغرب اتفاقأقصتها العقود الرسمیة  1969ق علیها سنة المصاد

الأخیرة یات تفاقهذا ما یجعلني أكرر أن هذه الا  1991علیها سنة العربي الموقع 
  .یغلب علیها الطابع السیاسي لا القانوني

                                                             
من الاتفاقیة التونسیة  29من الاتفاقیة الجزائریة التونسیة والمادة  25وهذا ما یظهر من المادة  - 1

  .المغربیة
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  الفرع الثاني

  يات من التشريع الداخليتفـاقمكانة الا

من الدستور الجزائري لسنة  168و 165و 132و 131المواد  نصت  
منه على  132دة یات ونظمتها إذ تنص الماتفاقعلى المعاهدات والا 19961

المعاهدات التي صادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط  « :أن
  .» القانون  المنصوص علیها في الدستور تسمو على

لا تسري  « :من القانون المدني الجزائري فهي تنص على أنه 21أما المادة   
و أحكام المواد السابقة إلا حیث لا یوجد نص، على خلاف ذلك في قانون خاص أ

 .» معاهدة دولیة نافذة في الجزائر

    :أنالإجراءات المدنیة والإداریة على من قانون  608یف المادة كما تض  
أعلاه، لا یخل بأحكام  606و 605العمل بالقواعد المنصوص علیها في المادتین «

  .»یات القضائیة التي تبرم بین الجزائر وغیرها من الدولتفاقالمعاهدات الدولیة والا 

من الدستور الموقع  32بالنسبة للدولة التونسیة فقد نص الفصل أما   
 2على سمو المعاهدات المصادق علیها على القانون الداخلي 27/10/1997في

یفرقون على أن بعض الشراح  3شترط المعاملة بالمثلولكن لدخولها حیز التنفیذ ا
 لها التنفیذ الكلي یة لا یكونتفاقیة ونشرها وأن الاتفاقالمصادقة على الا بین

یات التي تمت تفاقتوفر الشرطین مستدلین ذلك على بعض الا والفعلي دون

                                                             
  .1998ي للأشغال التربویة وزارة العدل الدیوان الوطن 28/11/1996الصادر بعد إستفتاء  -1
  .18مرجع سابق، ص  مصطفى صخري، -2

3- Voir BOSTANDJI SAMI, la notion de réciprocité dans les relations privées 
internationales, le code Tunisien de droit international privé 2 ans après CPV, Tunis, 
2003, p/69; 

  .10ع سابق، ص مرجفتحي لعور، : وأیضا - 
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ن نشرت في                                                           ٕ           المصادقة علیها في تونس دون نشرها في الجریدة الرسمیة حتى وا 
یة التونسیة المصریة الموقعة في تفاقأماكن أخرى وهذا ما حصل بالنسبة للا

یة اتفاقو  27/04/1989جیكیة الموقعة في یة التونسیة البلتفاقوالا 30/03/1974
  .10/03/19911تحاد المغرب العربي الموقعة في رأس لانوف بتاریخ ادول 

هذا الموقف لأن إجراء المصادقة یختلف تماما عن إجراء النشر ولا یتم  ونشاطر  
انوني یة إلا بعد نشرها في الجریدة الرسمیة التي تعتبر المقر القتفاقإعلام الغیر ببنود الا

تجدر الملاحظة أن الدولة التونسیة كرست مبدأ سمو ، و 2لنشر القوانین والبدأ في تنفیذها
  .26/01/2014من الدستور الجدید الصادر في  20المعاهدة في المادة 

یفصح الرأي حول سمو المعاهدة إذ یكن أما بالنسبة للمغرب فإن دستورها لم   
یوقع الملك المعاهدات  « :على ما یليمن الدستور  2فقرة  31ینص الفصل كان 

ویصادق علیها، غیر أنه لا یصادق على المعاهدات التي تترتب علیها تكالیف 
  .» تلزم مالیة الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب

تقع المصادقة على  « :ما یلي هنفسالفقرة الثالثة من الفصل تضیف و   
 نصوص الدستور بإتباع المسطرةالمعاهدات التي یمكن أن تكون غیر متفقة مع 

  .3»المنصوص علیها فیما یرجع لتعدیله 
                                                             

1- BEN ACHOUR Souhayma, op-cit, p/53. 
تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  «: من القانون المدني الجزائري التي تنص 4المادة  -2

  .» إلخ.. .الشعبیة إبتداءا من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة
  :راجع في تفصیل ذلك كل من -3
  ؛17-16، مرجع سابق، ص درمیشعبد االله  - 
یات الدولیة والقانون الداخلي المغربي في مجال حقوق الإنسان، مركز تفاقالا الحسن الوزاني الشهري، - 

  ؛88، ص 2002التوثیق والإعلام والتكوین في مجال حقوق الإنسان، دیسمبر 
الداخلي تأملات حول إشكالیة المطابقة  یات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانونتفاق، الاأحمد أدریوش - 

  ؛127-126، ص 1986الملائمة والتهریب، مجلة المحاماة المغربیة، یونیو
یات الدولیة والأحوال الشخصیة من خلال الإجتهادات القضائیة، مجلة المحاماة تفاقالا السعدیة بلمیر، - 

  .175، ص 1986المغربیة، یونیو 
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أین تبنى المغرب مبدأ سمو  1 2011غیر أنه صدر دستور جدید سنة   
دولیا یتضمن  لتزاماا إن...  « :منه على ما یلي 55المعاهدة بالنص في المادة 

بعد مراجعة  لتزام لا تقع إلابندا یخالف الدستور فإن المصادقة على هذا الا 
  .» الدستور

ولو أن هذا النص لیس صریحا وقاطعا كما هو الحال في الجزائر ولكن   
من قانون المسطرة  713الثابت هو سمو المعاهدة، وهذا ما یفهم من نص المادة 

یات الدولیة على القوانین الوطنیة تفاقتكون الأولویة للا  « :الجنائیة التي تنص
من جهة هذا من جهة،  » مع الدول الأجنبیة فیما یخص التعاون القضائي

یات جاعلة إیاها أسمى من القانون تفاقأخرى صادقت المغرب على عدد من الا
  .2الداخلي

ونظرا لأهمیة التعاون القضائي الدولي وضرورة إیجاد إطار قانوني یؤطر   
ب عتماد دول المغر یادین التعاون ومواضیعه خاصة مع ایحدد طرق ومو هذا التعاون 

من الضروري تكریس سمو المعاهدة على القانون  االعربي طریقة التكوین المتبادل بد
لتعاون في جمیع الشيء الذي سیثمن لا محال ا بطریقة واضحة وصارمة الداخلي

  .حترام متبادلالمجالات مع خلق استقرار وثبات وا
 

                                                             
1- Voir le site www.Bladi.net. 

  .91-90مرجع سابق، ص  الحسن الوزاني الشهري، :راجع هذه الدراسة -2

http://www.Bladi.net.
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  الفصل الثاني
  شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي

  اوموقف القضاء منه
 ة المراجعة ونظریة المراقبةنظری ين مؤسساالقضاء والفقه الفرنسیكان  اإذ  
عتماد شرطین أساسیین لفرض الرقابة على الأحكام الأجنبیة، فإن دول إلى ا توصلا

زالت متمسكة بالشروط التي ذكرها حكم  المغرب العربي تشریعیا وقضائیا ما
كما سبق توضیحه في تطور نظام الأمر  أربعةالشهیر وهي '' MUNZER''منزر

    .بالتنفیذ في فرنسا
یات الدولیة تفاقدراسة هذه الشروط تباین بین النصوص التشریعیة والا تظهر  

عض والثنائیة بین دول المغرب العربي في صیاغتها للشروط وتركیزها على ب
  .الشروط أكثر من أخرى

فظهر توافق في بعض الشروط وتباین في أخرى بحیث الشروط المتفق علیها   
مؤسس نظریة المراقبة '' MUNZER''هي نفسها الشروط التي نطق بها حكم منزر 

صطدام ء المقضي فیه، عدم اختصاص، شرط تمتع الحكم بقوة الشيوهي شرط الا
  .خالفة الحكم الأجنبي للنظام العامجنبي بحكم وطني وعدم ملأالحكم ا
وتكمن الإشكالیة في البحث هل دول المغرب العربي تبنت هذه الشروط أم   

وما هو موقف  ؟یات الدولیةتفاقنسجام بین التشریعات العامة والاوهل یوجد ا ؟لا
  ؟القضاء من كل هذه الشروط

ل دون عتمدتها دو وط المتفق علیها توجد شروط أخرى اإلى الشر إضافة   
الأخرى كشرط المعاملة بالمثل أو شرط عدم وجود دعوى مطروحة بین نفس 

 الشروطسنعالج موقف دول المغرب العربي من هذه و ه نفسالأطراف وحول السبب 
 .موقف القضاء منهاو 
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هل القضاء یتطرق لدراسة كل الشروط یطرح تساؤل وفي المجال القضائي   
أو الغموض على  ولرفع اللبس ؟البعض فقط قبل منح الأمر بالتنفیذ أم یركز على

الشروط اللازمة لمنح  وتأصیل دراسة: قسم الدراسة إلى مبحثینكل هذه المسائل ت
في معالجة إشكالیة شروط الأمر  القضاءدور و  )المبحث الأول( الأمر بالتنفیذ

  .)المبحث الثاني( بالتنفیذ

  المبحث الأول  
  تأصيل الشروط اللازمة للتنفيذ

ع قوانین دول المغرب العربي متفقة على شروط أساسیة یجب توفرها في جمی  
  .الحكم الأجنبي لحصوله على الأمر بالتنفیذ

الإداریة الجزائري هذه من قانون الإجراءات المدنیة و  605إذ طبقا للمادة   
ألا یتضمن الحكم ما یخالف قواعد الإختصاص، وأن یكون حائزا لقوة : الشروط هي
ضي به طبقا لقانون البلد الذي صدر فیه، ألا یتعارض الحكم مع أمر أو الشيء المق

حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائیة جزائریة وأثیر من المدعى علیه، ألا 
  .یتضمن الحكم ما یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر

 من مجلة القانون الدولي الخاص 11 شترط الفصلوبصیاغة مختلفة ا  
شترطها المشرع الجزائري مضیفا شرطا شروط مماثلة لتلك التي ا أربعة لتونسيا

  .خامسا وهو شرط المعاملة بالمثل
من قانون المسطرة المدنیة  430كتفى الفصل أما التشریع المغربي فقد ا  

صحة الحكم، إختصاص المحكمة  :شروط بصفة عامة وهي ثلاثة بالنص على
 2المساس بالنظام العام المغربي، في حین تنص الفقرة  الأجنبیة التي أصدرته وعدم

أو  المتعلقة بالأحكام الأجنبیة الصادرة في مجال الطلاق أو التطلیق 128من المادة 
 علىس                   َ من محكمة مختصة وأس  الخلع أو الفسخ على وجوب أن یكون الحكم صادرا 

  .لزوجیةنهاء العلاقة الإس لا تتنافى مع تلك التي قررتها المدونة   ُ أس  
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نبیة من عدة أن دول المغرب العربي تطرح إشكالیة تنفیذ الأحكام الأج سنرى  
متمیزة عن الأخرى خاصة بالنسبة للمغرب  اتبخصوصی جوانب فكل دولة تمتع

یات الدولیة تفاقمن مدونة الأسرة تتعارض مع الا 128التي أصبحت فیها المادة 
 .التي عقدتها

 ات أوضح وأدق في النص على الشروطیتفاقوخلافا للتشریعات تعتبر الا  
ما ة الجزائریة التونسیة على یتفاقمن الا 19بحیث ینص الفصل الواجب توفرها 

  :یلي
أن یكون الحكم صادرا عن هیئة قضائیة مختصة طبق القواعد  -  «  

  .المطبقة من طرف الدولة الطالبة ما لم یتنازل المعني بالأمر عن ذلك تنازلا ثابتا
ستدعائهما أو معاینة تخلفهما حسب أن یكون الطرفان قد وقع ا -     

  .قانون البلاد التي صدر بها الحكم
أن لا یكون الحكم مشتملا على ما یخالف النظام العام في البلاد التي  -     

كتسب قوة                                                             ٕ          یطلب تنفیذه بها وألا یكون كذلك مخالفا لحكم صادر بتلك البلاد وا 
  .» الشيء المحكوم فیه

منها نصت على  20یة الجزائریة المغربیة فإن المادة تفاقبالنسبة للا أما  
یة الجزائریة التونسیة مع إضافة تفاقمن الا 19نفس الشروط المذكورة في المادة 

كتسب قوة الشيء المحكوم به وقابلا ر وهو أن یكون الحكم الأجنبي قد اشرط آخ
من  23نصت المادة  هنفس سیاقوفي الطبقا لقانون البلد الذي صدر منه،  للتنفیذ

یة تفاقمن الا 20یة التونسیة المغربیة على نفس الشروط المذكورة في المادة تفاقالا
ألا توجد لدى إحدى محاكم  « :الجزائریة المغربیة مع إضافة شرط آخر وهو

ها التنفیذ دعوى قید النظر بین نفس الخصوم في ذات منالدولة المطلوب 
المطلوب امة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الموضوع رفعت قبل إق

  .» تنفیذه
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 على خمسة 37المغرب العربي في المادة یة دول إتحاد اتفاقنصت  في حین  
یات الثنائیة مع تفاقشروط أساسیة والتي تعتبر حوصلة للشروط الموجودة في الا

اص بكل حترام الحكم للإختصاص الخأكید في الشرط السادس على ضرورة االت
  .دولة

یات التي عقدتها دول المغرب العربي ما زالت تفاقهذه الدراسة هل الا ستبین  
كیف  .تتماشى مع المستجدات الدولیة التي حدثت في مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة؟

حول من تتواجه دول المغرب العربي التطور الذي حصل في القضاء الفرنسي الذي 
ق الصادرة في دول المغرب العربي إلى قضاء یرفض قضاء یقبل تنفیذ أحكام الطلا

مع اعتماد  ؟كیف تواجه دول المغرب العربي هذه الإشكالیة. تنفیذها بشتى الوسائل؟
من قانون الإجراءات المدنیة  605خلال هذه الدراسة الترتیب المذكور في المادة 

لتنفیذ الأحكام الأجنبیة الشروط المتفق علیها : والإداریة الجزائري وفقا للتقسیم التالي
 هذه الدول بإجماع       َ لم تحظ  التي لشروط ا ،)ولالأ مطلب ال( في دول المغرب العربي

    .)ثانيالمطلب ال(

  المطلب الأول

  الشروط المتفق عليها
سیتم  شروط أساسیة أربعةشتراط ماع دول المغرب العربي على انعقد إجا  

 الحكم حیازة شرط  ،)لفرع الأولا( ختصاصشرط الإ: وهي دراستها في أربعة فروع
صطدام الحكم وشرط عدم ا ،)الفرع الثاني(فیه  الأجنبي لقوة الشيء المقضى

 نفس الموضوع وحولالأجنبي بحكم وطني صدر في دولة التنفیذ بین نفس الأطراف 
للنظام العام  مخالفاوشرط أن لا یكون الحكم الأجنبي  ،)الفرع الثالث(وأصبح نهائي 

  .)الفرع الرابع(نفیذ لدولة الت
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  الفرع الأول
 ختصاصشرط الا 

ضرورة صدور الحكم الأجنبي على  بالإجماع دول المغرب العربي ركزت  
تعبیرات مختلفة نفصلها كما ، مستعملة من محكمة مختصة من الوجهة الدولیة

  :یلي
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  605فبالنسبة للجزائر عبرت المادة   

  .»ألا تتضمن ما یخالف قواعد الإختصاص «: لى هذا الشرط بما یليع
لخاص التونسي من مجلة القانون الدولي ا 11أما الفقرة الأولى من الفصل   

لا یؤذن بتنفیذ القرارات القضائیة الأجنبیة إذا كان  « :فهي تنص على ما یلي
أن  ع التوضیحم ،»...موضوع النزاع من إختصاص المحاكم التونسیة دون سواها

صاص الخاص بالمحاكم من مجلة القانون الدولي الخاص حددت الإخت 8الفصل 
  :التونسیة وهي

كتسابها أو علق بإسناد الجنسیة التونسیة أو اإذا كان موضوع الدعوى یت -/1  
  .فقدانها أو سحبها أو إسقاطها

  .إذا تعلقت الدعوى بعقار كائن بالبلاد التونسیة -/2  
  .قت الدعوى بإجراءات جماعیة مثل إنقاذ المؤسسات أو التفلیسإذا تعل -/3  
بالبلاد التونسیة  إذا كان موضوع الدعوى طلب إجراء تحفظي أو تنفیذي -/4  

  .ویستهرف مالا موجودا بها
  .وفي كل ما أسند إلیها بنص خاص -/5  
     :ینص على أنهالمغربي من قانون المسطرة المدنیة  430الفصل  بیدأن  

ختصاصو  جب على المحكمة التي یقدم إلیها الطلب أن تتأكد من صحة الحكمی «  ٕ      ا 
  .» ...المحكمة الأجنبیة التي أصدرته
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 أن شترطتیة الجزائریة التونسیة اتفاقن الایات الثنائیة فإتفاقأما بالنسبة للا  
قة من طرف الدولة بعن هیئة قضائیة مختصة طبقا للقواعد المط  ً ا  یكون الحكم صادر 

  .لبة ما لم یتنازل المعني بالأمر عن ذلك تنازلا ثابتاالطا
 20یة الجزائریة المغربیة في المادة تفاقنفس الشرط نصت علیه كل من الا  

أن یكون الحكم  ... « :ألا وهو 23یة التونسیة المغربیة في المادة تفاقوالا) أ(فقرة 
م یتنازل صادرا عن هیئة قضائیة مختصة حسب قواعد الدولة الطالبة ما ل

 .» المحكوم علیه عن حقه تنازلا ثابتا

فقرة  37یة دول إتحاد المغرب العربي فإن المادة اتفاقبالرجوع إلى  هغیر أن  
أن یكون الحكم صادرا عن هیئة قضائیة  ... « :منها تنص على ما یلي) أ(

مختصة طبقا لقواعد الإختصاص الدولي المقررة لدى الأطراف المتعاقدة المطلوب 
أما الفقرة . »بمقتضى أحكام الباب السابقعتراف أو التنفیذ أو مختصة لیها الاإ
قتضته  یكون الحكم صادرا على خلاف ما األا « :فهي تنص هانفسمن المادة  )و(

  .» 36و 35المادتین  أحكام
في غیر  « :یة فهي تنص على ما یليتفاقمن الا 34المادة وبالرجوع إلى   

ة تعتبر محاكم الطرف المتعاقد مختصة في المادة السابقر المنصوص علیها الأمو 
 :التالیة في الحالات

عى علیه أو أحدهم إن تعددوا وقت إذا كان موطن أو محل إقامة المد - )أ
  .فتتاح الدعوى موجودا ببلد ذلك الطرف المتعاقد أو كان له به من یمثلها

تاد أو محل ویقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبیعي محل إقامته المع  
نشاطه فیما یخص الدعاوي المتعلقة بذلك النشاط أو موطنه المختار أو آخر 

عتباري مقره مجهول الموطن، وبالنسبة للشخص الاموطن معلوم إذا غادره وأصبح 
 وتمدعوى باستغلال هذا المركز أو الفرع أو مكان مركزه أو فرعه إذا تعلقت ال

  .ستدعاؤه بها
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التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفیذ لتزام إذا كان الا  - )ب
  .لدى الطرف المتعاقد بموجب صریح أو ضمني

في حالات المسؤولیة غیر التعاقدیة إذا كان الفعل المستوجب  - )ج
  .للمسؤولیة قد وقع في بلد ذلك الطرف المتعاقد

إذا قبل المدعى علیه صراحة إختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد  -)د
على  تفاقاء كان ذلك عن طریق تعیین موطن مختار أم عن طریق الا سو 

  .إختصاصها
إذا أبدى المدعى علیه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن یدفع بعدم  - )ـه

  .إختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع
ذا تعلق الأمر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم  -)و  ٕ                                                             وا 

  .یةتفاقلدعوى الأصلیة بموجب أحكام هذه الا مختصة بالنظر في ا
إذا تعلقت الدعوى بالأهلیة أو الأحوال الشخصیة لمواطني الطرف  -)ز

 .» إلیه بجنسیتهم وقت رفع الدعوىالمتعاقد المنتسبین 

التصریح تلقائیا بعدم یجب على محاكم كل طرف متعاقد  « :تنص 35المادة 
  :إلیها بصفة أصلیة دعاوي المرفوعةالإختصاص بالنظر في ال

إذا كان موضوعها قد إختصت به محاكم طرف متعاقد آخر دون سواها  - )أ
  .33وفقا للمادة 

إذا لم یحضر المدعى علیه أو حضر وتمسك بعدم الإختصاص وذلك  - )ب
  .» 34ج من المادة .ب.في الحالات المبینة بالفقرات أ

السبب أمام موضوع و ا رفعت دعاوى متحدة في الأشخاص والإذ « :36المادة 
یة إنعقد الإختصاص للمحكمة التي تفاقعدة محاكم مختصة طبقا لأحكام هذه الا 

 لیهاعرفعت إلیها الدعوى أولا وذلك دون الإخلال بقواعد الإختصاص المنصوص 
  .» یةتفاقمن هذه الا  33في المادة 
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إذا كان القضاء الفرنسي وصل في آخر تطور له إلى تأسیس الإختصاص   
جنبي یجب على قاضي دولة التنفیذ بمعنى قبل منح الأمر بتنفیذ حكم أ 1قصائيالإ

  .التحقق أولا من أن النزاع لیس من إختصاص محاكمه الوطنیة
ذا كان من إختصاص المحكمة الأجنبیة، فقاضي التنفیذ وهو          ٕ                                                     وحتى وا 

 الأمر بالتنفیذ یبحث هل النزاع الذي حندد دراسة توفر الشروط من عدمه لمبص
ختیار مادیا بالبلد المصدر للحكم وأن ا رتباطافصل فیه القاضي الأجنبي مرتبطا ا

وراح القضاء یبحث عن الغش سواء كان تجاه . المحكمة الأجنبیة لا یحمل غشا
حكم دولة التنفیذ أو إتجاه قانون دولة التنفیذ یا ترى ما هو الوضع في دول 

  .المغرب العربي؟
الإختصاص الإقصائي هي الدولة  ىنص تشریعها علإن الدولة الوحیدة التي   

من مجلة القانون الدولي الخاص على ما  1فقرة  11التونسیة بحیث تنص المادة 
لا یؤذن بتنفیذ القرارات القضائیة الأجنبیة إذا كان موضوع النزاع من  « :یلي

   .» إختصاص المحاكم التونسیة دون سواها
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1ة فقر  605أما الجزائر فإن المادة   

لا یجوز تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائیة «: تنص
أجنبیة في الإقلیم الجزائري، إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات 

  :ستوفت الشروط الآتیةزائریة متى االقضائیة الج
 .» ...عد الإختصاصألا تتضمن ما یخالف قوا - )1

المغربیة على ما من قانون المسطرة المدنیة  430تنص المادة  في حین  
تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبیة إلا بعد تذییلها  لا « :یلي

بالصیغة التنفیذیة من طرف المحكمة الأجنبیة لموطن أو محل إقامة المدعى 
 یجب على المحكمة التي یقدم إلیها. وجودهما أو لمكان التنفیذ عند عدم علیه

                                                             
1- Arrêt « SIMITCH » cass- civ 1er du 06/02/1985 précité. 

  .38رجع سابق، ص م رایس محمد وعبد النور أحمد،: راجع كذلك -
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ختصاص المحكمة الأجنبیة التي أصدرته                               ٕ                                   الطلب أن تتأكد من صحة الحكم وا 
من مدونة الأسرة التي تنص في  128یتكرر في المادة  هنفسالشرط . » إلخ...

أو  الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبیة بالطلاق ... « :على ما یلي 2الفقرة 
أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفیذ إذا صدرت عن محكمة  ق أو بالخلعیالتطل

  .» ...مختصة
 فإنها التي عقدتها دول المغرب العربي یاتتفاقالابالرجوع إلى  في حین  

أن یكون الحكم صادرا عن هیئة قضائیة  « :عبرت عن الإختصاص كما یلي
یتنازل المعني بالأمر  مختصة طبقا للقواعد المطبقة من طرف الدولة الطالبة ما لم

 .1» عن ذلك تنازلا ثابتا

یة التعاون القانوني اتفاقمن  )أ(فقرة  37عتمدته المادة انفسه تجاه وهو الا  
طبقا لقواعد الإختصاص الدولي  «: والقضائي بین دول المغرب العربي بنصها

  .» ...عتراف أو التنفیذالمطلوب إلیها الاالمقرر لدى الأطراف المتعاقدة 
وهكذا سایرت الدولة التونسیة التطور القانوني، الفقهي والقضائي الذي   

من مجلة المرافعات  318الفصل  اص فبعدما كانحصل في مسألة تقدیر الإختص
ینص على وجوب التأكد من صدور الحكم الأجنبي عن ) الملغى(المدنیة والتجاریة 

، فتحول القانون »ر فیههیئة قضائیة مختصة وفقا لقانون البلد الأجنبي الصاد«
التونسي عن هذه الفكرة معتبرا أن القاضي التونسي یكون أقدر من القاضي 

من مجلة القانون  11الأجنبي في مراقبة إختصاص هذا الأخیر، لذا جاء الفصل 
لا یمنح الأمر  « :الدولي الخاص بالنص على الإختصاص الإقصائي والذي مفاده

سواها اع من إختصاص المحاكم التونسیة دون بالتنفیذ إذا كان موضوع النز 
القضاء الفرنسي، القانون  من الذي حصل في كل مسایرا في ذلك التطور

                                                             
من الاتفاقیة الجزائریة المغربیة  1فقرة  20فقرة أ من الاتفاقیة الجزائریة التونسیة والمادة  19نص المادة  -1

  .فقرة أ من الاتفاقیة التونسیة المغربیة 23والمادة 
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مع الملاحظة أن هذا  1ي وقانون مقاطعة الكیباكر القانون السویس ،الإیطالي
أو الدولیة التي عقدتها تونس یات الثنائیة تفاقى إطلاقا مع الا الموقف لا یتماش

القانون الداخلي كما ورد في المجلة أیسر من حیث شروط الإكساء مما یجعل 
 .2» يتفاقمما علیه في القانون الا 

نص على عدم مخالفة تسالفا  ةالمذكور  )أ(فقرة  605أما بالنسبة للجزائر فإن المادة 
بالنسبة للقانون المغربي مما یسبب للقضاة نفسه قواعد الإختصاص بصفة عامة، الشيء 

البحث هل القاضي الأجنبي مصدر الحكم الأجنبي مختصا دولیا لإصداره  عبء ومشقة
ختصاص الدولي لجمیع محاكم بالاالإلمام علما أنه من المستحیل على قاضي التنفیذ 

 .العالم خاصة مع تزاید وتباین حركة تنقل الأشخاص

التطور الذي حدث في  مسایرة القوانین الجزائریة والمغربیة علىفكان یجب   
عات الجدید وما یثمن هذا الموقف أن قانون المراف. الإختصاص الإقصائيجال م

على  297والذي نص في المادة  1968الأمة في سنة  المصري الذي أقره مجلس
إن محاكم الجمهوریة : التنفیذ إلا بعد التحقق مما یأتيلا یجوز الأمر ب « :أنه

مر وأن المحاكم الأجنبیة الأالمنازعة التي صدر فیها الحكم أو غیر مختصة ب
الدولي المقررة في  ها طبقا لقواعد الإختصاص القضائيالتي أصدرته مختصة ب

  .3» قانونها
                                                             

 ؛223مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  لطفي الشاذلي ومالك الغزواني،تعلیق  -1
Voir aussi : 
- l’Article 64 de la loi Italienne du 31/05/1995 portant réforme du système Italien de D.I.P; 
- l’Article 25 et 26 de la loi suisse du 18/12/1987 sur D.I.P; 
- l’Article 3155 du Code Civil du Quebec. 

  ؛224فسها، ص المجلة ن لطفي الشاذلي ومالك الغزواني،تعلیق  -2
  :راجع كذلك في هذه الدراسة كل من -   
  ؛190تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة والاعتراف بها، مرجع سابق، ص  نور الدین الغزواني، -   

- MEZGHANI (A), Commentaires du code de D.I.P, op-cit  p/193; 
- EZZINE (I), op-cit, p/39; 
- SAKRI (W), op-cit, p.p/72-73. 

  ؛31اتفاقیة تنفیذ الأحكام، مرجع سابق، ص  عز الدین عبد االله، -3
  .322ص  مرجع سابق،حفیظة السید الحداد،  -   
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في تناول  1هذا یعني أن القانون المصري كان سباقا عن القضاء الفرنسي
الفرنسي في مجال الإختصاص  أن تطور القضاء وختصاص الإقصائي ولمسألة الا
ییم إختصاص القاضي الأجنبي محدثا مفاهیم جدیدة في حالة نقلابا في تقأحدث ا

 .ختصاص القاضي الأجنبياختصاص القاضي الفرنسي و اعدم 

المشرع الجزائري وهو یتناول موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة  ىیجب علفكان 
بنى التطور تأن ی 2008بصدد وضعه لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة في سنة 

ولي ویؤسس الإختصاص الإقصائي بحیث لا یمنح الأمر بالتنفیذ للأحكام القضائي الد
  :أسباب ةوهذا لثلاث 2إختصاص المحاكم الجزائریةالأجنبیة كلما كان النزاع من 

إن الأحوال الشخصیة تخضع للقانون الجزائري وحده في : السبب الأول -
 13لطلاق طبقا للمادة حالة وجود أحد الزوجین جزائریا سواء فیما یخص الزواج أو ا

من القانون المدني الجزائري مع التوضیح أن أكثریة الأحكام الأجنبیة تكون في مادة 
من قانون الإجراءات  42و 41بالإضافة إلى وجود المادتین  الأحوال الشخصیة

لتزامات كم الجزائریة فیما یخص الاالمدنیة والإداریة التي تعقد الإختصاص للمحا
الجزائریین والأجانب أو العكس سواء تم العقد في الجزائر أو في بلد  التي تكون بین

  .أجنبي
تطبیقا للتطور القضائي الفرنسي وما أحدثه قرار : السبب الثاني -

''SMITCH '' رتدادیة منها یجوز للجزائري المقیم االسابق دراسته من آثار   
 الزوجة ة إذا كانتبفرنسا الإتصال بالقضاء الجزائري لطلب حل رابطة زوجیة خاص

ما إ حوغش نوجود عدم قضاء الفرنسي للبحث على جزائریة في هذه الحالة یذهب ال
                                                             

  .06/02/1985السابق ذكره والصادر عن الدائرة المدنیة لمحكمة النقض بتاریخ  ''SMITCH'' قرار -1
  ؛38مرجع سابق، ص  رایس محمد، عبد النور أحمد، -2
، ص 2008- 1المجلة القضائیة العدد  402333رقم  12/03/2008قرار المحكمة العلیا الصادر في : وأیضا -  

من قانون ) 5فقرة  8المادة (وما بعدها الذي طبق فیه قضاة المحكمة العلیا قواعد الإختصاص الداخلي  257
ضاء الجزائري في الجوانب المادیة الإجراءات المدنیة السابق على الإختصاص الدولي مقرین عدم إختصاص الق

  .الناتجة عن العلاقة الزوجیة وهي النفقة، المتاع، بدل الإیجار التي تلازم محل إقامة الزوجین
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أو  ستبعاد تنفیذ الحكم الأجنبي الجزائريون الفرنسي أو حكم قضائي فرنسي لاالقان
  .ة بین الزوجیناب خرق الحكم الجزائري لمبدأ المساو بسب

حكام الفرنسیة المراد تنفیذها في الأفشرط المعاملة بالمثل یقتضي أن تستبعد   
  .حكم قضائي جزائريا نحو القانون الجزائري أو إذا كانت تحمل غشائر لجز ا

ختصاص یة دول إتحاد المغرب العربي للااتفاقعتماد هو ا: الثالثالسبب  - 
یجب  « :على ما یلي 35منها إذ تنص المادة  36- 35- 34-33الإقصائي في المواد 
ف متعاقد التصریح تلقائیا بعدم الإختصاص بالنظر في الدعاوي على محاكم كل طر 

المرفوعة إلیها بصفة أصلیة إذا كان موضوعها قد إختصت به محاكم طرف متعاقد 
ذا لم یحضر المدعى علیه أو حضر وتمسك بعدم  33آخر دون سواها وفقا للمادة   ٕ                                          وا 

  .» 34ج من المادة - ب- الإختصاص وذلك في الحالات المبینة أ
من طرف القضاء الفرنسي تجاه الأحكام الأجنبیة  نفسهالموقف عتمد ا

من  128جب المادة المغربیة، غیر أن المغرب حصن أحكام الحالة والأهلیة بمو 
شتراط أن یكون الحكم الأجنبي صادرا من محكمة مختصة وأسس مدونة الأسرة با

علاقة الزوجیة مما یسمح نهاء اللإعلى أسباب لا تتنافى مع تلك التي قررتها المدونة 
للقاضي المغربي برفض التنفیذ لأحكام الطلاق الخلع أو الفسخ الأجنبیة إذا صدرت 

  .تطبیقا لقانون یتنافى مع أحكام القانون المغربي في هذا المجال
تخذه القضاء الفرنسي بالبحث االذي  هنفستخاذ الموقف اإذ كان من السهل   

جزائري الجزائري أو المغربي أو غش نحو حكم  عن توفر حالة الغش نحو القانون
وموازاة مع تطویر موقف القضاء المغاربي یجعله یعاصر التطور الذي  أو مغربي

ین لضروري على دول المغرب العربي تحیوصل إلیه القضاء الفرنسي، فمن ا
دة یات الثنائیة المبرمة مع الدولة الفرنسیة لجعلها تتماشى مع المواقف المستجتفاقالا

 .في القضاء الدولي

یة الجزائریة الفرنسیة المتعلقة بتنفیذ تفاقمن المستصاغ أن تنص الا لیسإذ   
 أن یصدر القرار من محكمة ... « :ولىالأحكام وتسلیم المجرمین في المادة الأ



 ...شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي و            :  الفصل الثاني  –الباب الثاني  
 

 
 

211

نفذ یمختصة وفقا للقواعد الخاصة بتنازع الإختصاص المطبق في الدولة التي س
  .» الحكم لدیها

أن یصدر القرار من  ... « :یة المغربیة الفرنسیةتفاقمن الا 16دة والما  
أین ینفذ اصة بالقانون الدولي الخاص للبلد محكمة مختصة وفقا للقواعد الخ

  .1» القرار إلا في حالة تنازل المعني صراحة
في حین یرفض القضاء الفرنسي تنفیذ الأحكام الصادرة من الجزائر والمغرب   

لطلاق كلما كان قضاءه مختصا، وحتى عندما لا یعقد خاصة في مادة ا
الإختصاص إلیه یبحث عن أسباب مختلفة لرفض تنفیذ هذه الأحكام فما قیمة بقاء 

  .یات المذكورة أعلاه أمام هذا التطورتفاقالا
الأحكام التي یوجد فیها طرف مغربي بمشكل مزدوج  صطداماوأكثر من ذلك   

نفیذ أحكام الطلاق الصادرة من المحاكم المغربیة فمن جهة رفض القضاء الفرنسي ت
ذا حصل طلاق أمام القضاء الفرنسي یرفض                            ٕ                                     بسبب الحجج السابق شرحها، وا 

 128نیة من المادة االقضاء المغربي تذییله بسبب مخالفة القاضي الفرنسي للفقرة الث
مع من مدونة الأسرة، مع العلم أن هذه المواقف القانونیة والقضائیة تتعارض 

ریخ یة المغربیة الفرنسیة المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة الموقعة بتاتفاقالا
بتاریخ  1.83.197رقم شریف ظهیر المنشورة بموجب  10/08/1981
ختیار محكمة منها حق الزوجین في ا 11ت المادة والتي أسس 14/11/19862

  .قالطلا ىلرفع دعاو  3الموطن المشترك أو محكمة الجنسیة المشتركة
  الفرع الثاني

 شرط حيازة الحكم الأجنبي لقوة الشيء المقضي فيه

یعبر هذا الشرط على قابلیة الحكم الأجنبي للتنفیذ الذي یقدر وفقا لقانون البلد 
 الذي صدر فیه، إذ لا یمكن تنفیذ حكم في دولة أجنبیة إذا لم یكن صالحا للتنفیذ

                                                             
  .07/10/1987المؤرخة في  3910الجریدة الرسمیة عدد  -1
  .07/10/1987المؤرخة في  3910الجریدة الرسمیة عدد  -2

3- Voir plus de details MONEGER (F), op-cit, p/349. 
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  .بادئ ذي بدأ في دولته الأصلیة
متى یصبح الحكم الأجنبي حائزا لقوة الشيء المقضي فیه في وقد سبق شرح 

الفصل الأول المبحث الأول المطلب الرابع من هذه الرسالة بالقول أن الأحكام 
الأجنبیة الصالحة للتنفیذ هي الأحكام القضائیة النهائیة القطعیة التي لا یجوز 

ن كذلك عرضة لطرق قتراح أن لا تكو ن العادیة مع إضافة االطعن فیها بطرق الطع
النسبة لدول المغرب العربي التي الطعن غیر العادیة وسیتم شرح أسباب ذلك ب

یات الثنائیة أو المتعددة تفاقشترطت هذا الشرط سواء في تشریعاتها أو في الاا
  .الأطراف ولكن بتعبیرات مختلفة

ریة المراقبة والذي منطلق نظ ''MUNZER'' الملاحظة أن قرار منزروتجدر 
لم یذكر صراحة شرط حیازة الحكم الأجنبي لقوة الشيء  ،خمسةبحدد شروطها 

بل  ،المقضي فیه ضمن الشروط التي یجب على قاضي التنفیذ التحقق من توفرها
  .أن هذا الشرط ظهر خلال تطور نظریة المراقبة في القضاء الفرنسي

لقاضي ط التي یجب على افي خضم تطور نظریة المراقبة وتحول الشرو  فعلا
ان داخلا في فكرة النظام العام فاستقل عتمد القضاء الفرنسي شرطا جدیدا كمراقبتها ا

  صطدام الحكم الأجنبي بحكم صدر في دولة عنها ألا وهو شرط عدم ا
، وهكذا أدخل اوأصبح نهائی هنفسوحول النزاع  هانفسالتنفیذ بین الأطراف 

ة الشيء المقضي فیه ضمن جنبي لقو شرط حیازة الحكم الأ ینوالقضاء الفرنسی 1الفقه
صطدام الحكم الأجنبي بحكم وطني صدر في دولة التنفیذ وأصبح شرط عدم ا

دول المغرب العربي على وجوب توفر شرط حیازة الحكم ركزت  بالمقابل، انهائی
تعبیرات مختلفة نوضحها  عتمادالشيء المقضي فیه كشرط مستقل مع االأجنبي لقوة 

 :فیما یلي
 من قانون الإجراءات )2(فقرة  605سبة للتشریع، نصت المادة بالن -

                                                             
  :راجع هذه الدراسة في -1

- NIBOYET (M-L) - de Geouffre de la Pradelle (G), op-cit, p/456-457 et p/489-491; 
- BUREAU (D) - MUIR WATT (H), op-cit, p.p /300-301. 
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حائزة لقوة الشيء  « :المدنیة والإداریة الجزائري أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات
 .» ...المقضي فیه طبقا لقانون البلد الذي صدرت فیه

 من مجلة القانون الدولي 11أما بالنسبة للقانون التونسي فقد نص الفصل  -
لا یؤذن بتنفیذ القرارات القضائیة الأجنبیة إذا كان القرار  « :الخاص على ما یلي

أو إیقاف تنفیذه بموجب قانون البلد الصادر فیه أو غیر  الأجنبي قد وقع إبطاله
  .» ...التي صدر فیها قابل للتنفیذ في البلاد

صل لم ینص القانون المغربي على هذا الشرط بوضوح بل ذكر الف في حین  
 »...صحة الحكم...«القضائیة على وجوب التأكد من  من مدونة المساطر 430
المتعلق بالوثائق التي یجب دفعها لطلب  هانفسمن المدونة  43یف الفصل ویض

بط المختصة تشهد بعدم شهادة من كتابة الض ... «الأمر بالتنفیذ من ضرورة تقدیم 
  .» ستئناف والطعن بالنقضالتعرض والا

یات الثنائیة التي عقدتها دول تفاقي جمیع الاتفاقفي باب القانون الا أن بید  
یة التعاون القانوني والقضائي بین دول إتحاد المغرب اتفاقالمغرب العربي بینها أو 

قوة الشيء المقضي فیه بتعبیر واحد موحد لكتساب الحكم الأجنبي ا شترطتاالعربي 
به وأصبح قابلا للتنفیذ طبقا  ىر المقضكتسب قوة الأمن الحكم قد اأن یكو  « :وهو

  .1» لقانون البلد الذي صدر فیه
مغرب العربي مع الدولة یات التي عقدتها دول التفاقوالملاحظ كذلك أن الا

 وهذابه  ىشترطت كلها أن یكون الحكم الأجنبي حائزا على قوة الشيء المقضالفرنسیة ا
یكون  أن ... « :تي تنص على ما یليال 2یة الجزائریة الفرنسیةتفاقما یظهر من الا

                                                             
  فقرة ج من الاتفاقیة الجزائریة المغربیة؛ 20المادة  -1
  تفاقیة الجزائریة التونسیة؛فقرة ج من الا 19المادة  - 
  من الاتفاقیة التونسیة المغربیة؛ 3فقرة  23المادة  - 
 فقرة ج من اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول إتحاد المغرب العربي؛ 37المادة  - 

                              .ISSAD (A), Droit International Privé, 1984, précité, p/77 –: راجع كذلك - 
  .فقرة ج من الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة 1المادة  -2
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القرار بمقتضى قانون الدولة التي صدر فیها قد حاز قوة القضیة المقضیة وأصبح 
  .1یة المغربیة الفرنسیةتفاقمذكور في الاالوهو نفس الشرط  .» قابلا للتنفیذ

أن یصبح الحكم غیر قابل  ... « شترطتیة التونسیة الفرنسیة اتفاقالا حین في
من أوجه الطعن العادیة حسب تشریع البلاد التي صدر فیها وقابلا  لأي وجه

  .2» للتنفیذ
عقدتها دول  يتالیات الثنائیة والمتعددة الأطراف تفاقخلاصة القول أن جمیع الا

شترطت كلها حیازة الحكم ما بینها أو مع الدولة الفرنسیة االمغرب العربي سواء فی
الذي صدر فیه الحكم وأن یكون  ا لقانون البلديء المقضي فیه طبقالأجنبي لقوة الش

یة لدول لماذا التشریعات الداخلهو وعلیه السؤال الذي یطرح نفسه . صالحا للتنفیذ
 ؟الجزائریین 3شتراط هذا الشرط ما عدا التشریع والقضاءالمغرب لم تكن واضحة في ا

یات تفاقن الاالعلم أءات المدنیة والإداریة مع بعد التعدیل الذي وقع في قانون الإجرا
كانت موجودة وساریة المفعول قبل التعدیلات التشریعیة كما هو الحال بالنسبة لمجلة 

  .1998ونسیة التي صدرت سنة القانون الدولي الخاص الت
ینص التونسي من قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة  318إذ كان النص القدیم   

وة الشيء المقضي فیه وأن یكون صالحا حتراز الحكم الأجنبي على قعلى وجوب ا
مما كان یتماشى مع التشریعات الأخرى لدول  4للتنفیذ في الدولة التي صدر فیها

 التيالمغرب العربي والقانون الدولي الخاص التونسیة ملغیا بذلك النصوص القدیمة 
 المجلة من 11كانت موجودة في قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة، فنص الفصل 

                                                             
  .فقرة ج 16المادة  -1
  .فقرة ج من الاتفاقیة التونسیة الفرنسیة 15الفصل  -2
، ص 2/2012منشور في مجلة المحكمة العلیا العدد  03/03/2011الصادر بتاریخ  681500القرار رقم  -3

لا تمنح الصیغة التنفیذیة للأوامر والأحكام والقرارات الأجنبیة إلا بعد «اده وما بعد والذي كرس مبدأ مف 184
حیث أن القرار المنتقد لم یراقب صحة إجراءات  «. » التأكد من قابلیتها قانونا للتنفیذ في الإقلیم الجزائري

لجیكي صدر غیابي وأن القرار الب ...من قانون الإجراءات المدنیة البلجیكیة 792تبلیغه على ضوء المادة 
  .» ورغم ذلك أضفیت علیه الصیغة التنفیذیة قبل تبلیغه

   .ADDASSI (R), op-cit, p/71 et 72 -                                                   :راجع الدراسة في -4
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إذا كان القرار الأجنبي قد وقع إبطاله أو إیقاف تنفیذه بموجب  ... « :على ما یلي
 . » لاد التي صدر فیهاقانون البلد الصادر فیه أو غیر قابل للتنفیذ في الب

یات تفاقعاكس تماما لتشریعات الدول الأخرى للمغرب العربي وللاوهو تعبیر م  
شتراط حیازة ف ابتعد المشرع التونسي عن ابهذا الموق. رافالثنائیة ومتعددة الأط

، 1الحكم الأجنبي لقوة الشيء المقضي فیه وأصبح یركز على صلاحیة الحكم للتنفیذ
الشيء المقضي فیه وصلاحیة الموقف خلق المشرع التونسي تمییزا بین قوة وبهذا 
شيء المقضي لتنفیذ متأثرا بمسألة تنفیذ الأحكام الوقتیة التي لا تتمتع بقوة الالحكم ل

فیه، وتبعا لذلك یرفض القاضي التونسي منح الأمر بالتنفیذ لحكم أجنبي موضوع 
طعن بالنقض في دولته الأصلیة والذي یوقف التنفیذ فیها، بالمقابل یمنح الأمر 
بالتنفیذ لحكم مشمول بالنفاذ المعجل بالرغم من أن طرق الطعن العادیة ما زالت 

 .2مفتوحة ضده
یخالف ویعاكس جمیع  فمن جهةالموقف یحتوي على عیوب  هذا في رأینا  

ها الدولة التونسیة والحال أن یة والمتعددة الأطراف التي عقدتائیات الثنتفاقالا
 2فقرة  22حتى المادة  ویخالف 3یات المصادق علیها تعلو القانون الداخليتفاقالا

مر بالتنفیذ إذا كان الحكم ولا یجوز الأ « :یة الجزائریة التونسیة التي تنصتفاقمن الا
ثانیة تلزم  ومن جهة ،» أو الأمر قد طعن فیه بإحدى طرق الطعن غیر العادیة

الإلمام بجمیع النظم القانونیة القضائیة أین الطعن بالنقض یوقف بالقاضي التونسي 
  .التنفیذ وهو الشيء المستحیل تجسیده في الواقع

لة مثلا في النفقة أو في حق الزیارة حمایة الأحكام الوقتیة الفاصفإن  فعلاو   
 وضوع هو موقف شرعي نظراأو الحضانة ریثما یصدر حكم فاصل في الم

                                                             
1- MEFTEH (W), op-cit, p/96-97. 
2- EZZINE (I), op-cit, p/48; 

  .66-64بق، ص ، مرجع سافتحي لعور -   
من الدستور التونسي على سمو المعاهدات المصادق علیها على القانون الداخلي راجع  32إذ انص المادة  -3

  .18مرجع سابق، ص مصطفى صخري، دراسة 
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  .ستعجال والخطر اللذان یبرران هذه الأحكام الوقتیةلظرفي الا
ستقرار المعاملات الخاصة علق الإشكال بتنفیذ حكم أجنبي ولاونظرا لت هإلا أن  

ضي فیه وصالحا للتنفیذ في ائزا لقوة الشيء المقیجب أن یكون الحكم ح بین الدول
یة إتحاد اتفاقي منها تفاقعتمده القانون الاته الأصلیة وهو نفس الموقف الذي ادول

منها  38المادة التي تنص  1991مارس  10و 09المغرب العربي المؤرخة في 
. » یةالأحكام الوقت ...لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على « :على أنه

هذا الموقف هو الذي یبرر موقف بعض القضاة في تونس الذین یشترطون  ولعل
حیازة الحكم لقوة الشيء المقضي فیه بالإضافة إلى صیرورته نافذا في دولته 

إثبات إبطال  فإن الأصلیة لكي تضفي علیه الصیغة التنفیذیة بالإضافة إلى ذلك
ح غیر قابل للتنفیذ في دولته الأصلیة تنفیذه أو أنه أصب 1الحكم الأجنبي أو إیقاف

یقع على عاتق الطرف الذي یتصدى لعرقلة تنفیذ الحكم الأجنبي في الدولة التونسیة 
ولا یقع على عاتق القاضي التونسي الذي تثقله بواجب البحث في صلاحیة الحكم 

من الأسهل حصر وتركیز مهامه على دراسة  هللتنفیذ في دولته الأصلیة والحال أن
الحكم الأجنبي المطروح أمامه والمشمول بالوثائق والشهادات التي تثبت حیازته لقوة 

  .الشيء المقضي فیه
من  431ي إذ الفصل تفاقأما بالنسبة للمغرب فإن تشریعه تجاوز القانون الا  
شهادة من كتابة الضبط  ... « :3المساطر القضائیة تنص في الفقرة  مدونة

  .» ...ستئناف والطعن بالنقضض والاعدم التعر المختصة تشهد ب
وعلیه وفقا لهذه المادة لا یكفي تقدیم نسخة تنفیذیة للحكم الأجنبي بل یجب 

                                                             
وحكم صادر عن محكمة  09/07/2001بتاریخ  35878حكم صادر عن محكمة أول درجة بتونس تحت رقم  - 1

 ؛  "MEFTAH (W) op-cit, "Annexe   29/01/2002مؤرخ في  37399أول درجة بتونس رقم 

  ؛ 28/01/2002بتاریخ  39768حكم صادر عن محكمة أول درجة بتونس تحت رقم  -
- Voir : EZZINE (I), op-cit "Annexe";    
- Voir aussi : SAKRI (W), l’acueil des décisions étrangères dans les relations Tuniso- 

Françaises (étude des solutions prévues par la convention d’entraide judiciaire du 
28/06/1972, mémoire en vue de l’obtention du Mastère en Droit Privé, Université El 
Manar, Tunis, 2004-2005, p.p/82-83. 
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ستئناف أو طعن بالنقض الشيء الذي بشهادة تثبت عدم وجود معارضة أو اإرفاقه 
قد یفهم منه في حالة وجود طعن بالنقض لا ینفذ الحكم الأجنبي بالرغم من أنه 

یات تفاقوهذا الموقف یتجاوز موقف الدول الأخرى وكذلك جمیع الا 1ئيأصبح نها
شرط ید یف في حین، )منها 2فقرة  22المادة (لتونسیة یة الجزائریة اتفاقماعدا الا

حیازة الحكم الأجنبي لقوة الشيء المقضي فیه وصیرورته صالحا للتنفیذ في دولته 
جتیازه كل الإجراءات فإذا كان بعد ا ن الحكم إلاتنفیذیة میم نسخة تسل عدمالأصلیة 

ذا كان ح كما حضوریا یجب تقدیم                                         ٕ         حكما غیابیا یجب تقدیم شهادة عدم معارضة وا 
ستئناف وكل دولة حرة في تنظیم هذه الإجراءات وبالتالي تسلیم نسخة شهادة عدم ا

 تنفیذیة من الحكم الأجنبي معناه نهایة جمیع الإجراءات العادیة اللهم إلا إذا كان
محل الطعن بالطرق غیر العادیة التي لا توقف التنفیذ والتي قلنا بصددها في مجال 

ستقرار المعاملات وحمایة لا 2دراسة حیازة الحكم على قوة الشيء المقضي فیه
 وتجنبا لتنفیذ حكم أجنبي قد ینقض أو یلغي في دولته الأصلیة نتیجة لطعن بالنقض

نتظار الفصل في حالة وجود أو انقض ضرورة تقدیم شهادة عدم وجود طعن بال
  .طعن بالنقض

یجد تبریرا  رأینا والذي في 3عتمده التشریع المغربيوهذا هو الموقف الذي ا  
تستوجب  والتي كذلك في أن أغلب الأحكام الأجنبیة التي ترتب أثارا في الخارج

       يفالمتعلقة بالحالة والأهلیة أي الصادرة الأحكام طلب الأمر بتنفیذها هي 
 الطعن بالنقض یوقف أن مادة الأحوال الشخصیة أین معظم الدول تنص على

                                                             
  .23- 22، مرجع سابق، ص معمرو بومكوسي -1
  .70-69سابق، ص مرجع عبد االله درمیش،  - 
  .89، مرجع سابق، ص إبراهیم بحماني - 
  .46، الآثار الدولیة للأحكام الأجنبیة في مجال القانون، مرجع سابق، ص أحمد عز الدین عبد االله - 
  .الفصل الأول، المبحث الأول، المطلب الرابع الباب الأول، -2
  .111-110مرجع سابق، ص محمد الخضراوي، : راجع -3
تنفیذ الأحكام الأجنبیة الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجیة وفقا لمدونة الأسرة المغربیة، مجلة  المقراني،محمد  - 

  .90-89، ص 11، عدد 2007سنة '' الملف''
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من قانون  361تنفیذها وهذا هو حال التشریع الجزائري الذي ینص في المادة 
لا یترتب على الطعن بالنقض وقف  « :الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي

بحالة الأشخاص أو أهلیتهم وفي تنفیذ الحكم أو القرار ما عدا في المواد المتعلقة 
ولو أن بالنسبة للأحكام القاضیة بالطلاق فإن الطعن بالنقض لا  »دعاوي التزویر

 التي تنص على ما والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  452 یوقف تنفیذها المادة
الطعن بالنقض تنفیذ أحكام الطلاق المنصوص علیها في  فقلا یو  « :یلي

ویشمل الإجراء الأحكام الصادرة بالطلاق بالإرادة  » أعلاه 451و 450المادتین 
  .المنفردة للزوج، أحكام التطلیق والأحكام الصادرة بالخلع

  الفرع الثالث
  صدر في دولة التنفيذ    وطني  عدم إصطدام الحكم الأجنبي بحكم

  بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع وأصبح نهائي
یة المراقبة على هذا الشرط ر منطلق نظ ''MUNZER''لم ینص قرار منزر

ضمن الشروط التي یجب على القاضي المطلوب منه التنفیذ مراقبتها، ولكن ظهر 
مختلفة إذ هناك من اشترط عدم  تهذا الشرط في الممارسات القضائیة بتعبیرا

بحكم صدر في دولة التنفیذ بین نفس الأطراف وحول نفس  صطدام الحكم الأجنبيا
  .1صبح نهائي كما هو الحال بالنسبة للجزائر وتونسالموضوع وأ

أضاف إلى هذا الشرط عدم وجود دعوى مطروحة في دولة التنفیذ  نوهناك م
 التي عقدت معها دول 2وهو حال فرنسانفسه وحول الموضوع نفسه بین الأطراف 

ضمن شرط  یات ثنائیة والتي كان فیها هذا الشرط داخلااتفاقالمغرب العربي عدة 
نظام العام وأن هذا التنازع بین الأحكام لیس إلا نتیجة منطقیة للصیغة الأحادیة ال

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 605المادة  -1
  .من مجلة القانون الدولي الخاص 11المادة  -  
 ؛53- 52محاضرات في اتفاقیة تنفیذ الأحكام، مرجع سابق، ص  د االله،عز الدین عب: راجع كذلك -2

- NIBOYET (M-L), De Geouffre de la Pradelle (G), op-cit, p.p/489-493. 
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  .1ختصاص التي هي أساس تنوع وتنافس الأنظمة القضائیةلقواعد تنازع الا
ستحالة قانونیة وقضائیة لتنفیذ حكم أجنبي وترك ومعنى هذا الشرط وجود ا  

وحول نفس  نفس الأطرافالحكم الوطني، إذ ما دام الحكم الوطني صدر بین 
فیذ ي فیه فهو یصبح أولى بالتنضكتسب قوة الشيء المقوانفسه لسبب لالموضوع و 

  :عتباراتعن نظیره الأجنبي وهذا لعدة ا
 بین نفس الخصوم و هنفسمادام قضاة دولة التنفیذ فصلوا في النزاع : أولا

ح من جدید النزاع وصیرورة الحكم الوطني صالحا للتنفیذ لا داع لطر نفسها لأسباب ل
ستجماع الحكم الأجنبي لشروط بالتنفیذ وفتح باب مناقشات حول ا المتعلق بالأمر

لرفض منح الحكم الأجنبي الأمر  منح الأمر بالتنفیذ إذ یكفي مناقشة هذا الشرط فقط
لذي الذي یهمه الأمر أي ا بالتنفیذ المطلوب طبعا شریطة تقدیم الدفع من الطرف

من قانون الإجراءات  605ما ذكرته المادة  لصالحه وهذا صدر الحكم الوطني
لأن من المستحیل إلمام  » وأثیر من المدعى علیه « المدنیة والإداریة بإضافة عبارة

القاضي الوطني بجمیع الأحكام الصادرة بین الطرفین مع التوضیح أن المشرع 
عكس نظیره  فیهالجزائري لم ینص على حیازة الحكم الوطني لقوة الشيء المقضي 

 » غیر قابل للطعن بالطرق العادیة «عبارة  11التونسي الذي أضاف في الفصل 
وفي نظرنا الدقة والإبتعاد عن اللبس یشترطان توازي الأشكال في الحكمین أي یجب 

  . ثنین حائزان على قوة الشيء المقضي فیهأن یكونا الا
حتاج لأي إجراء آخر عكس إن الحكم الوطني أصبح صالحا للتنفیذ لا ی: ثانیا

الحكم الأجنبي الذي لم یجتاز بعد مرحلة التقاضي المتعلقة بالحصول على الأمر 
  .بالتنفیذ

 ومهضومةسهولة التنفیذ لحكم صدر وفق نظم قانونیة وقضائیة معروفة : ثالثا
سیتعلق  عند القائم بالتنفیذ عكس الحكم الأجنبي إذ حتى بعد منحه الأمر بالتنفیذ

                                                             
1- MEZGHANI (A), Droit International Privé, op-cit, p/406; 

  .27مرجع سابق، ص  فتحي لعور،: وكذلك -
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فیذ بمنطوق حكم أجنبي صدر وفق نظم قانونیة وقضائیة بعیدة عن القائم بالتن
  .بالتنفیذ

من  ندرااوع وبین نفس الأطراف صوجود حكمین فصلا في نفس الموض: رابعا
 سیادتین مختلفتین من الطبیعي جدا أن الحكم التابع للسیادة الوطنیة هو الذي ینفذ

  .1نظام القضائي الوطنينسجام اللأنه لا یخلق أي خلل ولا یزعزع ا
حترام الحقوق المكتسبة یعلو الحكم الوطني عن نظیره تطبیقا لمبدأ ا: خامسا

  .2الأجنبي
إلى ذلك وفي هذا السیاق یتعلق الشرط بعدم وجود حكم قضائي فصل  إضافة  

ستبعاد حالة وجود قضیة مطروحة بین نفس مما یعني ا ،افي النزاع وأصبح نهائی
أمام جهة قضائیة وطنیة وهي الحالة التي تضمنها  هنفسضوع الأطراف وحول المو 

تي لا تعرقل تنفیذ الحكم الأجنبي في دول وال'' la litispendance''القضاء الفرنسي
  .المغرب العربي

رط ولكن لا یعني هذا أما بالنسبة للمغرب فإن التشریع لم ینص على هذا الش  
ربي صدر بین نفس الأطراف صطدام حكم أجنبي بحكم وطني مغأن في حالة ا

سیحصل جدال في إشكالیة من منهما سینفذ ه نفسلسبب لو  هنفسحول الموضوع 
ولكن للقاضي المغربي سلطة رفض  ،هو الذي سینفذ الوطنيطبیعي جدا أن الحكم 

المغربي وهذا العام منح الأمر بالتنفیذ للحكم الأجنبي تحت داع تطبیق أحكام النظام 
  .في أوانه فیه بحثیتم السما 

صطدام الحكم الأجنبي بحكم صدر بین الأطراف لاشتراط عدم ا بالنسبةأما   
 كذلك والسبب وحائز لقوة الشيء المقضي فیه ینطبق هنفسوحول الموضوع  هانفس

  .بالنظر إلى صدور حكم أجنبي من دولة ثالثة؟
جمیع تشریعات دول المغرب العربي لم تتضمن حالة تعارض الحكم   

                                                             
1- EZZINE (I), op-cit, p.p/51-52; 
  - SAKRI (W), op-cit, p/96. 
2- MEFTEH (W), op-cit, p/91. 
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المراد تنفیذه مع حكم صادر في دولة ثالثة ویراد تنفیذه في نفس الدولة  الأجنبي
یات الثنائیة نصت كلها على حالة تفاقالافعنیة بتنفیذ الحكم الأجنبي الأول، الم

من  )د(فقرة  10تعارض الحكم الأجنبي لحكم وطني وهذا ما نجده في المادة 
یة الجزائریة التونسیة تفاقمن الا )د(فقرة  19یة الجزائریة المغربیة والمادة تفاقالا

یة دول إتحاد المغرب اتفاقیة التونسیة المغربیة، عكس تفاقمن الا 4فقرة  23والمادة 
ألا  « :على ما یلي )هـ(فقرة  37العربي التي تضمنت الحالتین بالنص في المادة 

یكون الحكم مخالفا لحكم صادر بین نفس الخصوم في ذات الحق محلا وسببا 
عتراف أو الطرف المتعاقد المطلوب إلیه الا حائزا لقوة الأمر المقضي به ببلدو 

 المطلوب إلیه له لدى الطرف المتعاقد أو ببلد آخر وكان معترفا الأمر بالتنفیذ
  .» ...عتراف والتنفیذالا

یة المتعددة الأطراف على جمیع تفاقهذا الموقف یعبر عن إلزامیة الا ولعل
یعني أنه قد یكون  » ببلد آخر وكان معترفا به «كن إضافة عبارة قدة ولاالدول المتع

فما  1كما قد یكون صادرا من بلد غیر متعاقد الحكم الأجنبي صادرا من بلد متعاقد
  .هو الحل في هذه الحالات

إذا كان التعارض موجود بین حكمین أجنبیین حائزان لقوة الشيء  في رأینا
تلفتین مع حكم وطني صادر في دولة التنفیذ المقضي فیه صادران من دولتین مخ

ولة التنفیذ هو یتمتع بنفس صفات الحكمین الأجنبیة، فالحكم الوطني الصادر في د
  .عتبارات السابقةالذي ینفذ ذلك للا

أما إذا كان التعارض بین حكمین أجنبیین صادرین بإسم سیادتین مختلفتین 
هما في دولة ثالثة المعنیة بالتنفیذ فإن وحائزین لقوة الشيء المقضي فیه ویراد تنفیذ

ه كتسب قوة الشيء المقضي فیمنح الأمر بالتنفیذ للحكم الذي ا المنطق یقتضي
كتسبت في الأول ولكن بشرط صلاحیة الحكمین الأول وهذا حمایة للحقوق التي ا
حكم ال لتزام بتقدیمالذي یهمه الأمر الذي یلقى علیه اللتنفیذ وتقدیم الدفع من الطرف 

                                                             
  .30مرجع سابق، ص  فتحي لعور، -1
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الأجنبي الذي یعارض الحكم الأجنبي المراد تنفیذه سواء تعلقت الإجراءات بدعویین 
  .متوازیتین أو بدعوى واحدة

نسجام الموجود حول هذه المسألة سواء بین تشریعات دول وأخیرا عدم الا  
یة المتعددة الأطراف لا یخدم تفاقیات الثنائیة والاتفاقالمغرب العربي أو بین الا

عایا دول المغرب العربي وكما لا یخدم المنظومة القانونیة والقضائیة لهذه مصالح ر 
نسجاما في القوانین وتوحیدا في وجب تداركه بإحداث تعدیلات تجسد االدول مما یست

  .المواقف
  الفرع الرابع

  شرط عدم مخالفة النظام العام في دولة التنفيذ
ولكن النظام العام حترام ول المغرب العربي أكدت على وجوب اجمیع د  

  .بتعبیرات مختلفة وهذا ما نوضحه
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت  4فقرة  605فالمادة   

  .»ألا تتضمن ما یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر...«:على
من مجلة القانون الدولي الخاص  11أما القانون التونسي فقد نص الفصل   

إذا كان القرار الأجنبي مخالفا للنظام العام في مفهوم القانون  ... « :على ما یلي
 .» الدولي الخاص التونسي أو كان صدر وفق إجراءات لم تحترم حقوق الدفاع

من قانون المسطرة المدنیة  430أن القانون المغربي ینص في المادة  بید  
محتوى من وعدم مساس أي  ...صحة الحكم ...«على أن تتأكد المحكمة من 
 .» محتویاته بالنظام العام المغربي

حكام الأ ... «: من مدونة الأسرة على أن 128المادة  تنصفي حین   
الصادرة عن المحاكم الأجنبیة بالطلاق أو التطلیق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون 

ن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتناقض مع مقابلة للتنفیذ إذا صدرت 
  .» هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجیةالتي قررتها 
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یة التعاون القانوني اتفاقیات فإن أحسن صیاغة تضمنتها تفاقأما بالنسبة للا  
  :بالقول )د(منها فقرة  37والقضائي بین دول إتحاد المغرب العربي في نص المادة 

نه العام في البلد الذي یطلب مألا یكون الحكم مشتملا على ما یخالف النظام  «
المغربیة في المادة یة الجزائریة تفاقالافي حین تنص  ،» عتراف أو الأمر بالتنفیذالا

حتواء الحكم على أي شيء یعتبر مخالفا عدم ا « :على ما یلي )د(فقرة  20
تنص المادة و  .» ...للنظام العام للبلد المطلوب فیه التنفیذ أو لمبادئ القانون

حتواء الحكم على عدم ا... « :ریة التونسیة علىیة الجزائتفاقمن الا )د(فقرة  19
أي شيء یعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فیه التنفیذ ولا لمبادئ القانون 

یة التونسیة تفاقنجده في الا هنفسوهو الشرط  » ...العام المطبق في ذلك البلد
  .4 فقرة 23المغربیة المادة 

ئي فإن التشریع الوحید الذي نص علیه وأما فیما یخص النظام العام الإجرا 
 أو كان صدر « :من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي بالنص 11هو الفصل 

التي تجدها ركزت كلها  یاتتفاقعكس الا ،» وفق إجراءات لم تحترم حقوق الدفاع
فقرة  20حترام النظام العام الإجرائي بتعبیرات مختلفة بحیث المادة على وجوب ا

 مثولهما أوانونا أو حضور الطرفین ق «یة الجزائریة المغربیة تشترط تفاقالا من )ب(
 )ب( فقرة 19یة الجزائریة التونسیة المادة تفاقفي حین تشترط الا، » عتبارهما غائبینا
یة التونسیة تفاقأما الا .» حضور الطرف المحكوم علیه أو تكلیفه بالحضور قانونا «

أن یكون المحكوم علیه قد حضر  « :2فقرة  23 المغربیة فهي تنص في المادة
وأخیرا  .»ستدعاء بصورة قانونیة ولم یحضرینوب عنه أو بلغه الابنفسه أو بمن 

یكون  « :یة دول المغرب العربي على أناتفاقمن  )ب(فقرة  37تنص المادة 
أو تمثیله أو معاینة تخلفه حسب قانون البلد ستدعائه المحكوم علیه قد وقع ا

  .» یةتفاقصدر فیه الحكم وحسب أحكام هذه الا  الذي
التشریع  مع نسجام قوانینهافي دول المغرب العربي عدم اما یلاحظ إذا 
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شتراطها عدم مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام كشرط لتذییله یات في اتفاقوالا
  .بالأمر بالتنفیذ

لفكرة فإن كل دولة ونة ار فإذا كان من الصعب تحدید ورسم إطار النظام العام لم
لسیاسیة، ة في تحدید ورسم حدود المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها المنظومة ار ح

  .1جتماعیة مع توكیل مهمة تقدیر النظام العام لقاضي الموضوعالقانونیة، الدینیة والا
للجزائر نصت على النظام العام والآداب العامة والحال أن هذه  فبالنسبة

 أماالعام من الجانب الدیني والخلقي،   عنصرا داخلا في النظامالأخیرة ما هي إلا
الدولة التونسیة فقد حددت النظام العام بمفهومه في القانون الدولي الخاص 

في ذلك التفرقة بین النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي  ةالتونسي مجسد
اخلي لا تكتسي بالضرورة بحیث كل قاعدة ذات صبغة آمرة أو تهم النظام العام الد

أن فقهاء القانون الدولي  من یرى 3في حین هناك. 2طابع النظام العام الدولي
لتقطوا فكرة النظام العام وطبقوها في میدان تنازع القوانین سواء عند الخاص ا

ستثناء من قاعدة إمتداد القوانین عند من غة قاعدة الإسناد لإیجاد أساس للاصیا
ریر كافة الحالات التي ینعقد فیها الإختصاص لقانون القاضي أو بها أو لتب یقول

لإیجاد مبرر لتعطیل تطبیق القانون الأجنبي الذي عینته قواعد الإسناد متى كانت 
، فلا یوجد نظام عام دولي ونظام عام داخلي 4أحكامه غیر مقبولة في بلد القاضي

 المصلحة العلیا«ویمثل  في دولة واحدة لأن النظام العام في الحقیقة هو وطني
                                                             

1- ISSAD (M), D.I.P les règles matérielles, op-cit, p/72; 
 - MEFTEH (W), op-cit, p/108;      

المنشور في المجلة  52207الملف رقم  02/01/1989راجع كذلك قرار المجلس الأعلى الصادر في - 
 وما بعد؛ 74، ص 1990لسنة  4القضائیة العدد 

  .33-32مرجع سابق، ص  رایس محمد وعبد النور أحمد،وأیضا  -
  .226مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  لطفي الشاذلي ومالك الغزواني، -2

- Voir aussi : MEFTEH (W), op-cit, p/107; 
- EZZINE (I), op-cit, p/57. 

 ؛529القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  عز الدین عبد االلهراجع في تفصیل الموضوع  -3

  .100مرجع سابق، ص  صلاح الدین جمال الدین، -  
  .536القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص  عز الدین عبد االله، -4
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واعد وفي رأینا لا یمكن إیجاد نظام عام دولي بدون وعاء یحتوي على ق »للمجتمع
  .ختلاف یكمن في الهدف وطریقة أعمالهتتعلق بنظام عام داخلي، فالا

من قانون الأسرة الجزائري التي تمنع زواج المسلمة  31فمثلا نص المادة   
م العام الداخلي ولكن لما یتعلق الأمر بعنصر بغیر مسلم تدخل ضمن قواعد النظا

من القانون المدني  13أجنبي تحیل إلى تطبیقها قواعد الإسناد الجزائریة المادة 
ذا كان أحد الزوجین الجزائري التي تنص أن القانون الجزائري وحده هو الذي یطبق إ

ى إنحلال فیما یخص الشروط الموضوعیة للزواج وعل نعقاد الزواججزائریا وقت ا
  .العلاقة الزوجیة

النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي هو حمایة  1وهكذا إذا كان هدف
معاملات النظام القانوني والمصلحة العلیا للمجتمع سواء بمنع الأشخاص من إجراء 

ستبعاد القوانین الأجنبیة المختصة للفصل في النزاع لأنها مخالفة للنظام العام أو ا
عمال النظام إختلاف في هدف ووظیفة      ُ      فإنه ی وجد امع النظام العام الداخلي  تتعارض

العام إذ وظیفة النظام العام الداخلي هو تقیید إرادة الأشخاص بوضع حواجز 
ا وظیفة النظام العام الدولي هو مألتصرفاتهم المخالفة لقواعد قانونیة آمرة فیبطلها 

وفقا لقواعد الإسناد لدولة القاضي لأنه یمس  ستبعاد تطبیق القانون الأجنبي المختصا
فلا  وم علیها المجتمع في دولة القاضي،ویتعارض مع الأسس الجوهریة التي یق

نطلاقا من قواعد الإسناد ویكون ذلك لفائدة تطبیق قانون إلا االقانون الأجنبي یستبعد 
ل مادة النظام القاضي بمعنى وظیفته الأولى هو تطبیق القواعد الموضوعیة التي تشك

القانون الأجنبي المتعارض  زوغالعام ووظیفة الثاني هو حمایة القوانین الوطنیة من 
 .2ستبعاده وتطبیق القانون الوطنيمعه با

                                                             
  .103مرجع سابق، ص  صلاح الدین جمال الدین، -1
لا یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب  «: من القانون المدني الجزائري على أنه 24مادة إذ تنص ال -2

النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الإختصاص 
العام والآداب یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام . بواسطة الغش نحوى القانون

  .»العامة 
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ختلاف بین هدف النظام العام في مجال تطبیق القانون عنه غیر أنه یوجد ا
ل الدفع عماإفي مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة بحیث في مجال تطبیق القانون 

ستخلافه بتطبیق القانون انون الأجنبي واستبعاد تطبیق القبالنظام العام یؤدي إلى ا
الوطني في حین في مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة، ینحصر دور القاضي في رفض 
تنفیذ الحكم الأجنبي، فلا یجوز له إصدار حكم مغایر في المنطوق عن الحكم 

  .بجزء فقط من الحكم الأجنبي تنفیذالأجنبي ولو تعلق عدم ال
شتراط عدم مفهومه الواسع ولیس الضیق فیكفي ایجب أخذ النظام العام ب لذلك

یة دول اتفاقمخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام في دولة التنفیذ كما هو الحال في 
ألا یكون الحكم  ... « :بالقول )د(فقرة  37شترطت في المادة المغرب العربي التي ا

 عتراف أو الأمرلالا على ما یخالف النظام العام في البلد الذي یطلب منه امشتم
جزا لمنع الأمر بالتنفیذ وحتى مما یفید أن شرط النظام العام یشكل حا »بالتنفیذ

  .عتراف بالأحكام التي لا یشترط فیها الأمر بالتنفیذللا
من قانون  430 المادةتنص  أینیبقى موقف دولة المغرب من مسألة النظام العام 

یجب على المحكمة التي یقدم إلیها الطلب أن  ... « :على ما یليطرة المدنیة المس
                    ٕ                                                  تتأكد من صحة الحكم وا ختصاص المحكمة الأجنبیة التي أصدرته وأن تتحقق أیضا 

 في حین تنص، » من عدم مساس أي محتوى من محتویاته بالنظام العام المغربي
الأحكام الصادرة عن المحاكم  ... « :على أن 2الفقرة الأسرة  ةمدونمن  128المادة 

الأجنبیة بالطلاق أو التطلیق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفیذ إذا صدرت عن 
محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء 

  .، یخلق تمییزا بالنسبة للدول الأخرى» ...العلاقة الزوجیة
نتهج نفس ا 19741 طرة المدنیة الصادر في سنةإذ بعدما كان قانون المس

النظام  شتراط عدم مخالفةربي الأخرى وحتى الدول العربیة باتجاه دول المغرب العا
                                                             

بالمصادقة على نص قانون  1974سبتمبر  28بتاریخ  1- 74-447ظهیر شریف بمثابة قانون رقم  -1
  .2741، ص 1974سبتمبر  30مكرر بتاریخ  2303المسطرة المدنیة منشور في الجریدة الرسمیة عدد 
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فت تمییزا على أحكام الطلاق بصفة عامة وأضا 1العام المغربي جاءت مدونة الأسرة
تتنافى مع تلك  لا أسست على أسباب بحیث لا تكون قابلة للتنفیذ في المغرب إذا
إلى  بالرجوع ة بإنهاء العلاقة الزوجیة،المنصوص علیها في مدونة الأسرة والمتعلق

، الطلاق بالخلع، الطلاق الرجعي أو تفاقمدونة الأسرة یعرف المغرب الطلاق بالا
جد أي جمیع الدول العربیة فلا یو وتقریبا هذه هي أنواع الطلاق الموجودة في  2البائن

مبرر قانوني یشكل أساسا لهذا التمییز بإخراج أحكام الطلاق وخصها بصرامة أشد 
إلا إذا كان النظام العام  ادة الأحوال الشخصیة، اللهممن جمیع المواد التي تشكل م

وحتى في هذه الحالة من المستحیل على القاضي  3المغربي یقدر بمفهومه الإسلامي
ي وهو بصدد قضیة تنفیذه في المغرب أن یراع الأجنبي مصدر حكم طلاق یراد

الطلاق الأسباب المذكورة في مدونة الأسرة المغربیة لأن القاضي یخضع لسیادة 
الوطني وفي حالة تطبیق القانون الأجنبي المختص فلا یأتي ذلك إلا بعد إحالة  هقانون

النظام العام  فإذا كان هدف المشرع المغربي حمایة. قاعدة الإسناد الوطنیة إلى ذلك
الأسري المشتق من الشریعة الإسلامیة، فإن ذلك سیقف عائقا ضد تنفیذ الأحكام 
الأجنبیة المتعلقة بالطلاق والتي لم یحترم فیها القاضي الأجنبي أحكام مبادئ مدونة 

  .الأسرة المغربیة
یات المختلفة التي عقدها تفاقغیر أن ما یخفف من صرامة هذه المادة هو الا  

كتفت الأطراف بذكر عدم المخالفة ء ثنائیة أو متعددة الأطراف أین ارب سواالمغ
العام في البلد كتفت بعدم المخالفة للنظام یة المغرب العربي التي ااتفاقام كللنظام الع

  .)د(فقرة  37أو الأمر بالتنفیذ المادة  عترافالذي یطلب منه الا
نة الأسرة مع حق الخیار من مدو  2فقرة  128بالإضافة إلى تعارض المادة 

                                                             
بمثابة مدونة الأسرة  70- 03قم بتنفیذ القانون ر  03/02/2004الصادر في  1- 04-22ظهیر شریف رقم  -1

  .418، ص 01/02/2004بتاریخ  5184الجریدة الرسمیة عدد 
  .28، مرجع سابق، ص مصطفى هرنطو :راجع في تعداد حالات الطلاق -2
  .21مرجع سابق، ص  معمرو بومكوسي، -3
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یة المغرب وفرنسا المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة اتفاقمن  11الذي أسسته المادة 
والذي منح الإختصاص للموطن المشترك للزوجین أو  10/08/1981الموقعة في 

لموطن الدولة التي ینتمیان إلیها بجنسیتهما والتي سینجر من تطبیقها صدور أحكام 
لخارج غیر معترف بها في المغرب بمعنى یصبح الزوج المغربي مطلق بالطلاق في ا

 .في المغرب 1قضائیا بالخارج ولكن ممنوعا من الزواج ثانیة

هذا الموقف هو الذي جعل القضاء المغربي لا یستخدم سلاح النظام  ولعل
جلیة،  بصفةوهي التي یكون فیها الحكم الأجنبي مخالفا له ... العام إلا نادرا

الخاص التي تهدف ما أمكن إلى تسهیل  ما بذلك مع مبادئ القانون الدوليجمنس
  .2حركة الأشخاص ومعهم مراكزهم القانونیة

وفي  اأو جزئی اتجدر الملاحظة أن التعارض مع النظام العام قد یكون كلیو 
هذه الحالة الأخیرة یمكن للقاضي الأمر بتنفیذ الجزء الذي لا یتعارض مع النظام 

كمثلا تنفیذ الحكم فیما  4ورفض الباقي بشرط إمكانیة تجزئة منطوق الحكم 3العام
یخص الطلاق ورفض التنفیذ فیما یخص الحضانة ولكن لا یمكن تنفیذ الحكم فیما 

  .یخص الحضانة ورفضه فیما یخص النفقة
حترام النظام العام في الموضوع یجب على الحكم الأجنبي إضافة إلى مبدأ ا
عدم مخالفة النظام العام  ا لإجراءات صحیحة بمعنى أن یكون صدر وفق

  .الإجرائي
النص التشریعي الوحید الذي تضمن هذا دول المغرب العربي یخص وفیما 

 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي بنصه على 11الشرط هو نص الفصل 

                                                             
  .23مرجع سابق، ص  مصطفى هرنطو، -1
العلاقات الأسریة، القانون الدولي الخاص، جامعة محمد  المفهوم الجدید للنظام العام في سعید أزدوفال، -2

  ؛27أورده معمرو بومكوسي، مرجع سابق، ص  2008- 2007الأول، وجدة، 
  .87- 86مرجع سابق، ص  مصطفى هرنطو، 128راجع كذلك في نظرة أخرى لمفهوم المادة  - 

3- BATIFFOL (H) - LAGARDE (P), D.I.P, 7ème éd, II précité, p/591. 
4- ISSAD (M), Règles Matérielles, op-cit, p/72. 
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الأجنبي  إذا كان القرار... لا یؤذن بتنفیذ القرارات القضائیة الأجنبیة «: ما یلي
وفق مخالفا للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي أو كان صدر 

  .» إجراءات لم تحترم حقوق الدفاع
ء الثنائیة أو المتعددة الأطراف یات سواتفاقأین جمیع الا يتفاقالاعكس القانون 

غربیة على ذلك یة الجزائریة المتفاقحترام النظام العام الإجرائي إذ عبرت الااشترطت ا
عتبارهما أو مثولهما أو ا قانونا،حضور الطرفین  « :بالقول )ب(فقرة  20في المادة 

 « )ب(فقرة  19شترطت في المادة یة الجزائریة التونسیة فاتفاقالا ، أما» غائبین
عبرت  في حین ،» حضور الطرف المحكوم علیه أو تكلیفه بالحضور قانونا

 أن یكون المحكوم علیه قد حضر بنفسه أو «ة على وجوب یة التونسیة المغربیتفاقالا
 2فقرة  23المادة  » ستدعاء بصورة قانونیة ولم یحضرلغه الابمن ینوب عنه أو ب

أن  « :یة دول المغرب العربياتفاقمن  )ب(فقرة  37یة، وأخیرا تنص المادة تفاقمن الا
تخلفه حسب قانون البلد ستدعاؤه أو تمثیله أو معاینة یكون المحكوم علیه قد وقع ا

  .» یةتفاقالذي صدر فیه الحكم وحسب أحكام هذه الا 
ولما كان من دعائم ضمان محاكمة عادلة ضرورة حمایة حقوق المدعى   

علیه بإعلامه بطریقة قانونیة وحمایة المدعي بضمان له حق اللجوء إلى العدالة فإن 
ستدعاء لرغم من أن اشتراط الابا 1حترام النظام العام الإجرائي إتخذ عدة صورشرط ا

  .2یشكل القلب النابض لحمایة هذا النظام العامالصحیح للخصم 
یات تفاقستدعاء وحضور الأطراف هو الذي جعل جمیع الاأهمیة الا ولعل  

والذي تحاد المغرب العربي ایة دول اتفاقتركز على وجوب توفرها كما هو الحال في 
 أن ... « :هو الأقرب إلى الصواب، بالقول) ب(فقرة  37تعتبر صیاغة نص المادة 

حسب قانون ستدعاؤه أو تمثیله أو معاینة تخلفه یكون المحكوم علیه قد وقع ا
  .» یةتفاقالبلد الذي صدر فیه الحكم وحسب أحكام هذه الا 

                                                             
1- BUREAU (D), MUIR Watt (H), op-cit, p/273. 
2- BUREAU (D), MUIR Watt (H), op-cit, p/273; 

  .32مرجع سابق، ص  فتحي لعور، -
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ونظرا لأهمیة هذا الشرط فإن دول المغرب العربي متفقة على وجوب إثباته 
خلال حضور الف عن                             ّ ر الموجهة إلى الطرف الذي تخل  بدفع وثیقة التكلیف بالحضو 

  .إجراءات المرافعة
ستدعاء إلزامیة ا قبل الخصومة منها 1ویتمثل النظام العام الإجرائي في عدة صور

ستدعاء بصفة قانونیة لتمكینه من تحضیر ند رفع الدعوى على أن یتم هذا الاع الخصم
ة في تنظیم هذه ر لیغ كل دولة حوفیما یخص إجراءات التب .دفاعه وتقدیم دفوعه

الإجراءات وفقا لقوانینها الخاصة وهذا تطبیقا للقاعدة العامة التي تقضي أن الإجراء 
یات الثنائیة والدولیة تفاقوتجدر الملاحظة أن جمیع الا. 2والشكل یخضع لقانون القاضي

  .3بلوماسیةدكما یتم التبلیغ بالطرق ال ،تنص على إجراءات تبلیغ الوثائق إلى الخارج
الخصومة من وجوب حترام حقوق الدفاع أثناء سیر بایتعلق هذا الشرط كما 

وجود طرف لا یحسن تبلیغ جمیع الوثائق بین الأطراف، إحضار مترجم في حالة 
حترام مبدأ المواجهة بإعطاء الوقت الكافي وفرصة لكل طرف لتقدیم لغة المحاكمة، ا

ثبات إدعاءاته مما یضمن م   .حاكمة عادلة للطرفین        ٕ                         مزاعمه وا 
صدور عند انتهاء الخصومة ب رائيحترام النظام العام الإجضرورة ا تمثلت
في وجوب تبلیغ الحكم الذي صدر للخصم ومنحه أجلا قانونیا للطعن فیه ولا الحكم 

ستنفاذ جمیع الذي صدر الحكم لصالحه إلا بعد ا التنفیذیة للطرفتسلم النسخة 
إلى  بالإضافةلإعلام الطرف الذي صدر الحكم ضده، ة الشكلیة الهادف الإجراءات

حترام النظام العام الإجرائي یقدر من طرف قاضي التنفیذ بمراقبة ذلك إذا كان ا
حترام النظام نبي فإن اقاضي الأجنبي في إصدار الحكم الأجتبعها الاالتي الإجراءات 

                                                             
  .44- 34المرجع السابق، ص فتحي لعور، -1

2- ISSAD (M), les règles matérielles, op-cit, p/82. 
  من الاتفاقیة الجزائریة المغربیة؛ 7المادة  -3
  من الاتفاقیة الجزائریة التونسیة؛ 6المادة  - 
 من الاتفاقیة التونسیة المغربیة؛ 7المادة  - 

  .من الاتفاقیة دول إتحاد المغرب العربي 12المادة  - 



 ...شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي و            :  الفصل الثاني  –الباب الثاني  
 

 
 

231

 .وضوع یقدره یوم رفع دعوى الأمر بالتنفیذالعام في الم
  لب الثانيالمط

  الشروط موضع الخلاف
شرط  ألا وهي بإجماع دول المغرب العربي حولهاالشروط  بعض تحظلم 
  .وشرط صحة الحكم مطروحة رتباط في دعاويبالمثل وشرط وجود االمعاملة 
 18و 11 الفصل، الدولة الوحیدة التي نصت في تشریعاتها للأولبالنسبة   

ولة التونسیة مخالفة بذلك تشریعات دول من مجلة القانون الدولي الخاص هي الد
  .یات التي عقدتهاتفاقالمغرب العربي وحتى الا

في دعاوي  Litispendanceرتباط المتعلق بوجود حالة ا الثانيأما الشرط   
یة اتفاق، غیر أن ةمرفوعة فإن تشریعات دول المغرب العربي لم تنص على هذه الحال

  .الحالةدول إتحاد المغرب العربي تضمنت هذه 
  .تعلق بصحة الحكم الذي یشترطه القانون المغربيی الثالثوأخیرا الشرط   
بالمثل وما هي  الآثار التي یحدثها شرط المعاملةتم دراسة توعلیه س  

مع أن المملكة المغربیة  ؟يتفاقرتباط الموجودة في القانون الانعكاسات حالة الاا
شرط : فروع ةثلاث خلي، كل ذلك فيیة مكانة أسمى من قانونها الداتفاقللا أعطت

الفرع (عدم وجود دعوى عالقة في دولة التنفیذ  ،)الفرع الأول(المعاملة بالمثل 
  .)الفرع الثالث(الأجنبي  صحة الحكم ،)الثاني

  الفرع الأول
  1شرط المعاملة بالمثل

مظهر من مظاهر السیادة المطبق في  وهو'' مبدأ التبادل''یسمیه البعض   
 نون الدولي الخاص ومفاده أن الدولة الأجنبیة المطلوبة للتنفیذ، تنفذ الحكمالقا

                                                             
  ؛35-34ص  ،مرجع سابق ،محاضرات في اتفاقیة تنفیذ الأحكام ،عز الدین عبد االله -1
  .91-90ص مرجع سابق، ، إبراهیم بحماني -  
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الأجنبي إذا كانت الدولة المصدرة لهذا الحكم تنفذ بدورها الأحكام الصادرة من دولة 
  .التنفیذ

مؤسس شروط نظریة المراقبة هذا الشرط  ''MUNZER''لم یذكر قرار منزر 
یذ من توفرها كما یجهلها القانون الفرنسي ضمن الشروط التي یتحقق قاضي التنف

  .1تشریعا وقضاء
 2ختلفت في الموقف فإذا كان القانون الجزائريغیر أن دول المغرب العربي ا

أیة أهمیة لهذا  او ر یلم یعیات تفاقأو الا تشریعسواء تعلق الأمر بالوالقانون المغربي 
من مجلة القانون  5رة فق 11لأمر یختلف بالنسبة لتونس لأن الفصل إن افالشرط 

إذا لم تحترم الدولة الصادر بها الحكم أو القرار  « :الدولي الخاص ینص صراحة
  .» قواعد المعاملة بالمثل

ا قیل حول الفكرة في تجسیدها للمعاملات الدولیة وتحقیقها للمساواة بین مرغم و 
  .4لعدة أسباب  3مقبولة في مسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیة غیر الدول إلا أنها تبقى

یات الثنائیة والدولیة التي عقدتها الدولة التونسیة مع تفاقمخالفته للا أولها  
من  32الدول الأخرى للمغرب العربي والتي لم تتضمن هذا الشرط علما أن المادة 

الدستور التونسي التي تنص أن المعاهدات لا تكون لها قوة القانون إلا بعد 
معاهدات المصادق علیها أسمى من التشریع بشرط تطبیقها وأن ال. المصادقة علیها

لعلاقات الدولیة فلا فمبدئیا شرط المعاملة بالمثل مطبق في ا. من الطرف الآخر
  .11شتراطه في الفصل یوجد مبرر لا

 سبب أن النزاع المتعلق بتنفیذ الحكم الأجنبي یبقى نزاعا خاصا بین نیاثا

                                                             
1- BATIFFOL (H)- LAGARDE (P), D.I.P, 7ème éd, op-cit, p/592. 

  .30ص  ،مرجع سابق ،رایس محمد وعبد النور أحمد -2
   .BOSTANJI (S),op-cit, p/69 -                                          :راجع دراسة الموضوع  -3

4- ISSAD (M), D.I.P, les règles matérielles, op-cit, p/73; 
  - MEFTAH (W), op-cit, p/100; 
  - EZZINE (I), op-cit, p/68; 

  .227- 226ص  ،مرجع سابق ،تعلیق مجلة القانون الدولي الخاص ،مالك الغزواني -لطفي الشاذلي -
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  .لا دخل للعلاقات الدولیة فیه الأفراد ویتعلق بمصالحهم الخاصة
قد یؤدي شرط المعاملة بالمثل إلى إهدار الحقوق المكتسبة بموجب  ثالثا  

الحكم الأجنبي فیضیع حق المتقاضي والحال أنه لم یحدث أي خلل في العلاقات 
  .الدولیة
ما یدفع ثمن هذا الشرط المواطن التونسي الذي یتحصل على  كثیر: رابعا  

لخارج یراد تنفیذه في تونس ویمكن أن لا ینفذ حكمه بسبب أن حكم أجنبي في ا
فیكون ضحیة لمعاملة بالمثل للأحكام التونسیة مبدأ ا قالدولة المصدرة للحكم لا تطب

مركز قانوني مسدود في حین لیس له أي دخل في العلاقات الدولیة التي تعلو 
 .مستواه كمواطن

الشرط في تنفیذ أحكام الحالة الذي أحدثه هذا  یكمن في التضارب :اخامس
من مجلة  11فإذا كان الفصل  1والأهلیة بین النصوص التشریعیة، الفقه والقضاء

لا یؤخذ بتنفیذ القرارات القضائیة الأجنبیة  « :القانون الدولي الخاص ینص صراحة
  .» إذا لم تحترم الدولة الصادر بها الحكم أو القرار قواعد المعاملة بالمثل

ذا    الأحكام والقرارات  « :یف أنمن نفس المجلة یض 18ن الفصل كا ٕ    وا 
قابلة للتنفیذ بالبلاد التونسیة تنفذ وفقا للقانون التونسي  التي تصبح الأجنبیة

من نفس المجلة یستثني بعض الأحكام  13، فإن الفصل » شریطة المعاملة بالمثل
بالتنفیذ بسجل الحالة لتجاء إلى إجراءات الإذن تدرج دون الا  « :الأجنبیة بالقول

أحكام الحالة المدنیة المدنیة للمعني بها رسوم الحالة المدنیة المقامة ببلد أجنبي و 
ستثناء ما یتعلق منها بالأحوال الشخصیة بشرط إعلام الطرف المعني النهائیة با

بالمثل ى یطبق القاضي مبدأ المعاملة ، مما یطرح مشكل حدود المبدأ بمعن» بها
  .بقهومتى لا یط

                                                             
  :راجع في ذلك -1
الدراسات المعمقة مذكرة لنیل شهادة  ،في القانون الدولي الخاصمبدأ المعاملة بالمثل  ،أبدیك حسن وعیس -  

  .وما بعدها 23، ص 2002- 2001في القانون الخاص، جامعة تونس المنار، السنة الجامعیة 
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لى نص المادة  13إذ بالنظر إلى الفصل  من قانون  42              ٕ              المذكور أعلاه وا 
إذا صدر حكم بالطلاق  « :التي تنص 01/08/19571الحالة المدنیة المؤرخ في 

خارج البلاد التونسیة یقع ترسیمه بسعي ممن یهمه الأمر بدفاتر الحالة المدنیة 
م الحالة الشخصیة لا تخضع فإن أحكا. » للمكان الذي وقع فیه ترسیم الزواج

  .ج من نطاق شرط المعاملة بالمثلاءات الإذن بالتنفیذ وبالتالي تخر لإجر 
عتمادا على المنشور الوزاري عدد القضاء لم یعتمد هذا الموقف ذلك اغیر أن 

الذي وجه إلى ضباط الحالة المدنیة والذي ذكرهم  29/11/19652المؤرخ في  418
مما  » تونسیة إذا أذن به حكم صادر عن محكمة لاترسیم إن إجراء أي كلا یم « أنه

  :أدى إلى ظهور فترتین في القضاء التونسي بالنسبة لأحكام الحالة والأهلیة
أین كانت جمیع الأحكام الأجنبیة بما فیها  1997قبل سنة  الفترة الأولى

  .ملة بالمثلأحكام الحالة والأهلیة تخضع لنظام الأمر بالتنفیذ وبالتالي لشرط المعا
صدر قرار تعقیبي مدني  06/05/1997إذ بتاریخ  1997بعد سنة  الفترة الثانیة

المشرع التونسي لم یشر لا صراحة ولا  «: أین أكدت المحكمة أن 496023عدد 
تلمیحا إلى أن حكم الطلاق الصادر بالخارج یقع إكساؤه بالصیغة التنفیذیة بخصوص 

 .» الفرع المتعلق بالطلاق بل یشیر إلى ترسیمه بسعي ممن یهمه الأمر

ستقرار الذي ساد حقبة من الزمن هو الذي تسبب فیما تضمنه ولعل عدم الا
كام الحالة تثني من جهة أحة القانون الدولي الخاص الذي یسمن مجل 13الفصل 

الصادرة والأهلیة من نظام الأمر بالتنفیذ ومن جهة ثانیة یخضع الأحكام الأجنبیة 
 تبنيلذا یرى جانب من الفقه ضرورة  .في الأحوال الشخصیة للأمر بالتنفیذ لتنفیذها

التي تقضي  أحكام الحالة والأهلیةالموجودة في الفقه والقضاء الفرنسیین حول التفرقة 

                                                             
  .25-24ص  ،المرجع السابق ،أبدیك حسن وعیس -1
  .292-291ص  ،مرجع سابق ،منشور في مجلة القانون الدولي الخاص -2
  ؛223ص  ،2002جانفي ، 1عدد  ،جلة القضاء والتشریعمنشور في م  -3
  .ومابعدها 292مجلة القانون الدولي الخاص، ص  لطفي الشاذلي ومالك الغزواني،تعلیق راجع كذلك   -  
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لتنفیذها وتلك التي بالتنفیذ الجبري على الأموال أو الأشخاص ویستلزم الأمر بالتنفیذ 
التي تنفذ بدون حاجة الأشخاص و  على أولا تقضي بالتنفیذ الجبري على الأموال 

  .1بالتنفیذإلى الأمر 
المعاملة بالمثل الذي شرط  ن الفقه التونسي ضرورة التخلي عنیرى جانب مكما 

ختصاص السلطة ایصطدم مباشرة مع مبدأ الفصل بین السلطات بحیث لیس من 
  .2ختصاص السلطة التنفیذیةامن القضائیة تقییم ومحاكمة تصرفات الدول لأن ذلك 

یات الثنائیة والدولیة التي عقدتها تونس تفاقفضلا على أنه یصطدم بجمیع الا
لتخلي عن المبدأ بالنسبة للأحكام الأجنبیة لا ینقص مع دول المغرب العربي لأن ا

شترطت من الدستور التونسي التي ا 32ادة منه ولا من فعالیته بسبب تكریسه في الم
المعاملة بالمثل كشرط لدخول كل المعاهدات المصادق علیها من طرف الجمهوریة 

  .3التونسیة داخل النظام القانوني التونسي
لم یعتمدا هذا الشرط في النصوص المتعلقة بتنفیذ أما الجزائر والمغرب ف

  .الأحكام الأجنبیة تاركین ذلك للقانون العام والدساتیر
  الفرع الثاني

  4ألا توجد دعوى قضائية عالقة في دولة التنفيذ
 النزاعهذا الشرط وجود دعویین مطروحتین بین نفس الأطراف، حول  یفترض

للمنطق  الداخلي ووفقا القضاءفي حالة . 5جهتین قضائیتین مختصتین أمامنفسه 
                                                             

الحیني بأحكام الطلاق الأجنبیة، المجلة ضرورة الإعتراف  ،مالك الغزوانيراجع في هذه المسألة كل من  -1
  ؛85، ص 2006 القانونیة التونسیة،

  ؛26مرجع سابق، ص  أبدیك حسین وعیس، - 
- BENDJEMIA (M), op-cit, p/139. 

2- MEZGHANI (A), commentaire, op-cit, p/205; 
  - EZZINE (I), op-cit, p/69. 

تخلى عن شرط  26/01/2014الملاحظة أن الدستور الجدید للدولة التونسیة المصادق علیه یوم  وتجدر - 3
   ؛لة بالمثلالمعام

                          .site : http : // www.qnc.Tn/site main/AR/docs/constit -    : راجع الدستور في -   
     L’exception de litispendance    وتدعى باللغة الفرنسیة -4

5- BUREAU (D) - MUIR Watt (H), D.I.P, op-cit, p.p/217-218. 

http://www.qnc.Tn/site
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یتنازل القاضي الأخیر عن النزاع لصالح القاضي الأول إذا ما تمسك الطرف الذي 
  .1یهمه النزاع بهذا الدفع

لمیدان الدولي الخاص، وما هو فالسؤال الذي یطرح ما هي الإشكالیة في ا  
فس الموضوع ل في حالة وجود دعویین مطروحتین بین نفس الأطراف حول نالح

 . أمام جهتین قضائیتین تابعتین لسیادتین مختلفتین؟
بموجب قرار تبنى  1974لقضاء الفرنسي في هذه المسألة إلا سنة لم یفصل ا  

  .2هذه الحالة
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 54ولتفهم الموضوع تنص المادة   
القضائیة الأخیرة التي رفع یجب على الجهة  « :على هذه الحالة بالقول الجزائري

ویجوز . إلیها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك
  .» ن له وحدة الموضوع                                        ّ للقاضي أن یتخلى عن الفصل تلقائیا إذا تبی  

وعلیه في القانون الداخلي الجهة القضائیة الأخیرة هي التي تتنازل لصالح   
أن تكون الجهتین  هنفسمن القانون  53شترطت المادة الكن و الجهة القضائیة الأولى 
 .هانفس القضائیتین من الدرجة

دعوى  3المذكورة والقواعد العامة یمكن تحدید أركان 54نطلاقا من المادة ا  
  :فیما یلي'' La litispendance''رتباط الا

 بمعنى نفس الأطراف تكون موجودة في القضیتین سواء : وحدة الأطراف
  .أو كمدعى علیه وسیان كان الطرف الأصلي أو ورثته يكمدع

 ویرفضه أو بمعنى موضوع المنازعة أي ما یطالبه طرف : وحدة الموضوع
  .ینازعه الأخیر

                                                             
1- Voir article 100 du code de Procédure Civile Français. 
2- « L’exception de litispendance peut-être reçue devant le Tribunal Français en raison d’une 

instance engagée devant un Tribunal étranger également compétent ». cass.civ. 1er ,26 
Novembre 1974 rev-crit D.I.P 1975 note HOLLEAUX (D), p/491. Voir aussi :BUREAU 
(D), MUIR Watt (H), op-cit, p/218. 

3- KHELIFI ASMA, l’exception de litispendance internationale en droit Tunisien, Mémoire 
Master Universitaire El MANAR, Tunis,2005-2006, p.p/13-17. 



 ...شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي و            :  الفصل الثاني  –الباب الثاني  
 

 
 

237

 بمعنى أسباب الدعوى التي یرتكز علیها كل طرف: وحدة السبب.  
 في هذه الحالة یجب أن تكون المحاكم المرفوع أمامها : ختصاصلاا

 .تصتینالدعویین مخ
  ؟بعد هذه الدراسة العامة ما هو موقف دول المغرب العربي من المسألة

تشریعات دول المغرب العربي على هذه الحالة ولم تتناول المسألة لم تنص 
  .یات تضمنت هذه المسألةتفاقولكن الا

إذا  « :تحاد المغرب العربي على ما یليایة اتفاقمن  36تنص المادة  فعلا
ختصة ة في الأشخاص والموضوع والسبب أمام عدة محاكم ممتحد رفعت دعاوى

نعقد الإختصاص للمحكمة التي رفعت إلیها الدعوى أولا یة اتفاقطبقا لأحكام هذه الا 
من هذه  33وذلك دون الإخلال بقواعد الإختصاص المنصوص علیها في المادة 

  .» یةتفاقالا 
قانونیا            ّ عتمادها حلا  في الإشكالیة با تیة دول المغرب العربي فصلاتفاقإن 

أمام عدة محاكم مختصة فإن المحكمة التي  ومنطقیا مفاده إذا رفعت عدة دعاوى
رفعت أمامها الدعوى أولا هي المختصة شریطة توفر وحدة الأشخاص والموضوع 
والسبب وشریطة أن لا تكون إحدى المحاكم المعنیة مختصة دون سواها بالنزاع 

  .هانفس ةیتفاقمن الا 33طبقا للمادة 
كام الأجنبیة لم وعلیه إذا كانت تشریعات دول المغرب العربي المتعلقة بتنفیذ الأح

المغرب العربي تضمنت ذلك غیر أن  إتحاد یة دولاتفاقرتباط فإن تنص على حالة الا
 36یصبح نص المادة  ،یات أسمى من قوانینها الداخلیةتفاقالاتي تجعل بالنسبة للدول ال

لزامي ك رتباط مع التوضیح أن الآثار تبقى داخل الفضاء لما توفرت حالة الا       ٕ        وجوبي وا 
     .تحاد المغرب العربياالإقلیمي والقانوني لدول 

العربي التي لم تنص على حالة  ند موقف دول المغرباوفي هذا المجال أس  
بالسیادة  رتباط الإختصاص القضائيازل في تشریعاتها العامة لأهمیة ارتباط والتنالا
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ي الذي یطبق وفق المعاملة تفاقطنیة، بل عالجت المسألة في إطار القانون الاالو 
  .بالمثل

  الفرع الثالث
  صحة الحكم الأجنبي

یجب  «:من قانون المسطرة المدنیة على ما یلي 2فقرة  430نصت المادة   
ختصاص                                                           ٕ       على المحكمة التي یقدم إلیها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم وا 

التي أصدرته وأن تتحقق أیضا من عدم مساس أي محتوى من المحكمة الأجنبیة 
  .» محتویاته بالنظام العام المغربي

 حكم الأجنبيالألزم المشرع المغربي القضاة المطروح أمامهم دعوى تذییل 
بي لم ستجابة للطلب، غیر أن المشرع المغر التأكد من صحة هذا الحكم قبل الا

إتجاه یرى أن صحة الحكم تكمن في  هناكیحدد المقصود من صحة الحكم، إذ 
بمعنى یتأكد قاضي دولة التنفیذ من الإجراءات  1الجوانب الشكلیة والموضوعیة

الشكلیة التي إتبعها القاضي الأجنبي ومن القوانین التي طبقها في إصدار الحكم 
 .الأجنبي
وقد كرس القضاء المغربي هذا الإتجاه بحیث لا یعترف بالحكم الأجنبي إذا   

م یطبق القاضي الأجنبي القانون الوطني المصرح بإختصاصه حسب قاعدة الإسناد ل
  .المغربیة
القضاء الفرنسي القدیم یبحث في الإختصاص القانوني طبقا  وقد كان  

لقاعدة الإسناد لبلده ولكن بعد النقد الذي وجه إلى هذه الفكرة خاصة من ناحیة 
مر بها فلا یمكن لقوانین التي یؤتأن القاضي الذي أصدر الحكم الأجنبي طبق ا

عتبار قوانین الدول الأخرى فضلا على أن خلال إصداره للحكم الا فيأن یأخذ 
 الحكم الذي أصدره، وعلیهالأجنبي لا یمكن أن یعرف مسبقا في أیة دولة سینفذ 

                                                             
  ؛78- 77ص  ،مرجع سابق ،إبراهیم بحماني -1
  .103ص  ،مرجع سابق ،محمد الخضراوي - 
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ختصاص القضائي للقاضي الأجنبي حتى یتبعه بالضرورة عتراف بالایكفي الا
شتراط الإختصاص حاد القضاء الفرنسي عن اوقد ني، ختصاص القانو الا

  .التشریعي
في حین یرى البعض من الفقه أن الصحة تكمن في مراقبة الناحیة الشكلیة 

... حترام مبدأ المواجهةا، حضور الأطراف ،في صحة التبلیغفقط والتي تكمن 
  .1لخا

  .أن الصحة الشكلیة تدخل ضمن النظام العام الإجرائيونرى 
من قانون المسطرة المدنیة مخالف  430شتراط صحة الحكم في المادة ا وهكذا

سواء  2یة عقدتها الجزائراتفاقاه أیة نللمواقف الأخرى لدول المغرب العربي كما لم تتب
  .یة إتحاد المغرب العربياتفاقمع تونس أو مع المغرب وحتى 

                                                             
  ؛340ص  ،مرجع سابق ،موسى عبود - 1

  .14ص  ،مرجع سابق ،مصطفى هرنطو -   
2 - ISSAD (M), D.I.P, op-cit, p/71. 
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  المبحث الثاني
  لتنفيذدور القضاء في معالجة إشكالية شروط الأمر با

ستقلال أو ي دول المغرب العربي سواء قبل الاحكام قضائیة فصدرت عدة أ  
اعیة التي تبنتها هذه جتمي النظم السیاسیة الاقتصادیة والابعده وقد سایر القضاء ف

نسجام في التصدي نعدام وحدة الموقف والالقضائیة بامتازت الأحكام االدول لذا ا
یات الثنائیة والدولیة ما زال تفاقوحتى بعد توقیع الا. لمشكلة تنفیذ الأحكام الأجنبیة

تبطة بسیادة كل دولة ستقلالیة المر المغرب العربي یتطور بنوع من الا قضاء دول
دولة ي كل بین الدول الثلاث ذلك لتبنوالسیرة المنسجمة یة الموحدة ؤ نعدام الر وا

عاون دولي عتماد مبدأ تها العام وامجتمعها ونظام اتمواقف لحمایة خصوصی
  .مستقل بكل دولة

ي ترى من الناحیة العملیة والحقیقیة كیف تصدى قضاء دول المغرب العرب  
حترام الحقوق المكتسبة من الأشخاص مع إلزامیة لضرورة تجسید التعاون الدولي وا

  .حمایة خصوصیات المجتمعات والنظم السیاسیة السائدة في كل دولة
یستوجب دراسة  ت نظام الأمر بالتنفیذدول المغرب العربي تبن تدام وما

موقف كل دولة تجاه الشروط التي یجب على الحكم الأجنبي استجماعها ولما كان 
قضاء هذه الدول مشتتا یحسن التطرق لموقف المحاكم والمجالس وموقف أعلى 

   .جهاز قضائي
المغرب العربي التوفیق بین ضرورة حمایة سیادة كل  دولحاول قضاء ولقد   

إلا أن القاضي لا یؤمر «من غزو الأحكام الأجنبیة وتطبیق المبدأ السائد  ةدول
ن تبنتهما دول المغرب یالقانوني والقضائي اللذوضرورة التعاون  »هبأوامر مشرع

ستراتیجیة، فكان قضاء سباقا بذل مجهودات                                      ٕ                                        العربي نظرا لأسباب تاریخیة وجغرافیة وا 
القانوني ولها في معركة فرض الوجود ستقلال هذه الدول ودخبعد ا كبیرة خاصة

  .والسیاسي
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عینات من الأحكام والقرارات القضائیة  تدرسوبغیة تقدیم دراسة تطبیقیة س
تجسد موقف القضاء وكیف عالج إشكالیة شروط الأمر بالتنفیذ فهل تبنى الشروط 

على لك بالنسبة لكل دولة ؟ وذیةتفاقالمنصوص علیها في التشریع أم تبنى الحلول الا
القضاء التونسي  ،)المطلب الأول(القضاء الجزائري : مطالب حدى ضمن ثلاثة

     .)طلب الثالثالم(القضاء المغربي   ،)طلب الثانيالم(

  المطلب الأول
  ير ـزائـلجاء اـالقض

التصدي لمشكلة  المحاكم والمجالس القضائیة الجزائریة هي السباقة في كانت
  .جنبیةتنفیذ الأحكام الأ

 نى فیها القضاء مبدأ تنفیذ الحكم الأجنبيقرارات تبو  درت عدة أحكامفعلا ص
  .بعد اجتیاز امتحان توفر الشروط من عدمه

ولكن ما لوحظ أن في مجال الشروط لم یحصل أي توحید لعدة أسباب منها 
تشكل قضائیة صادرة من المحكمة العلیا في وقت مبكر خاصة عدم وجود قرارات 

المجالس، فضلا على التباین الذي كان موجودا بین النص و  قدوة لقضاة المحاكم
ي مما تفاقالقانون الاو  من قانون الإجراءات المدنیة القدیم 325التشریعي المادة 

تارة و  جعل القضاة یجهدون أنفسهم بمواقف شخصیة تجسد تارة النص التشریعي
القرارات  ي إلى أن شرعت المحكمة العلیا في إصدار سلسلة منتفاقالقانون الإ

هذا ما سیتم و  الموقفون مع توحید الرأي و تطبیق القانمن خلالها  حاولت
 المحكمةقضاء و ، )الفرع الأول( قضاء المحاكم والمجالس: في فرعینتوضیحه 

  .)الفرع الثاني(العلیا 
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  الفرع الأول
  المجالسو   قضاء المحاكم

الصادر عن  لقرارا هو في هذا المجال في الجزائر قضائي صدر حكم لأو 
تعاونیة الفلاحین  « بین 13/10/1965ئر العاصمة بتاریخ مجلس قضاء الجزا

  .1» لسواحل الشمال ضد أیت یحیا
صلوا إلى مبدأ عام بعد أن تطرق قضاة المجلس مناقشین موضوع النزاع تو 

حیث أنه بالنسبة لطلب الأمر بالتنفیذ كان للقضاة الأولین  « :نص على ما یلي
  .وهي التأكد من صحة الحكم المطلوب تنفیذه مهمة أساسیة
، إضافة إلى ذلك، بحق وجود إجراء قضائي معلق بین ستخلصواحیث ا

المدعیة وأیت یحیا، تأكدوا من جهة أخرى من صحة الإجراء الذي لم تحتج ضده 
الأولیین  ةالمستأنفة، فإن موضوع الطلب شرعي ومؤسس، كان على القضا

لتنفیذ بدون الخوض في طبیعة البیع الذي وقع والطعن ستجابة لطلب الأمر باالا
  .2» الذي كان یتمتع به المشتري للحصول على حقوقه

قرارا مماثلا بین نفس  15/06/1966وقد أصدر المجلس نفسه بتاریخ 
وقد تبنى المجلس . المدعیة أي تعاونیة الفلاحین لسواحل الشمال ضد صالحي

  .الموقف نفسه
كر الشروط المعتادة في مراقبة الأحكام المجلس لم یذ یظهر من القرارین أن

  .نتهج عموما نظریة المراقبةجنبیة ولو أنه االأ
من  13/06/1972ریخ نتباهنا هو الحكم الصادر بتاوالحكم الثالث الذي أثار ا

باریس ضد بین شركة أفلام ریجان الكائن مقرها في ) القسم التجاري( محكمة الجزائر
  .3القاطن في الجزائر جمعة عمر التاجر

                                                             
1 - Cour d’Appel d’Alger, 13 octobre 1965, Coopérative des agriculteurs des côtes-d’armort 

et du Finistère contre AIT YAHIA, note ISSAD (M), Revue PENANT, op-cit,  p/11. 
2 - ISSAD (M), Revue PENANT, p/11.                                           حكم غیر منشور - 

    .ISSAD (M), Revue PENANT, p/11 -                               :الحكم غیر منشور، أشار إلیه -3
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هذا الحكم الأمر بالتنفیذ للحكم الصادر عن محكمة باریس بتاریخ  منح
دج لشركة أفلام  400000الذي حكم على جمعة عمر بدفع مبلغ  23/01/1970

  .عتراف بالدینفوائد القانونیة المترتبة على الاریجان زائد ال
ن طلب الأمر إحیث  « :ليیظهر من حیثیات الحكم المانح للأمر بالتنفیذ ما ی

بالتنفیذ المطروح على رقابة المحكمة یستدعي التحقق من الشروط التي صدر فیها 
الحكم الأجنبي من محكمة أجنبیة بدون مراجعة الموضوع، ذلك طبقا للقوانین 

  .المعمول بها في المیدان
و بالإضافة إلى ذلك لا یحمل هذا الحكم ما یخالف النظام العام أ ّ  ن هحیث أ

  .1» مبادئ القانون العام المطبق في الجزائر
ستئنافا ضد الحكم الذي منح الأمر بالتنفیذ، وبتاریخ رفع جمعة ا

أصدر مجلس قضاء الجزائر قرارا أید بموجبه الحكم الصادر في  17/01/1974
  .2القاضي بتنفیذ الحكم الأجنبي 13/06/1972

نتائج التي توصل إلیها لا إلى ال القرار في هذا لم یتطرق قضاة المجلس
  .من تقنین الإجراءات المدنیة 325القاضي الأول ولا إلى المادة 

وعلیه طبق القضاء الجزائري حكما قضى على جزائري بدفع مبلغ الدین زائد 
  .الفوائد

قضیة في حكما  08/05/19753كما أصدرت محكمة سیدي محمد بتاریخ 
شروط المراقبة شرطا شرطا، إذ لاكو وآخرین، وضعت فیه و سیطول ضد سمؤسسة أ

ن المهمة الرئیسیة للمحكمة في هذا حیث أ « :یظهر من حیثیات الحكم ما یلي
ن الفقه أوحیث . موضوع طلب الأمر بالتنفیذالمجال هي التثبت من سلامة القرار 

 فر الشروطجتهاد مجمعان ومستقران على أن القاضي یتأكد من تواوالا

                                                             
1 - ISSAD (M), Revue PENANT, op-cit, p/12. 
2- ISSAD (M), Revue PENANT, op-cit, p/12. 

                                                   .Voir : MOKHTARI (H), op-cit, p/10–  .الحكم غیر منشور -3
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  :التنفیذ لحكم أجنبي وهي مرالخمسة التالیة لمنح أ
 .ختصاص المحكمة الأجنبیة التي أصدرت الحكما  -1
 .تبعت أمام القضاء الأجنبيسلامة الإجراءات التي إ  -2
 .تطبیق القانون المختص حسب قواعد التنازع الجزائریة  -3
 .عدم الإخلال بالنظام العام الجزائري أو بمبادئ القانون العام الجزائري  - 4
 .» القانوننتفاء كل غش نحو ا  -5
وهكذا منحت محكمة سیدي محمد أمر التنفیذ مع رفض الطلبات الأخرى   

 .التعویض عن الأضراركانت متعلقة بدفع فوائد التأخر و التي 
عتبار حكم محكمة سیدي محمد تطبیقا لنظریة المراقبة، وفقا ا أنه یمكن ونرى

السابق  1964ن القضاء الفرنسي في الصادر ع منزرقرار للشروط التي وضحها 
  .دراسته

) القسم المدني( وزومن محكمة تیزي  22/02/19771حكم بتاریخ كما صدر 
حیث طلبت المدعیة تنفیذ الحكم الأجنبي الصادر أ .ن والسید س.لبین السیدة 

فرنك  20500أ بدفع مبلغ .الذي حكم على السید س 06/07/1970بتاریخ 
  .فرنسي

بقا للنصوص ن طإحیث  « :یلي فیذ ماذكرت المحكمة في الحكم القاضي بالتن
من  4و 2المادتین من قانون الإجراءات المدنیة و  325و 4خاصة منها المادة 

یذ الأحكام، المتعلقة بتنفو  27/08/1964لفرنسیة المؤرخة في یة الجزائریة اتفاقالا
ینفذ في  ...06/07/1970ن الحكم الصادر بتاریخ إالقول یستوجب قبول الطلب و 

 .» قلیم الجزائريجمیع الإ
كان غیابیا تجاه المدعى علیه  22/02/1977ن الحكم الصادر بتاریخ إ  

 .أ، لذلك رفع هذا الأخیر معارضة.س

                                                             
  .الحكم غیر منشور -1
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أصدرت نفس الجهة القضائیة حكما بین الأطراف  10/06/19801وبتاریخ   
انون الإجراءات من ق 325بعد الإطلاع على المادة  « :یلي أین تذكر ما هانفس

 مختصة وفقاجهة قضائیة نه لما كان الحكم المذكور قد أصدرته إوحیث  المدنیة،
  .لقانون البلد
  .وفقا لذلك القانون به المشار إلیه حجیة الشيء المقضىنه قد حاز الحكم إ وحیث

  .ما یخالف قواعد النظام العام في الجزائرن هذا الحكم لا یتضمن إ حیثو 
المطلوب تنفیذه إكساؤه الصیغة قانون البلد الصادر فیه الحكم  نإوحیث 

  .» التنفیذیة یجبر الأحكام الصادرة من محاكم الجمهوریة الجزائریة
نافذا  22/02/1977الحكم الصادر بتاریخ  يرفضت المعارضة وعلیه بق لذلك
 .في الجزائر

ما صادران بالرغم من أنه هانفسلاحظ أن الحكمین لم یعتمدا على الأسس ی  
لم یعتمد  22/02/1977للحكم الصادر بتاریخ فبالنسبة یة، من نفس الجهة القضائ

الإجراءات المدنیة التي تنص من قانون  4إلا على النصوص القانونیة، سواء المادة 
 .2منه 325ختصاص المحكمة، أو على المادة على إ

یة تفاقمن الا 4و 2 عتمدت المحكمة في هذا الحكم على المادتیناكما 
  .لمتعلقة بتنفیذ الأحكام الأجنبیةالجزائریة الفرنسیة ا

یختلف عن الأول فیما  فهو 10/06/1980یخ أما الحكم الصادر بتار   
رة المذكو  325عتمدت المحكمة في هذا الحكم على المادة افقد . یخص الأسس

 ة لنظریة المراقبة مماعتمدت على الشروط المعتادثم ا). على النص التشریعيإذا (
                                                             

  .الحكم غیر منشور -1
تصاص موكل للمحكمة المنعقدة في مقر المجالس القضائیة، وهذا بموجب ن الإخلأوهناك خطأ في المادة  - 2

 607وحالیا بعد التعدیل أصبحت المادة  4الإجراءات المدنیة ولیس بموجب المادة  قانونالمادة الأولى من 
ختصاصها امن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص على محكمة مقر المجلس التي یوجد في دائرة 

  .لمنفذ علیه أو محل التنفیذموطن ا
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نون البلد الذي ختصاص المحكمة وفقا لقاإتذكر المحكمة ستقرار، إذ ا یشكل عدم
  .نه قد حاز حجیة الشيء المقضي فیهأصدر فیه الحكم، و 

النظام العام الجزائري، فقد تم  ن هذا الحكم لا یتضمن ما یخالفإ وحیث
  .عتماد نظریة المعاملة بالمثلا

ر حكمین لإصدا هانفسلم تعتمد على الأسس  هانفسوهكذا یتبین أن المحكمة 
ضاء شرط المعاملة بالمثل مخالفا الق ، كما تبنىهنفس نزاعوفي ال هانفسبین الأطراف 

  .یاتتفاقالتشریع والا
من محكمة تیزي وزو بین  02/02/19821حكم آخر مدني صدر بتاریخ   

  .علیهالمدعى . ع.ضد دالمدعى . ب.ب
رافعات من محكمة الم 27/05/1980بتاریخ  980هذا وقد صدر الحكم رقم   

الكبرى بأفیسان في شمال فرنسا قضى على المدعى علیه بدفع تعویضات مدنیة 
نتیجة الضرب والجرح العمدي زائد الفوائد القانونیة، فتقدم المدعي بهذا الحكم إلى 

  :المحكمة طالبا الأمر بالتنفیذ فكان رد المحكمة كالآتي
ق بتنفیذ الأحكام المتعل 27/08/1964المؤرخ في  تفاقنه بمقتضى الاإحیث 

الصادر من محكمة  27/05/1980بین الجزائر وفرنسا، فإن الحكم المؤرخ في 
المرافعات الكبرى بأفیسان قد صدر من جهة قضائیة مختصة حسب قوانین تنازع 

  .الإختصاص القضائي المطبقة في فرنسا
  .ستدعیا طبقا للقانون لكن المدعى علیه كان غائبان الطرفین قد اإحیث 

ستئناف بتاریخ عي یدفع في الدعوى شهادة بعدم الان المدإث حی
  .ولهذا أصبح الحكم نهائیا ومتصفا بحجیة الشيء المحكوم فیه 05/05/1981

الصادر من محكمة أفیسان لا  27/05/1980ن الحكم المؤرخ في إحیث 
  .یخالف القوانین الجزائریة ولا یمس سیادة الأمة الجزائریة

                                                             
  .غیر منشور -1
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وعلیه أكسي لا یمكن أن تفحص موضوع النزاع، نفیذ ن إجراءات التإ حیث
  .الحكم بالصیغة التنفیذیة

وهناك أحكام أخرى تطرقت أكثر إلى مسألة النظام العام إلى المعاملة بالمثل   
  .26/04/19821كالحكم الذي صدر من محكمة تیزي وزو بتاریخ 

لصادر ، والحكم ا20/02/19842بتاریخ  هانفسوالحكم الصادر من المحكمة 
  .23/01/19833من محكمة سیدي محمد بتاریخ 

حكما تحت رقم  31/12/20094كما أصدرت محكمة تیزي وزو بتاریخ 
برفض الدعوى لعدم التأسیس بسبب مخالفة الحكم الأجنبي للنظام  2009/ 1263
یقیم في هولندا یدعى عبد المجید  يب العامة في الجزائر، إذ طلب جزائر ادالآالعام و 

 18/10/2000ا بتاریخ لصیغة التنفیذیة على حكم أجنبي صدر في هولندإضفاء ا
وتسجیل '' Marcel pierre''ه من عبد المجید إلى مارسال بیارسمحكم بتغییر إ

  .میلاده في الجزائر عقدالإسم الجدید على 
غیر أن المحكمة الجزائریة رفضت التنفیذ معتبرة الحكم الأجنبي مخالفا للنظام 

  .ب العامةدالآالعام و 
  الثانيالفرع  

  قضاء المحكمة العليا
كأعلى جهاز قضائي عادي عدة قرارات إتخذت  المحكمة العلیاأصدرت   

  :موقفا من الأحكام الأجنبیة وهي
أصدرت المحكمة العلیا قرارین تعلق الأول بطلب  طبیعة الحكم في مجال  
  .حكم جزائي حكم على الطاعن بدفع تعویض مدنيتنفیذ 

                                                             
  .غیر منشور -1
  .غیر منشور - 2
  .غیر منشور - 3
  .غیر منشور - 4
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أصدرت المحكمة العلیا قرارا  85890رقم تحت  09/05/1990ریخ بتا فعلا
یتعلق موضوعه بطلب تنفیذ حكم جزائي قضى على الطاعن بدفع تعویض مدني 

فقد رفضت المحكمة العلیا الطعن المرفوع لدیها مسببة . فرنك فرنسي 10.000قدره 
قضائیة أجنبیة  من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة من جهات « :یلي القرار بما

والعقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین عمومیین أو موظفین قضائیین أجانب لا 
بتنفیذه من إحدى  يتكون قابلة للتنفیذ في جمیع الأراضي الجزائریة إلا وفقا لما یقض
یات السیاسیة من تفاقجهات القضاء الجزائریة دون إخلال بما قد تنص علیه الا

ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر أحكام مخالفة، ومن 
  .وجیه

تخذت لتنفیذ الحكم الصادر من من الثابت أن كل الإجراءات التي إلما كان   
حترامها وفقا لما ونیة أمام الهیئات المختصة، وتم امحكمة فرنسیة طبقت بصفة قان

على الحكم المستأنف  فإن قضاة المجلس بمصادقتهم               ّ القانون ومن ثم   هینص علی
  .1» طبقوا صحیح القانون ومتى كان كذلك یستوجب رفض الطعن

موقفا بقبول تنفیذ حكم جزائي صدر من  في هذا القرارإتخذت المحكمة العلیا 
. القضاء الفرنسي یتضمن الحكم على الطاعن بدفع تعویض مدني بالعملة الفرنسیة

بتنفیذ الحكم الجزائي الأجنبي في  المحكمة العلیا كرست موقف القضاء الذي أمر
لى المادة تفاقجوانبه المدنیة مشیرة إلى الا من قانون  325                      ٕ           یة الجزائیة الفرنسیة وا 

 .یةتفاقالإجراءات المدنیة القدیم دون ذكر الشروط وفقا للتشریع والا

بتاریخ  اصدرت قرار بحیث أ تنفیذ الأحكام الوقتیةأما القرار الثاني فیتعلق بعدم 
تمنح لا  «ت المحكمة العلیا مبدأ مفاده        ّ أین تبن   697 414رقم  15/12/20112

 ستعجاليمر اضائي المختصة الصیغة التنفیذیة لأمحكمة مقر المجلس الق

                                                             
  .وما بعد 20ص  ،2العدد  ،1992منشور في المجلة القضائیة سنة  - 1
  .وما بعد 144ص  ،1عدد  ،2012قرار منشور في مجلة المحكمة العلیا لسنة  - 2
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 موقفبذلك مع  متفقة » ختصاصقواعد الا تهأجنبي فاصل في الموضوع لمخالف
مر بالتنفیذ للأحكام دول إتحاد المغرب العربي وكذلك الإتجاه الدولي في عدم منح الأ

  .الوقتیة
رقم  02/01/1989أصدرت قرار بتاریخ  عدم مخالفة النظام العام في مجال

محكمة الإستئناف  نوتتعلق القضیة بطلب الأمر بالتنفیذ لقرار صدر ع 522071
المؤید للحكم الصادر عن محكمة فرساي بتاریخ  26/04/1982یوم  بمدینة فرساي

  . حضانة البنتین للأمالذي أسند  13/11/1980
بالتنفیذ بموجب الحكم الصادر  الأمر ن محكمة سكیكدة رفضت منحإوحیث 

، وقد أید مجلس قضاء سكیكدة هذا الحكم بموجب القرار 06/03/1983في 
، رفعت الأم طعنا بالنقض أمام غرفة الأحوال 08/04/1985الصادر بتاریخ 

ت على المبدأ    ّ فنص   02/01/1989الشخصیة التي أصدرت القرار المؤرخ في 
من المقرر قضاء في مسألة الحضانة في حالة وجود أحد الأبوین في  « :التالي

دولة أجنبیة غیر مسلمة، وتخاصما على الأولاد بالجزائر، فإن من یوجد بها یكون 
أحق بهم، ولو كانت الأم غیر مسلمة، ومن المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات 

القضائیة الأجنبیة التي تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري  الصادرة من الجهات
ي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مبرر                          ّ یجوز تنفیذها، ومن ثم النع   لا

  .» یستوجب رفضه
ویلاحظ أنه في هذا القرار لم تذكر المحكمة العلیا سوى شرط عدم مخالفة 

تمدة مبدأ هام جدا ، معالأخرى تطرق للشروطالحكم للنظام العام الجزائري دون أن ت
حضانة الطفل لأحد الأبوین الموجود في الجزائر ولو كانت الأم غیر مفاده إسناد 

  .مسلمة
 4023332رقم  12/03/2008بتاریخ  اقرار كما أصدرت المحكمة العلیا 

                                                             
  .وما بعد 74ص  ،4العدد  ،1990ائیة لسنة منشور في المجلة القض -1
  .بعد وما 257ص، 1العدد  ،2008قرار منشور في مجلة المحكمة العلیا سنة  -2
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بالمنازعات المنصبة على الجوانب  ضاء الجزائريختصاص القامبدأ عدم ت أین تبن
لمادیة للطلاق القائمة بین زوجین جزائریین مقیمین في دولة أجنبیة، معتبرة أن لما ا

یكون الطاعن والمطعون ضدها یقیمان خارج التراب الوطني فإن القضاء الجزائري 
ن یة والمتاع وبدل الإیجار لأمختص للفصل في نفقة الإهمال، والنفقة المعیش غیر

  .ف ومكان تواجدهمهذه العناصر ملازمة لإقامة الأطرا
إذ بتاریخ  بعدم تعارض حكم أجنبي مع حكم جزائريأما القرار الآخر فیتعلق 

لا  «أین تبنت مبدأ مفاده  509000تحت رقم  اأصدرت قرار  16/09/20091
ذلك  ،» یجوز إضفاء الصیغة التنفیذیة على حكم أجنبي متعارض مع حكم جزائري

من قانون الإجراءات المدنیة  605ة وعلى المادة یة الجزائریة الفرنسیتفاقبناء على الا
  .والإداریة
ذت المحكمة العلیا موقفا مفاده عدم تنفیذ حكم أجنبي غیابي ذلك كما إتخ  

تخذت المحكمة اأین  03/03/20112 المؤرخ في 681500رقم بإصدار القرار 
نبیة القرارات الأجلا تمنح الصیغة التنفیذیة للأوامر والأحكام و  «: العلیا المبدأ الثاني

  . للتنفیذ في الإقلیم الجزائري إلا بعد التأكد من قابلیتها قانونا
صادر في المملكة البلجیكیة إلا بعد  قضائي غیابيتمنح الصیغة التنفیذیة لحكم  لا

  .» یة التعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنیة والتجاریةاتفاقمراعاة مقتضیات 
ات الأشخاص سبق القول بعدم التطرق تفاقات المثبتة لاقتفاأما في مجال الا  

لأحكام المحكمین والعقود الرسمیة في هذه الدراسة لخضوعهما لإجراءات تختلف 
  . إجراءات تنفیذ الأحكام القضائیةعن تماما 
الواردة على الإقلیم  إشكالیة الوكالات الأجنبیةهو  الانتباه یثیرولكن ما  

  .امها في الجزائرستخدوكالات من موثقین أجانب لا حا تمنالجزائري، إذ كثیرا م
                                                             

  .وما بعد 223ص  ،1العدد ،2010قرار منشور في مجلة المحكمة العلیا لسنة  -1
  .وما بعد 184ص  ،2 العدد ،2012منشور في مجلة المحكمة العلیا لسنة  -2
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ت تح 24/12/2003بتاریخ  اقرار الصدد  في هذاالمحكمة العلیا  أصدرت  
لا تكون الوكالة المحررة أمام موثق أجنبي  « :تيتبنت فیه المبدأ الآ 279751رقم 
تصرفات قانونیة إلا ستناد إلیها لإبرام عقود أو للتنفیذ في الجزائر ولا یمكن الا قابلة

  .1» وفق ما یقضي بتنفیذه من جهة قضائیة جزائریة
إلا إذا أمهرت  اثار ة الأجنبیة في الجزائر ولا ترتب آوعلیه لا تنفذ الوكال

ا وفق الشروط المنصوص علیها في التنفیذیة من القضاء الجزائري طبعبالصیغة 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 606المادة 
ة فإن التجربة القصیرة للجزائر في اطسالو أما فیما یخص محاضر الصلح و   

مجال الطرق البدیلة لحل النزاعات القضائیة لم تسمح لنا بإیجاد محاضر أجنبیة یراد 
  . تنفیذها في الجزائر

غیر أن وكما سبق قوله محاضر الصلح والوساطة یمكن أن تصبح سندات   
جزائر ذ في التنفین لذلك لا یوجد أي مانع من أن تنفیذیة إذا ما حسمت في نزاع مع
خضاعها للشروط السابق دراستها في شریطة إخضاعها لإجراءات الأ              ٕ                                 مر بالتنفیذ وا 

، ومما لا مجال الأحكام القضائیة لأنها تصدر من القضاء وبإسم سیادة دولة أجنبیة
یة الجدید دار الإو  من قانون الإجراءات المدنیة 606و 605شك فیه أن المادتین 

   .الاستقرار الذي دام حوالي نصف قرن من الزمنو  وضعت حدا لعدم التوحید
  الثانيالمطلب  

  القضاء التونسي
عنها من تنقل الأشخاص  رإنجما نفتاح على الخارج و نظرا لسیاسة الا  

المشاكل ذات العنصر الأجنبي صدرت عدة أحكام وقرارات أین  والبضائع وتكاثر
بمادة تنفیذ الأحكام الأجنبیة  المتعلقةسیین وبإسهاب كل التفاصیل ة التوناناقش القض

                                                             
  .118-115ص، 2العدد  ،2003منشور في مجلة المحكمة العلیا لسنة  القرار -1
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  .خاصة في فئة الأحوال الشخصیة
هذا الموضوع من خلال إعطاء عینات من الأحكام والقرارات  ةعالجتتم موس

تنفیذ الأحكام الأجنبیة ولو أنه من المستحیل سرد جمیع مادة التي صدرت في 
، خاصة تلك التي صدرت بعد صدور لذا سنكتفي بأشهرهاالأحكام والقرارات لغزارتها 

قضاء المحاكم : وكل ذلك في فرعین ،1998ن الدولي الخاص التونسي سنة القانو 
  .)الفرع الثاني(، قضاء محكمة التعقیب )الفرع الأول( والمجالس

  الفرع الأول
  المجالسو   قضاء المحاكم

 تنفیذموضوع  بدأم عالجت وقرارات عدة أحكامالقضاء التونسي صدر أ
بتدائیة بتاریخ الحكم الصادر عن المحكمة الا :نهامالأجنبي  الحكم

یشترط للإذن  « :یلي أین قررت المحكمة ما 397681تحت رقم  28/01/2002
بإكساء الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة ثبوت صدوره عن هیئة قضائیة مختصة 

اع وقابلیة الحكم للتنفیذ بالبلاد وفق الإجراءات القانونیة الضامنة لحقوق الدف
حرازه على قوة إتصال القضاء لذلك القانون وهي الشروط   هاذات             ٕ                                                    الصادر فیها وا 

یة التونسیة الفرنسیة للتعاون القضائي سواء في المواد تفاقالتي نجدها مضمنة بالا
طالما ثبت أن القرار الفرنسي المراد . في مادة النفقات والحضانة المدنیة أو

اؤه بالصیغة التنفیذیة هو قرار في معاینة عدم المصالحة بین الزوجین مع إكس
البت في حضانة الأبناء وحق الزیارة والنفقة في إنتظار صدور حكم في الإتصال 

للقرار المذكور . بخصوص قضیة الطلاق المنشورة فإنه یكون له صبغة وقتیة
في  ام قاضي الموضوع للبتصبغة وقتیة بإعتبار أنه إذا لم یسع القائم بدعوى أم
نتهاء الأجل الأول أشهر من اقضیة الطلاق وأن المطلوب في أجل جدید بثلاثة 

                                                             
 ؛260-259ص حاتم قطران،مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، تعلیق  -1

- EZZINE (I), op-cit, Annexe 4, p.p/63-68; 
- SAKRI (W), op-cit, Annexe 9. 
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أشهر إذا لم یقم أي من الزوجین بدعوى  6نقضاء أجل ایقوم بدعوى أصلیة وأن ب أن
الطلاق فإن القرارات الفوریة بخصوص الأبناء والزوجة تصبح لاغیة ثبت بذلك 

تصال ارارات المتخذة صلب قرار عدم المصالحة فلیس لها قوة الصبغة المؤقتة للق
القضاء ولا الصبغة الباتة ضرورة أن تنفیذها محدد زمنیا ومشترط بالقیام بدعوى 
. أصلیة في الطلاق ولقاضي الموضوع متى تعهد بهذه الأخیرة إقرارها أو تحویلها

خاص فإنه یتجه من مجلة القانون الدولي ال 11طالما لم تتوفر شروط الفصل 
 .» القضاء بعدم سماع دعوى الإكساء

ستئناف تونس رأت خلافا لذلك في قرار لها صدر بتاریخ غیر أن محكمة ا  
یة التونسیة الفرنسیة المبرمة تفاقمعتمدة على الا 910731تحت رقم  28/06/2002
أحكام الحضانة وحق الزیارة والنفقة یمكن  «أین قررت أن  18/03/1982في 
ئها بالصیغة التنفیذیة ولو لم یتصل بها القضاء بشرط أن تكون قابلة للتنفیذ إكسا

بالبلد الذي صدرت فیه وذلك شأن القرارات الوقتیة والفوریة المتخذة أثناء نشر 
  .» ...الدعوى التي تنفذ إلى حین صدور الحكم في الأصل

یطلب النسبة للأحكام الأجنبیة التي ب التعارض مع حكم وطني في مجال  
تنفیذها فیرفض منحها الأمر بالتنفیذ عندما تتعارض مع حكم صدر في دولة التنفیذ 

بتدائیة بتونس لموضوع منها مثلا حكم المحكمة الابین نفس الأطراف حول نفس ا
      :أین قررت المحكمة أنه 225912تحت رقم  14/12/2001الصادر بتاریخ 

لمحاكم الوطنیة فالأولویة له لتمتع إذا تنازع حكمان وكان أحدهما صادرا عن ا «
لئن تعهد القاضي الفرنسي أولا بدعوى طلاق من . الأحكام التونسیة بالأسبقیة

 الزوجالزوجة ثم تعهد لاحقا القاضي التونسي بدعوى في نفس الموضوع بطلب من 
ولویة بصفته صادرا ، فإنه یتمتع بالأصدر أولا بالطلاق لكن الحكم التونسي

                                                             
  ؛261-206ص  ،طرانحاتم ق تعلیق ،سابق، مرجع مجلة القانون الدولي الخاص -1
  .235ص  ،مالك الغزوانيتعلیق  ،سابق، مرجع مجلة القانون الدولي الخاص :راجع كذلك -  

2- EZZINE (I), op-cit, Annexe 5, p.p/82-83. 
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  .» بصفته الأسبق في الصدورو  الوطنیة عن المحاكم
كتساء حكم أجنبي بالصیغة التنفیذیة لتوفر فیه جمیع الشروط أما بالنسبة لا
مثال الحكم من مجلة القانون الدولي الخاص فعلى سبیل ال 11المذكورة في الفصل 

أین  05/07/1999بتاریخ  29824بتدائیة بتونس رقم الصادر عن المحكمة الا
ستدعاء المدعى وحیث وقع ا « :حكمة الشروط شرطا شرطا بالقولعتمدت الما

ستدعاء طبقا للقانون وحیث أن الحكم الأجنبي المراد إكساءه غها الا         ّ علیها وبل  
بالصیغة التنفیذیة صادر عن هیئة قضائیة مختصة وحیث أن الحكم المذكور أحرز 

  .البلد الصادر منهعلى قوة إتصال القضاء لذلك القانون ومازال قابلا للتنفیذ ب
بمجلة القانون الدولي  11وحیث أصبحت الشروط المنصوص علیها بالفصل 

بالصیغة ... وعلیه قضت المحكمة بإكساء الحكم الشخصي الأجنبي. الخاص متوفرة
 .1» التنفیذیة

  الفرع الثاني
  قضاء محكمة التعقيب

 توازيو  تعتبر محكمة التعقیب هي أعلى جهاز قضائي عادي في تونس
  .المحكمة العلیا الجزائریة

فعلا أصدرت محكمة التعقیب عدة قرارات تصدت فیها لإشكالیة تنفیذ الأحكام 
  :الأجنبیة تقدم عینات منها

أصدرت محكمة  أمر التنفیذ إصدارالمطلوب منه  لمهمة القاضي فبالنسبة
أین إتخذت المحكمة  69522.982تحت رقم  04/01/1999بتاریخ  اقرار  التعقیب

 تحدید مهمة القاضي في إمهار الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة بالقولفي قفا مو 
 ...الشروطكتفاء بمراجعة الحكم الأجنبي قبل تنفیذه للتحقق من توفر الا ... «

حرازه عة قضائیة مختصة ئوهي صدوره من هی القضاء وأن یكون  لى قوة إتصال ٕ        وا 

                                                             
1- EZZINE (I), op. cit, Annexe 3.  
2- SAKRI (W), op. cit, Annexe N°5. 
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ن لا یكون النزاع من أو ستدعائه عد ان من الدفاع على نفسه ب             ّ وم علیه قد مك  المحك
إختصاص المحكمة التونسیة ولا یتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة تونسیة 

رفع لالشروط فإنه لا حاجة ولا یتعارض مع النظام العام بتونس فمتى توفرت هذه 
ومة لا لزوم لها ولا متناع عن السیر في خصلة تقتضي الادعوى جدیدة لأن العدا

كتملت بصدوره الما أنه قد صدر فیها حكم أجنبي اة لإصدار حكم فیها طتوجد ضرور 
به  دعتداتوفرت هذه الشروط وجب القول بالا تنفیذه ولأنه متى بكل الشروط التي توج

أنه تأسیسا على ذلك فإن دور المحكمة في إكساء الحكم و  .إذ تكون له حجة كاملة
توفر من ق بل التحقفي الموضوع الأجنبي بالصیغة التنفیذیة لیس إعادة النظر 

  .» آنفاا ذكر مالشروط الشكلیة المشار إلیها كیف
ا منه بإصدار قفمو  التونسي إتخذ كذلك القضاء لشرط الإختصاصوبالنسبة 

الصادر بتاریخ  28365بي المدني عدد یعدة قرارات قضائیة منها القرار التعق
ة التنفیذیة لحكم فرنسي ول إكساء بالصیغبلا یمكن ق «بالقول  21/10/20031

قضى بإلزام شركة تأمین تونسیة بأداء جملة من الغرامات عن حادث مرور طالما 
بإختصاص  تقبلن أن الحادث حصل بالبلاد التونسیة وأن شركة التأمین لم    ّ تبی  

  .» المحاكم الفرنسیة
غیر أن شرط النظام العام هو المجال الذي تكثر فیه أحكام رفض أو قبول   

  :ة نقدم عینة من بعض الأحكام منهاالأحكام الأجنبی تنفیذ
 والذي یتعلق  03/06/19822الحكم الصادر عن محكمة التعقیب بتاریخ  -

     بحكم فرنسي حكم بإسناد الحضانة إلى فرنسیة غیر مسلمة تسكن بفرنسا  «
على ولدها من تونس مسلم یسكن بتونس بعد التصریح بطلاقها منه، تعارضه مع 

ام التونسي الذي یوجب تربیة الولد المسلم التونسي على العروبة النظام الع

                                                             
  ؛230ص مالك الغزواني،یق تعل مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، -1

    - SAKRI (W), op- cit, Annexe 8. 
  .106-101ص ، 24العدد  ،1986لمغربیة لسنة االحكم المنشور في مجلة المحاماة  -2
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 .» والإسلام، إكساؤه بالصیغة التنفیذیة بالبلاد التونسیة لا

 النظام العام بصفةمبادئ مفهوم  في هذا الحكمعتمدت محكمة التعقیب ا  
د إن تحدید عدم مساس الحكم الأجنبي بقواعد النظام العام للبلا « :واسعة قائلة

مع مقومات البلاد الأساسیة  تصادمالمطلوب تنفیذه بها ینظر إلیه على أساس عدم 
  .» التي من أهمها بالنسبة للبلاد التونسیة الإسلام والأصالة العربیة

بتونس بتاریخ  ستئنافلصادر عن محكمة الابالنسبة للقرار ا هنفسالشيء 
حالة القضیة لتعقیالصادر بعد نقض محكمة ا 903301رقم  12/11/2002    ٕ             ب وا 

ستئناف تونس التي رفضت إمهار حكم أجنبي قضى بالتفریق اعلى محكمة 
إن التشریع التونسي لا یقر بالتفریق الجسدي «  :الجسماني بالصیغة التنفیذیة قائلة

ي ذلك أن تونس بین الزوجین مما یجعل هذه المؤسسة مخالفة للنظام العام التونس
ت أخرى تتنافى والنظام غیر ذلك من إجراءا زلا یجیالطلاق و  زهي بلد إسلامي یجی

وعلیه أقرت المحكمة الحكم الأجنبي وأكسته بالصیغة التنفیذیة . » جتماعيالا
  .بخصوص الفرع المتعلق بالنفقة فقط بمعنى إتجهت إلى التنفیذ الجزئي

 قرار النظام العام الإجرائي أصدرت محكمة التعقیب قراروفیما یخص إ -
 :أین قررت المحكمة ما یلي 12302عدد  29/09/2005صدر بتاریخ آخر مدني 

من بین الشروط التي جاء بها القانون التونسي لإكساء الحكم الأجنبي بالصیغة « 
التنفیذیة أن لا یكون قد صدر وفق إجراءات لم تحترم حقوق الدفاع ومن أهم هذه 

لوب ودعوته الذي یقتضي حضور المط مبدأ المواجهة بین الخصومالحقوق 
عدم تضمن حكم الطلاق  .للنضال عن حقوقه أمام المحكمة التي ستصدر الحكم

حترام المحكمة التي أصدرته لمبدأ اعن المحاكم النرویجیة لما یفید  الصادر
 ستدعائه في أطواراشارة به لحضور الزوج المطلوب أو المواجهة وذلك بعدم الإ

                                                             
1- EZZINE (I), Annexe 6, p.p/117-124. 

 ،سابقمرجع  ،صأوردته مجلة القانون الدولي الخا 413ص  ،الجزء الثاني ،2005قرار منشور في النشریة  - 2
  .242ص  ،مالك الغزوانيتعلیق 
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إلى أي مسعى صلحي بین الزوجین یجعله القضیة ولعدم الإشارة إلى سعي المحكمة 
متعارضا مع المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون التونسي في مادة الأحوال 

  .» عنها التغاظيالشخصیة التي تهم النظام العام ولا یمكن 
كما أصدر القضاء التونسي عدة أحكام قضائیة فیما یخص رفض تنفیذ 

تونس ببتدائیة الحكم الصادر عن المحكمة الا منهاالأوامر الولائیة الأجنبیة 
   :فتصدى القضاء التونسي للسند الأجنبي بما یلي 12/06/20001الصادر في 

یذیة والصادر عن لئن كان السند الذي تطلب الزوجة إكساؤه بالصیغة التنف« 
كحة بالمملكة العربیة السعودیة هو قرار ولائي على معنى لأنمحكمة الضمان وا

من مجلة القانون الدولي الخاص إلا أنه عبارة عن إثبات طلاق  12الفصل 
للضرر في غیاب الزوجة ودون تمكینها من الدفاع عن حقوقها مما یجعله مخالفا 

من الفصل  3للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي عملا بالفقرة 
 .» من المجلة المذكورة 11

  الثالث المطلب
  القضاء المغربي

 منذ الإستقلاللأحكام الأجنبیة المغربي لإشكالیة تنفیذ ا تصدى القضاء  
ّ  مر  و  مراحل مختلفة من إشكالیة الأحكام الأجنبیة بصفة عامة إلى إشكالیة  عبر 

أحكام تجسد تارة التشریع فصدرت  الأحكام الأجنبیة الصادرة في المادة الأسریة
من  128دنیة أو بتطبیق المادة من قانون المسطرة الم 430سواء بتطبیق المادة 

 ات التي عقدتها المملكة المغربیة،یتفاقتارة أخرى تجسد الاو  مدونة الأسرة
 ،ولتوضیح الموقف ستقدم عینات لأحكام وقرارات تكرس مواقف القضاء المغربي

، قضاء المجلس )الفرع الأول( قضاء المحاكم والمجالس: وكل ذلك في فرعین
  .)الفرع الثاني(الأعلى 
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  الفرع الأول
  المجالسو   قضاء المحاكم

أصدر القضاء المغربي عدة أحكام وقرارات عالج من خلالها إشكالیة تنفیذ 
   :الأحكام الأجنبیة تقدم عینات منها وهي

بتدائیة ببركان رقم من المحكمة الا 15/09/1992بتاریخ الحكم الصادر 
بالصیغة  ستعجالياوالذي یتعلق بطلب إمهار حكم  952/921الملف رقم  483

 15/02/1991بتدائیة ببروكسل ببلجیكا بتاریخ صدر من المحكمة الاالتنفیذیة 
الذي منح حق الحضانة للأم على إبنیها كریم ومهدي السیخاوي  50.102رقم 

  .وحق الزیارة للأب
الأجنبي بالصیغة التنفیذیة في هذا الحكم شروط إكساء الحكم  حددت المحكمة

من قانون المسطرة المدنیة المغربي یسري على  430أن الفصل  ثوحی ... « :قائلة
  . كافة الأحكام الأجنبیة سواء كانت أحكاما ذات صبغة مؤقتة أم أحكاما نهائیة

نسخة سلیمة                                         ّ       أنه بعد فحص وثیقة الحكم موضوع النزاع تبی ن أنهاوحیث 
ى كما أنه بالرجوع إل. الجهة القضائیة المختصة ومصادق على صحتها من

بتدائیة ببروكسیل ر یظهر أنه قد صدر عن المحكمة الامقتضیات الحكم المذكو 
  .عتبارها صاحبة الإختصاص نوعیا ومكانیااب

ن المحكمة المطلوب إلیها تنفیذ الحكم الأجنبي هي صاحبة السلطة وحیث أ
  .في تقدیر كون الحكم المذكور مطابقا للنظام العام أو یتعارض مع مقتضیاته

مغرب أسند الحضانة للأم وذلك لحكم الأجنبي المطلوب تنفیذه بالوحیث أن ا
                                                             

 Recueil de jugements en D.I.Pالقانون الدولي الخاص حكم منشور في مجموعة الإجتهادات في مادة  -1
  ؛120إلى  114 ، صفحة من1997كلیة الحقوق وجدة، الطبعة الثانیة، 

، 2011خصوصیات تنفیذ الأحكام الأجنبیة، مجلة الفقه والقانون،  عبد الصمد التامري،راجع كذلك تعلیق  - 
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ما أن القانون ام والآداب العامة في المغرب طاللا یتعارض مع النظام العا أمر 
  .» ستناد ومشروعیتهاته بجواز ذلك الاالمغربي یقضي بذ

وعلیه قررت المحكمة إعطاء الصیغة التنفیذیة للحكم الأجنبي الصادر عن   
  .مة البلجیكیةالمحك

بوجدة ستئناف الذي رفعه الزوج أصدرت محكمة الا ستئنافغیر أن بعد الا  
بتدائي ألغت الحكم الا 524/92الملف رقم  498رقم  17/11/1993بتاریخ  اقرار 

مؤسسة الإلغاء  1الأمر بالتنفیذ للحكم البلجیكي ومن جدید رفضت الدعوىالذي منح 
لعام الإجرائي ا حترام النظاماعدم أي  431 بل على المادة 430المادة  لا على
تلقائیا ولو أمام ولو  تثارالعام أن مسائل المسطرة من النظام  حیث«  :بالقول

الأحكام تذییل قبول طلب لیشترط  431وحیث أن الفصل  .لأول مرةالمجلس الأعلى 
مقامه التبلیغ أو ما یقوم أصل الأجنبیة بالصیغة التنفیذیة الإدلاء بوثائق منها 

  .ستئناف والطعن بالنقضبالا التعرضوشهادة بعدم 
شار إلیهما أعلاه مما أن طلب السیدة فالیرى لم یرفق بالوثیقتین الم وحیث

 .ل طلبها غیر متوفر على الوثائق المطلوبة قانونا وبالتالي فهو غیر مقبولعیج
 ...لكذ نإف القانونبالتنفیذ المعجل بقوة  ستعجالي مشمولااوحیث أن كون القرار 

عطائه الصیغة التنفیذیة والتي إأما في المغرب فلا بد لتنفیذه من . یكون في بلجیكة
  . » نا بالوثائق المطلوبةو تعطى إلا إذا جاء مقر  لا

  الفرع الثاني
  قضاء المجلس الأعلى

 عدةالمحكمة العلیا في الجزائر وقد أصدر  في المغرب یوازي المجلس الأعلى
  :هات منقرارات تقدم عینا

                                                             
   D.I.P Recueil de jugement enالقرار منشور في مجموعة الإجتهادات في مادة القانون الأولى الخاص  -1
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صدر عن المجلس  بالنظام العام المغربي المساسفیما یخص عدم قرار   
   : 212/001 في الملف الشرعي عدد 90تحت رقم  24/01/2001الأعلى بتاریخ 

أجنبي، بالصیغة  حكمي یقدم إلیها الطلب بقصد تذییل یجب على المحكمة الت« 
عام المغربي، والحال أن نظام الق من عدم مساس محتواه بالحقتن تأالتنفیذیة 

لا أن یقضي ن یعدلیموضوع الفصل في الطلاق أوجب المشرع الإشهاد به أمام 
من  430به قاضي أجنبي غیر مسلم، ویكون القرار خارقا لمقتضیات الفصل 

قانون المسطرة المدنیة إذا لم یتحقق من إختصاص الحكم الأجنبي للفصل في 
  .» الدعوى

 474تحت عدد  12/06/2001س الأعلى بتاریخ صادر عن المجل قرار آخر
الحكم بتطلیق الزوجة المغربیة « :والذي قرر 45/012عدد  الملف الإجتماعيفي 
إجراء محاولة الصلح من طرف القاضي الأجنبي بسبب غیاب الزوج عن  تعذربعد 

البلد الذي تقیم فیه الزوجة، لیس فیه أي مساس بالنظام العام المغربي ولا یبرر 
  .» بالصیغة التنفیذیة ییلهض تذرف

من قانون  128ق من المادة تالمش قرار فیما یخص المساس بالنظام العام
في الملف  180تحت عدد 24/04/2003الأسرة صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 

لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة عن «  :والذي قضى بأنه 277/993عدد 
بتدائیة من طرف المحكمة الا ییلها بالصیغة التنفیذیةالمحاكم الأجنبیة إلا بعد تذ

لا یوجد . لموطن أو محل إقامة المدعى علیه أو لمكان التنفیذ عند عدم وجودهما
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبیة في قضایا الأحوال  یستثنينص قانوني 

 لمنصوصالشخصیة من إمكانیة تذییلها بالصیغة التنفیذیة متى تحققت الشروط ا
                                                             

، قانون محمد بفقیروما یلیها أورده  182، ص60و 59منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد  -1
  .452، ص2009المسطرة المدنیة والعمل القضائي المغربي، مطبعة الدار البیضاء، الطبعة الثانیة، 

  .452المرجع السابق، ص محمد بفقیر،ها أورده وما یلی 232، ص11منشور في مجلة القصر، عدد  -2
المرجع السابق،  محمد بفقیر،وما یلیها أورده  52، ص63منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد -3
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إذ رفض المحكمة تذییل الحكم بالتطلیق بالصیغة التنفیذیة لمجرد أنه . علیها قانونا
صدر عن قضاة غیر مسلمین دون أن تبحث في الشروط المنصوص علیها قانونا 

  .» یجعل قضائها غیر مؤسس
تحت عدد  22/12/2004بتاریخ  قرار صادر عن غرفتین بالمجلس الأعلى

یجب على «  :یلي والذي قرر ما 673/031عدد  الملف الشرعي في 616
المحكمة التي قدم لها طلب تذییل الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة أن تتأكد من 

ختصاص المحكمة الأجنبیة التي  ، وأن تتحقق أصدرته                   ٕ                            صحة الحكم الأجنبي، وا 
أیضا من عدم مساس أي محتوى من محتویاته بالنظام العام المغربي، والمحكمة 

درة للقرار المطعون فیه لما قضت فیه بتذییل الحكم الصادر غیابیا عن المص
التنفیذیة رغم عدم بتدائیة ببروكسل بالصیغة المحكمة الابقاضي المستعجلات 

حترام مقتضیات الفصل اة قانونیة ومدى فستدعاء الطاعن، وتبلیغه إلیه بصا
نونیة وعرضت النصوص القاخرقت من مدونة الأحوال الشخصیة تكون قد  128

  .» قرارها للنقض
في  188تحت عدد 30/03/2005بتاریخ  قرار صادر عن المجلس الأعلى  

بیانات حول إذا تضمن الحكم الأجنبي  ... «والذي قرر 622/042الملف رقم 
ستدعاء الزوجین للإصلاح بینهما، ومستحقات الزوجة اوعلى  الإشهاد على الطلاق،

ستجیب لطلبه من أالذي سعى إلى طلب التطلیق وقد و ن أن الزوج ه    ّ وتبی  والأطفال 
طرف المحكمة الأجنبیة ولیس في ذلك ما یخالف النظام العام المغربي، فإن القرار 

للقانون وجاء القاضي بتذییل الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة لیس فیه أي خرق 
  .» للا بما فیه الكفایةعم

                                                             
المرجع السابق،  محمد بفقیر،وما یلیها أورده  211، ص152منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد  -1

  .453ص
المرجع السابق،  محمد بفقیر،وما یلیها أورده  112، ص63مجلس الأعلى، عدد منشور في مجلة قضاء ال -2
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شرح موقف القانون المغربي الذي حصر  لقد سبقالولائیة  وامرأما فیما یخص الأ
من المسطرة المدنیة مشترطا وجود  430النزاع في تنفیذ الأحكام الأجنبیة طبقا للمادة 

 .1الولائیة من مسألة تذییل الأحكام الأجنبیة وامرالأ أقصىخصومة وعلیه 

شخصیة لبعض القضاة على  مواقفیمتاز قضاء دول المغرب العربي بوجود   
الشروط المذكورة في النصوص  ةودراس هدون أنفسهم للتطرقیج تویاتجمیع المس

بصفة عامة لا یوجد قضاء مستقر شامل تصدى وعالج فیات اتفاقتشریعا و  ،القانونیة
طا مع التعلیل هل إشكالیة تنفیذ الأحكام الأجنبیة بذكر ودراسة الشروط، شرطا شر 

جابة على سؤال هام جدا، لماذا ختبار الملائمة أم لا، والإالحكم الأجنبي اجتاز ا
یرفض له ذلك  أو لماذا ؟یمنح له الأمر بالتنفیذ ویرفعه إلى مصف الحكم الوطني

  .؟ضاء الوطنيمانعا إیاه دخول الف
زال یتطور ویخلق مبادئ  ماالعربي فیه أن قضاء دول المغرب شك  ومما لا  

 الدنیا والمجالسقضائیة على مستوى أعلى درجات التقاضي لتكون قدوة للمحاكم 
قضائیا بذكر وتطبیق و یعللون الأحكام والقرارات تعلیلا قانونیا  قضاةال وحبذا لو أن

  .بهیقتاد القضاء الأعلى الذي یجب أن یشكل مرجعا ما توصل إلیه 
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  الفصل الثالث
  بعد منحها الأمر بالتنفيذو   قبلقيمة الأحكام الأجنبية  

تنفیذ ما سلطة الأمر بمراقبة التي تمنح لقاضي التنفیذ إسبق شرح نظریة ال  
لحكم الأجنبي أو سلطة رفض تنفیذه أو سلطة الأمر بالتنفیذ الجزئي بحیث لا یجوز ا

ا الحكم الأجنبي الذي یؤمر وهكذتنفیذ تعدیل منطوق الحكم الأجنبي، لقاضي ال
أو جزئیا ینقل إلى مصاف الحكم الوطني فیتمتع بحجیة الشيء المقضي ا            ّ بتنفیذه كلی  

  .فیه وبقوة التنفیذ
من الأمر بالتنفیذ سواء  مجردافالسؤال الذي یطرح ما هي قیمة الحكم الأجنبي 

  .یذه؟تعلق الأمر بحكم أجنبي رفض تنفیذه أو بحكم أجنبي لم یطلب أصلا تنف
قبل الدخول في الإشكالیة التي تطرحها هذه الأحكام یستوجب التوضیح أن الحكم 

كتسب وجود ذاتي مستقل عن لة أجنبیة وفقا لإجراءات خاصة، فاالأجنبي صدر في دو 
لتزامات التي رتبها والمراكز والحقوق والا بنیانهفصل فیها من حیث الواقعة التي 

ن لم یحصل تنفیذه لا یمكن لأیة دولة تجاهله القانونیة التي أحدثها وعلیه ح     ٕ                                         تى وا 
نكاره، لأنه ببساطة حكم تمتع بحجیة الشيء المقضي فیه في دولته الأصلیة، وعلیه   ٕ                                                                          وا 

  . الفقه والقضاء مدة طویلة من الزمن تستقطبا اثار تب آهذا الحكم یر 
یة حتى ثارا لأحكام الحالة والأهلآفي هذا السیاق رتب القضاء والفقه الفرنسیین 

ستثناء عن القاعدة العامة فراح الفقه الفرنسي یبحث قبل تمتعها بالأمر بالتنفیذ ذلك ا
عن أساس یبرر به الأثار الخاصة التي ترتبها الأحكام الأجنبیة قبل منحها الأمر 

حترام حقوق فیذ من خلال الموازنة بین ضرورة اعتبار سیادة الدولة وابالتن
  .الأشخاص

ختلفت مواقف دول المغرب العربي بحیث هناك من تعترف ع اوحول هذا الموضو 
 أن بقیمة الحكم الأجنبي صراحة مجردا من الأمر بالتنفیذ مثل تونس، وأخرى ترفض

  .ثارا على إقلیمها قبل منحه الأمر بالتنفیذ مثل المغربكم الأجنبي آالح رتب ُ ی  
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دث تعدیلات على إضافة إلى الأحكام القضائیة توجد الأوامر الولائیة التي تح
لات على عقود الحالة المدنیة فكیف تستقبل التعدیمن خلال  أهلیتهمحالة الأشخاص و 

 .وكیف تعاملها دول المغرب العربي؟ ؟ول الأجنبیةدتیة من الدفاتر الحالة المدنیة الآ
 ؟أخرى افهل تخضع لنفس النظام الذي تخضع له أحكام الحالة والأهلیة أم تتبع طرق

النظام العام كوسیلة لتقلیص تنفیذ الأحكام والعقود المتعلقة بالحالة  وما هو دور
ثار التي ترتبها لآوأمام التباین الملحوظ في دول المغرب العربي حول إشكالیة ا ؟والأهلیة

موقف وحدة و  نسجاماكرس ت لا یمكن إیجاد حلولاه الأحكام وعقود الحالة المدنیة أهذ
  إلى عقد إتفاقیة موحدة؟التي وصلت دول المغرب العربي 

ذا كانت الدول مختلفة في الأثار التي ترتبها الأحكام الأجنبیة  قبل منحها  ٕ                                                          وا 
الأمر بالتنفیذ فإنها متحدة في رفع الأحكام الأجنبیة إلى مصف الأحكام الوطنیة بعد 

  .  منحها الأمر بالتنفیذ شریطة إتباع إجراءات قانونیة تحددها كل دولة
 :حثامبثلاث هذه الدراسة إلى قسمت  التساؤلات المطروحة للإجابة على كل  

دراسة  ،)المبحث الأول(قبل منحها الأمر بالتنفیذ  الأجنبیةالثبوتیة للأحكام  قیمةال
المبحث ( الأهلیةو  الرسمیة المتعلقة بالحالة العقودو  الأحكام الأجنبیة تنفیذ مسألة
  .)المبحث الثالث( هتنفیذأثار الحكم الأجنبي بعد الأمر ب ،)الثاني

  المبحث الأول
  منحها الأمر بالتنفيذ قبلالقيمة الثبوتية للأحكام الأجنبية  

قبل حصوله على الأمر  ثارایرتب آستقر الفقه على أن الحكم الأجنبي ا  
نطلاقا من هذه الفكرة راح الفقه یبحث عن أساس لقیمة هذا النوع من بالتنفیذ وا

عتباره كسند كم الأجنبي كواقعة وهناك من رأى االح عتبارفهناك من رأى ا الأحكام
 رتب قدو  بي قبل حصوله على الأمر بالتنفیذ،بمعنى لا یمكن تجاهل الحكم الأجن

بأحكام ثارا للأحكام الأجنبیة قبل الأمر بتنفیذها وكان الأمر یتعلق القضاء الفرنسي آ
  .الحالة والأهلیة
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أصدر  »ن تبقى غیر مستقرةأن حالة الأشخاص لا یمكن أ«تحت نداء إذ 
بلكلي  ''في قضیة السیدة  28/12/1860القضاء الفرنسي أول حكم له بتاریخ 

BULKLEY '' والذي سمح لهذه السیدة بإعادة الزواج في فرنسا بعدما قدمت
لضابط الحالة المدنیة عقد أجنبي یذكر الطلاق بدون حاجة إلى طلب الأمر بتنفیذ 

فقهیة كرست المبدأ الدراسات اللحكم عدد من الأحكام و تلى هذا ا .الحكم الأجنبي
الوحید الذي كرس  نصما قانونیا فالأ ؛لوضع على حاله إلى یومنا الحاضري اوبق

  .1من القانون الدولي الخاص البلجیكي 29المادة  المبدأ هو نص 
الأجنبیة قبل منحها الأمر ترى ما هو موقف دول المغرب العربي تجاه الأحكام 

نفیذ؟ فهل ترتب نفس الأثار مثل ما هو الحال في فرنسا أم بالعكس لا ترتب أي بالت
أثار  :من أجل الإلمام بالموضوع تم اعتماد مطلبینو  أثار قبل منحها الأمر بالتنفیذ؟

موقف دول المغرب و  )المطلب الأول(الأحكام الأجنبیة مجردة من الأمر بالتنفیذ 
  ).ثانيالمطلب ال(العربي من هذه المسألة 

  المطلب الأول
  مجردة من الأمر بالتنفيذثار الأحكام الأجنبية  آ

القوة : وهي  2آثار أساسیة ثلاثةترتب الأحكام الوطنیة في القانون الداخلي 
عتبارها وثیقة رسمیة، حجیة الأمر المقضي فیه وأخیرا قوة الشيء المقضى الثبوتیة با

  .فیه
القوة الثبوتیة في  الأجنبي نفس دلعقالحكم أو ا یرتب تماشیا مع هذا الموقف

دام یشكل عقدا أو وثیقة رسمیة صدرت طبقا للأشكال المعتمدة في  أي مكان ما
  .قانون القاضي

                                                             
1  - « Il peut être tenu compte en Belgique de l’existance d’une décision judiciaire étrangère 

ou d’un acte authentique étranger, sans verification des conditions necessaires à sa 
reconnaissance à la déclaration de sa force exécutoire ou à sa force probante », voir 
DRIDI Djaffar, op-cit, p/19. 

2 - NIBOYET(J.P), cours de D.I.P, 1er éd 1946, op-cit, p/674. 
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وقرینة  1كما تخلق حجیة الأمر المقضى فیه قرینتین، قرینة الحقیقة القانونیة
جسد أثر سلبي والذي یت الأول :فینتج عن هذه الحجیة أثران أساسیان 2الصحة

أثر إیجابي  الثانيو  ،میدانیا بعدم جواز إعادة النظر في النزاع الذي فصل فیه الحكم
والذي یتجسد میدانیا بجواز التمسك بما قضى به الحكم مع تقریر أو إنشاء حقوق أو 

وتبقى هذه الآثار طول مدة صلاحیة الحكم الذي یتمتع . مراكز قانونیة حسم فیها
  .3ددها كل دولةبقوة التنفیذ خلال مدة تح

فیه للحكم الأجنبي راح  يالقوة الثبوتیة وحجیة الأمر المقضانطلاقا من   
 كواقعة ''عتبار الحكم الأجنبي مفادها ا یؤسس نظریة كاملة ''  BARTIN'''' برتان''

جنبي بمثابة وثیقة رسمیة عتبار الحكم الأوا. 4لا یمكن للقاضي الفرنسي تجاهلها'' 
 الحكم الأجنبي كواقعة : فرعین  ه فيتالجیتم معوهذا ما س .''سندك ''خذ به یمكن الأ

ثم آثار عقود الحالة المدنیة ، )الفرع الثاني( دثم الحكم الأجنبي كسن، )الفرع الأول(
  .)لثالفرع الثا( عتبارها عقود رسميبا

  الفرع الأول
 الحكم الأجنبي كواقعة

 ول من تطرق إلى هذه المسألةالأ ''  BARTIN''''  5بارتان ''الأستاذ  یعتبر  

 حكم هان القضاء الفرنسي، أشهر دد من الأحكام القضائیة الصادرة عبصدد دراسته لع

                                                             
1- Présemption de vérité légale voir aussi :             .416ص  ،سابقع مرج ،حدادالحفیظة السید 
2- Présemption de validité. 

بتداء من قابلیة الحكم للتنفیذ على أن یقطع اسنة كاملة  15قوق التي تتضمنها السندات التنفیذیة بمضي تتقادم الح - 3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 630التقادم أي إجراء من إجراءات التنفیذ المادة 

4- «  Les effets proprements dits qui y sont attachés dans le pays ou il a été rendu prennent 
en France la physionomie de la valeur de faits dont le juge Français ne peut pas ne pas 
tenir compte dans la décision qu’il rend en France sur le fondement de la loi étrangère 
dont l’application lui est prescrite par les règles de conflit des lois qui résultent de la loi 
Française » NIBOYET (J.P), Cours de D.I.P, 1946, op-cit, p/676. 

5- BARTIN, « les jugements étrangers comme un fait » Clunet 1924, p/857 à 876.  
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 ص وقائعه فيخلالذي تتو  08/07/1921في  الصادر 1»نانسي«ستئناف ا محكمة
في فرنسا أصیب بحادث عمل یخضع  ةأن عاملا أجنبیا یشتغل في شركة أجنبی

لفرنسیة دعوى تعویض ضد الشركة، أمام المحكمة ا للقانون الفرنسي، فرفع
سبق أن رفع دعوى تعویض ضد  تضح أثناء نظر هذه الدعوى أن هذا العاملفإ

. الشركة عن نفس الحادث أمام محكمة أجنبیة وتحصل على مبلغ تعویض
وبالرغم من عدم طلب تنفیذ هذا الحكم في فرنسا فإن محكمة نانسي خصمت من 

التعویض الذي قبضه طبقا للعامل طبقا للقانون الفرنسي مبلغ التعویض المستحق 
 .جنبيللحكم الأ

عتبار الحكم الأجنبي لا أن محكمة نانسي أخذت بعین الا ''برتان''الأستاذ  فرأى
عتبار الحكم أن ا 2جانب من الفقه یرى  في حین .بوصفه حكما بل بوصفه واقعة

طني إذا كان قد تم تنفیذه فعلا في الخارج بها القاضي الو  یعتدالأجنبي واقعة قانونیة 
ونشاطر هذا الرأي لأن الحكم الأجنبي الذي لم یتم تنفیذه قد یحال المستفید منه إلى 

  .قد یسقط مع مرور المدة تنفیذه بدلا من رفع دعوى جدیدة أو
رارات أصدر عدة أحكام وق 3ا كان الموقف الفقهي فإن القضاء الفرنسيمهوم

  .جنبي كواقعةالحكم الأ بارعتكرست مسألة ا

                                                             
 ؛857سابق، ص، مرجع عز الدین عبد االله: أشار إلى هذا الحكم -1

  ؛167سابق، صمرجع  محمود الكردي، جمال -   
  ؛427سابق، ص مرجع  حفیظة السید الحداد، -  
 :راجع في دراسة هذه النقطة كذلك -  

- BATIFFOL (H) et LAGARDE(P), Droit International, 6éme éd, op-cit, p/515;  
- FRANCESCAKIS (Ph), Effets en France des jugements Etrangers Indépendamment de 

l’exequatur, travaux du comité Français de D.I.P, séance du 20/12/1974 Dalloz paris, p.p/ 
146 à 148. 

  .495ص ،سابقمرجع  ،فؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشدراجع  -2
3- Voir  pour la jurisprudence : 
  - NIBOYET (M.L), DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE (G), op-cit, p/462; 
  - BUREAU (D) – MUIR WATT (H), op-cit, p /251; 
  - cass-civ du 22/01/2009, Revue Critique D.I.P N° 3, 2009,  p.p/ 535 et suites.  

Commentaire MUIR WATT (H). 
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  الفرع الثاني  

 الحكم الأجنبي كسند

یرى بعض الفقهاء أن الحكم الأجنبي تكون له في فرنسا قوة الإثبات قبل   
واجب التنفیذ فهو محرر رسمي  افإن لم یكن سندا رسمی ،1صدور الأمر بالتنفیذ

  .صادر من سلطة عامة
حكم یشكل دلیلا على ما یحتویه ومعنى قوة الإثبات في هذه الحالة هو أن ال

وعلى جمیع الإجرءات التي تناولها، فالتحقیق الذي یجریه القاضي خلال الدعوى 
غیر أن القاضي . ویذكر في الحكم یعتبر حجة بالنسبة للتصریحات المدونة فیه
على التحقیق  ابناء 2الوطني غیر ملزم بالنتیجة التي توصل إلیها القاضي الأجنبي

أنه یمكن للحكم الأجنبي تزوید القاضي  دإسعمحند ، إذ نرى مع الأستاذ الذي تلقاه
المطروحة أمامه، وهكذا یشكل الحكم الأجنبي الوطني بمعلومات تفیده في القضیة 

 .3للإثبات اقبل تنفیذه سند

عتبر دلیلا على ما جنبي إقرارا أو یمینا أو شهادة اوهكذا إذا تضمن الحكم الأ
صادرا عتباره جنبي باالقاضي الوطني من سلامة الحكم الأقق جاء به، على أن یتح

  .4من سلطة عامة أجنبیة مختصة
  

                                                             
1 -  Voir  NIBOYET (J.P), cours de D.I.P, 1946, op-cit, p/674; 
  - NIBOYET (M.L), et de Géouffre de la pradelle (G), op-cit, p.p/463-464; 
  - BUREAU (D) –MUIR WATT (H), op-cit, p.p/251-252;   

  ؛856مرجع سابق، ص عز الدین عبد االله، -
  ؛166ابق، صسمرجع  جمال محمود الكردي، -

- ISSAD (M), Droit International Privé, 1984, op-cit, p/84. 
2  - ISSAD (M), Droit Internationa Privé, 1984, op-cit, p/84. 

 :راجع كذلك في تفصیل الفكرة -3
  - BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), Droit International Privé, 6ème éd, précitée, p /516. 

  .493سابق، صمرجع  فؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشد، -4
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  الفرع الثالث
  عقود الحالة المدنية

جنبي الأحكام القضائیة الصادرة في منازعة دراسة مفهوم الحكم الأ شملت  
فإذا  التي تكون بعیدة عن أیة منازعةالولائیة التي یصدرها القضاء و  الأوامروكذلك 

شتراط لى اتعلقت بالتنفیذ على الأموال والإكراه على الأشخاص جمیع الدول متفقة ع
  .الأمر بالتنفیذ

على غرار الأحكام القضائیة التي تحدث تغیرات في حالة  هأن غیر  
فما هي تقوم بنفس الوظیفة،  عقود رسمیةو  توجد أوامر ولائیة أهلیتهمالأشخاص و 

 ؟بالحالة والأهلیةود الرسمیة المتعلقة عقالهذه ثار التي تحدثها الآ

منطقیا وقانونیا تتمتع العقود الرسمیة للحالة المدنیة بنفس الحجیة التي تتمتع   
أن یطعن فیها  ىفهي تعتبر صحیحة إلالتي یحررها الموثق بها العقود الرسمیة 

ام د وما الخواصحتویها صادرة من المعلومات التي ت تدام ما هغیر أنبالتزویر 
مه من تصریحات یمكن تصحیح یوثق إلا ما وصل إلى عل ضابط الحالة المدنیة لا

إذ تنص المادة  .هذه العقود وفق الإجراءات التي تنص علیها قوانین الحالة المدنیة
كل عقد للحالة المدنیة للفرنسیین  «: یلي قانون المدني الفرنسي على ماالمن  47

ه وفقا للأشكال المعروفة في حجیة إذا تم تحریر أجنبي له  والأجانب ومحرر في بلد
  .»1هذا البلد
یعترفان بعقود الحالة المدنیة الصادرة  ینوهكذا كان القانون والقضاء الفرنسی  

، وبقي الوضع على حاله إلى غایة تعدیل ةرسمی اتفي الخارج على أساس أنها سند
بتاریخ ن الصادر من القانون المدني الفرنسي وهذا بموجب القانو  47المادة 

د الحالة في عقو  بالغشالمتعلق  2003-03رقم والمنشور الوزاري  26/11/2003

                                                             
1   - Article 47 : « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger, 

fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans le dit pays». 
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للإدارة  فسمح .1عة أمام السلطات الفرنسیةو المدنیة المحررة في الخارج والمدف
حتجاج ضدها إذا ظهر عدم صحة الوثیقة أو البیانات أمامها الوثائق بالا فوعدالم

 .أو تزویرها اء مهمة التصریح بعدم صحتهاالمدونة فیها وتوكیل القض

ة في رر ماهي قیمة هذه العقود المح :الإشكالیة في دول المغرب العربي  
ثار التي وما هي الآ المغرب العربي؟ ضاء القانوني لدولتدخل الف الخارج والتي

صل إلى دول المغرب العربي تفي الخارج و  ت التي تصدرتعدیلاالتحدثها 
الحالة المدنیة سواء عن طریق أحكام قضائیة تسجل في دفاتر وتسجل في دفاتر 

لتسجیلها في الحالة المدنیة لدول  منها نسخاترسل الحالة المدنیة الأجنبیة ثم 
ولائیة ثم یطلب تسجیلها في أوامر المغرب العربي أو العقود المصححة بواسطة 

 في المطلبلجته ستتم معادفاتر الحالة المدنیة لدول المغرب العربي؟ هذا ما 
  .الثاني

  المطلب الثاني
  قف دول المغرب العربي من المسألةمو 

جنبي كحكم مكن لدول المغرب العربي تجاهل الآثار التي یرتبها الحكم الأی لا
عتبارا للحكم أولت دول المغرب العربي ا المنطلق من هذاقضائي وكوثیقة رسمیة، 

 .متباینةمواقف  معتمدةالأجنبي 

الأحكام القضائیة بمفهومها الواسع توجد العقود الرسمیة المتعلقة إضافة إلى 
ضمن تغییرا على الحالة المدنیة للأشخاص بناء على أحكام تبالحالة المدنیة التي ت

وعلیه  م القضائیة وعقود الحالة المدنیة،حكامتبادل بین الأ قضائیة بحیث یوجد تأثیر
بالنسبة : فروعثلاثة  ضمن ذه المسألةول المغرب العربي من هموقف د ةعالجیتم مس

الفرع ( بالنسبة للمغرب، )الفرع الثاني( بالنسبة لتونس، )ولالفرع الأ (للجزائر
 .)الثالث

                                                             
1  - BIDAUD - GARON (Ch), op-cit, p/49 et suites. 
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  الفرع الأول
  بالنسبة للجزائر

من الأمر  در لم یتناول القانون الجزائري مسألة آثار الحكم الأجنبي المج
  .بالتنفیذ

الجزائري لایمكن أن یتجاهل الحكم  أن القاضي 1إسعدمحند ویرى الأستاذ 
فع في القضیة بحیث یمكن أن یشكل وسیلة دأخرى أو  بقضیةالأجنبي إذا ما تعلق 

إثبات لأن أدلة الإثبات التي یجمعها الحكم الأجنبي تحتفظ بالصحة التي منحها لها 
 ائري بقدر ما تشكل أدلةالقانون الأجنبي والتي لا تعتبر ملزمة على القاضي الجز 

 .یصدرهقتناع تؤثر على الحكم الذي ا

السیاق قضیة تتخلص وقائعها فیما  في هذاعلى القضاء الجزائري عرضت 
  :یأتي

صدر حكم أجنبي بالطلاق بین جزائریین یقیمان بفرنسا، أسند حضانة الأولاد 
  .وألزم الأب بأن یدفع لهم نفقة غذائیة شهریة للأم

 .م في مدرسة جزائریةسترجاع الأولاد فأدخلهتمكن الأب من ا

جزائري حیث طلب الحكم بناء على ذلك رفع دعوى قضائیة أمام القضاء ال
بدون وجه حق ما الفرنسي سترجاع مبلغ النفقة الذي سحبته من البنك على الأم با

  .في الجزائر دام الأولاد عنده
الحكم ، مؤسسا هذا الرفض على 2رفض القاضي الجزائري طلب الأب

 وكون الأب أخذ عنده الأولاد لا. الذي أسند الحضانة للأم) نسيالفر (الأجنبي 
 یسقط الحضانة عن الأم بصفة قانونیة، بل كان علیه رفع دعوى إسقاط الحضانة

                                                             
1- ISSAD(M), Droit International Privé 1984, op-cit, p/84. 

المؤید بالقرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو في  17/12/1997اریخ الحكم الصادر بت -2
  ).غیر منشور(خ .م ضد أ .، السید م08/06/1999
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القاضي الجزائري بالحكم الأجنبي الذي أسند                    ّ في هذه الحالة إعتد   .في وقتها
 .الحضانة دون أن یتم تنفیذه في الجزائر

رات في الحالة یالحالة المدنیة كونها عقود رسمیة تحدث تغیأما بالنسبة لعقود 
 2و 1والأهلیة للأشخاص فإن قانون الحالة المدنیة الجزائري وكل بموجب المادة 

جمیع العقود أو الأحكام  وقیدسلطة تلقى التصریحات بالولادات والوفیات وتسجیل 
ط اذه التصریحات لضبفي سجلات الحالة المدنیة وتحریر جمیع العقود المتعلقة به

البعثات یمكن لرؤساء ه نفسمن القانون  104الحالة المدنیة وبموجب المادة 
 .الدبلوماسیة القیام بهذه المهام في الخارج

 المنشور الوزاريالقید على هوامش عقود الحالة المدنیة یوجد  وفي مجال
 تنص على ماالتي  3فقرة  60والذي یكرس أحكام المادة  06/02/1984المؤرخ في 

ذا كان العقد الذي یجب أن یكتب في هامشه البیان قد حرر أو سجل  ...« :یلي  ٕ                                                             وا 
في الخارج فإن ضابط الحالة المدنیة الذي حرر أو سجل العقد الواجب قیده یقوم 

  .» أیام 3 بإشعار وزیر الشؤون الخارجیة خلال
إن  « :یلي اعلى م 95أما بالنسبة للعقود المحررة في الخارج فتنص المادة 

الأجانب صادر في بلد أجنبي یعتبر اص بالحالة المدنیة للجزائریین و كل عقد خ
  .» طبق الأوضاع المألوفة في هذا البلد ا حررإذصحیحا 

عقود الحالة المدنیة  صحیحة ربالجزائري یعت الحالة المدنیة قانونوعلیه ف
  .التي صدر فیهایة الأجنبة وفقا للأشكال والأوضاع القانونیة للدولة رر المح

تسجیل عقود الحالة المدنیة من قانون الحالة المدنیة  103 ةكما تضمنت الماد
وفي حالة  ایمین في البلاد الأجنبیة أمام القنصلیات المختصة إقلیمیللجزائریین المق

 .إیداع العقد في وزارة الشؤون الخارجیة یتمعدم وجود علاقات دبلوماسیة 

من قانون  108ت التي تسجل على الهوامش فإن المادة لتأشیراأما بالنسبة ل
یمكن تصحیح أي عقد للحالة  لا « :يتنص على ما یل الجزائري الحالة المدنیة
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غلاط أو إغفالات إلا بموجب في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أالمدنیة مقید 
ذا صحح عقد مسجل في سجلات الحالة ینةحكم من رئیس محكمة مد            ٕ                               الجزائر، وا 

المدنیة بموجب حكم قضائي أجنبي فإن هذا الحكم یخضع لحكم بالتنفیذ من قبل 
  .» الجزائر مدینةمحكمة 

 تثبت أن الأحكام الأجنبیة المتضمنة تصحیح 108إن الفقرة الأخیرة من المادة 
الأمر بالتنفیذ من  أو تغییر على وثائق الحالة المدنیة لا تنفذ إلا بعد حصولها على

  .ة الجزائرنیدطرف محكمة م
وهكذا من الناحیة القانونیة یعطي القانون الجزائري حجیة العقد الرسمي 

الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و  284للأحكام القضائیة وهذا طبقا للمادة 
أو كسند ولكن بالنسبة للتنفیذ فلا تنفذ إلا بعد كواقعة   ً ا  ثار آبمعنى یمكن أن ترتب 
ق نفس الأمر على الأحكام الأجنبیة التي تصدر بنفیذ وینطحصولها على الأمر بالت

  .في عقود الحالة المدنیة اتیر یتغتحدث و 
  الفرع الثاني

  بالنسبة لتونس
عترف المشرع التونسي بالأحكام الأجنبیة مجردة من الأمر بالتنفیذ في لقد ا  
ذا ل...  « :من مجلة القانون الدولي الخاص التي تنص 2فقرة  12الفصل  م تكن  ٕ     وا 

 هناك منازعة من أحد الأطراف وتوفرت شروط الإذن بالتنفیذ فإن القرارات القضائیة
ها قوة إثباتیة أمام المحاكم والسلطة الإداریة والولائیة الأجنبیة یكون لمضمون

  .» التونسیة
عتبر والعقود كان ا لتزاماتمن مجلة الا 4431الفصل  أنتجدر الإشارة و   

علاه لتأكید القوة المذكور أ 12اء الفصل الحجة الرسمیة فجالحكم الأجنبي بمثابة 
  .الثبوتیة للحكم الأجنبي

                                                             
1-Voir MEZGHANI (A), Commentaires, op-cit,  p/189; 
  - DRIDI (D), op-cit, p/ 19 et suites. 
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صل إن القوة الإثباتیة تت »لمضمونها«المذكور بقوله  12كما أوضح الفصل 
بمضمون الحكم الأجنبي أي ما یستخلص من حیثیاته عكس القوة التنفیذیة أو 

 .يعتراف اللذان یتصلان بمنطوق الحكم الأجنبالا

توفر الحكم الأجنبي على الشروط المذكورة الثبوتیة مرهونة بغیر أن هذه القوة 
من مجلة القانون الدولي الخاص بمعنى بعد مراقبة القاضي الوطني  11في الفصل 
  .1لهذه الشروط

من قانون تنظیم الحالة  16لعقود الحالة المدنیة فإن الفصل  وبالنسبة
 ینسوم الحالة المدنیة المتعلق بالتونسییعتمد كل رسم من ر  « :2المدنیة

وبالأجانب المحرر خارج المملكة إذا وقع تحریره طبق الترتیب المعمول به بذلك 
  .» ...البلد

لاد الأجنبیة فیتم الترسیم بنفس یمین في البأما فیما یخص التونسیین المق
وماسي أو السلك الدبل أعوانالطریقة المعمول بها في القانون الجزائري أي عند 

  .القناصلة وأمام وزارة الخارجیة في حالة عدم وجود تمثیل دبلوماسي
التشریع التونسي ذهب أبعد ما ذهب إلیه القانون الجزائري بالنص في ولكن 

 لتجاء إلىتدرج دون الا  « :الخاص على أنه من مجلة القانون الدولي 13الفصل 
بها رسوم الحالة المدنیة  يمعنسجل الحالة المدنیة للبإجراءات الإذن بالتنفیذ 

  .3» خربشرط إعلام الطرف الآ... لد أجنبيالمقامة بب
فإن ضابط الحالة  تغییر إسم أو لقب شخصبصدر حكم أجنبي إذا  اوهكذ  

أن بالأمر على الهامش مع ذكر دراج ذلك التغییر بعقد میلاد المعني المدنیة یتولى ا
  .وقع ذلك بموجب حكم قضائي أجنبي

                                                             
  .272سابق، صمرجع  مجلة القانون الدولي الخاص، لطفي الشاذلي ومالك الغزواني، -1
 30/07المؤرخ في  3و 2المنشور في الرائد الرسمي عدد  01/08/1957الصادر في  03القانون رقم  -2

  .02/08/1957و
 293تعلیق مجلة القانون الدولي الخاص، ص  لطفي الشاذلي ومالك الغزواني،راجع في تفصیل النقطة  -3

 .voir aussi MEFTAH (W), op-cit, p/40 -          بعد؛                                     وما
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أحكام كرست آثار الحكم الأجنبي مجردا من در القضاء التونسي عدة وقد أص
والذي تبنت فیه  5417رقم  16/11/2006القرار الصادر بتاریخ مر بالتنفیذ منها الأ

العلاقة الزوجیة بین الطرفین بموجب  امنفصالحكم با طالما سبق « :المبدأ التالي
قبیل الأحكام التي لا  یة وأصبح منالحكم الأجنبي الذي تم إكساؤه بالصیغة التنفیذ

في ع مما یجعل قیام الزوج بدعوى .إ.من م 482رجوع فیها على معنى الفصل 
  .1» طلب الطلاق للضرر في غیر طریقة لإتصال القضاء بموضوعها

صدر قرار من محكمة التعقیب بتاریخ  فقدبالنسبة لشرط الإعلام أما 
المكلف  معارضةلایمكن  « :یلي ماالمحكمة تبنت  67322رقم  13/04/2006

العام بنزاعات الدولة بحكم الإكساء الذي إتصل به القضاء طالما لم یكن طرفا فیه 
ولم یقع إعلامه به حتى یتمكن من الدفاع عن حقوق الدولة المنجزة بموجب حجة 

  . » الوفاة المطعون فیها بالإبطال
  الفرع الثالث

  بالنسبة للمغرب
بي أن الأحكام الأجنبیة لا المدنیة المغر  ةنون المسطر من قا 430یفید الفصل 

ي أثر في المغرب إلا بعد تذییلها بالأمر بالتنفیذ من إحدى المحاكم ترتب أ
  .المغربیة

لتزامات والعقود المغربي تفید العكس ن الامن قانو  2فقرة  418أن المادة  غیر
أن هذه  لأجنبیة بمعنىالأحكام الصادرة من المحاكم المغربیة وا )2...« :بالقول

 الوقائععلى  رورتها واجبة التنفیذ أن تكون حجةالأحكام یمكنها حتى قبل صی
  .3» التي تثبتها

                                                             
  .وما بعد 271، ص 2006لعام  نشریة محكمة التعقیب القسم المدنيقرار تعقیبي منشور في  -1
  .وما بعد 245، ص 2006لعام  بي منشور في نشریة محكمة التعقیبقرا تعقی -2
  :راجع في ذلك كل من -3
  ؛58- 57سابق، ص مرجع  معمرو بومكوسي، - 
  .57سابق، ص مرجع  مصطفى هرنطو، - 
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ثار منها القرار م من القضاء المغربي أكدت هذه الآقد صدرت عدة أحكاو 
الأحكام الصادرة من  « :والذي قضى 20061 الصادر عن المجلس الأعلى سنة

لوقائع التي حجة حتى قبل صیرورتها قابلة للتنفیذ على اكون المحاكم الأجنبیة ت
ل بالحكم الأجنبي المذكور الذي    ّ ستد  الملف إن الطالب ا ائقتثبتها والثابت من وث

أنه  بعلةعدته، بستبناء المذكورین لكن المحكمة احكم علیه بأدائه للمطلو به نفقة الأ
قائع التي تضمنها والمبالغ التي ، مع أنه حجة على الو لم یذیل بالصیغة التنفیذیة

حكم بها على الطالب مما تكون معه قرارها قد خالف مقتضیات الفصل المذكور 
  .» ومعارضا للنقض

كرسته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاریخ  هنفستجاه الا  
إن الأحكام الصادرة من  « :یلي حیث جاء فیه ما 268عدد  17/05/2011

رتها واجبة بر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صیرو المحاكم الأجنبیة تعت
، فإنها غیر قاصرة على الوقائع نين وردت في القانون المد                     ٕ التنفیذ وهذه الحجة وا  

والتصرفات التي یثبتها هذا القانون بل تشمل أیضا ما یتعلق بالأحوال الشخصیة 
 على تذییله بالصیغة ثار الحكم الأجنبي بالطلاق بین مغربیینآ لا تتوقف(....) 

عتبر حجة على واقعة تنفیذه في المغرب، فهو یبالتنفیذیة مادام الأمر لا یتعلق 
 عتماد القضاءعدم ا .2» ثبتها حتى قبل صیرورته واجب التنفیذالطلاق التي أ

 بالإتفاقیات الدولیة لاخلاإة في الحكم الأجنبي فیه تواقعة الطلاق المثبالوطني ب

                                                             
منشور في مجلة المجلس  02/01/2005بتاریخ  260في الملف رقم  12/07/2006بتاریخ  452قرار عدد  -1

  ؛119، ص66عدد  ،الأعلى
  :راجع كذلك -
  ؛58- 57مرجع سابق، ص معمرو بومكوسي،  -
  .57سابق، ص مرجع  مصطفى هرنطو، -

نشرة قرارات محكمة النقض، عدد  منشور في 02/01/2010بتاریخ  779ف عدد القرار الصادر في المل -2
  .2011لسنة  10
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المملكة علاوة على أنه تترتب عنه نتائج خطیرة تتعلق بنظام المبرمة من طرف 
  .الزواج والحق في الإرث

وثیقة رسمیة حتى قبل حصوله  ثار بوصفهوهكذا فإن الحكم الأجنبي یرتب آ
  .على الأمر بالتنفیذ في المغرب
قانون الحالة المدنیة من  02ة المدنیة فإن المادة لأما بالنسبة لعقود الحا

إخضاع  لزامیةإمنه على  03طیها قوة الوثائق الرسمیة كما تنص المادة المغربي یع
اربة وعلى المغربي الذي یسري على المغ اربة إلى قانون الحالة المدنیةجمیع المغ

  .والوفیات التي تقع على الإقلیم المغربي اتب بالنسبة للولادنالأجا
بالقنصلیات والأعوان اربة المقیمین في الخارج مرتبطین إلزامیا وعلیه فالمغ  
یحررون جمیع عقود الحالة  والذین ین الموجودین في نواحي إقامتهمسیالدبلوما

من قانون الحالة المدنیة إذ  07و 06المدنیة تحت مراقبة وكلاء الملك طبقا للمواد 
بتدائیة بالرباط الملك لدى المحكمة الامن قانون الحالة المدنیة وكیل  15طبقا للمادة 

هاء تؤول على مراقبة السجلات قبل الشروع في عملیات التسجیل وبعد إنهو المس
الموجودة في  والقنصلیاتالعمل بها والممسوكة من طرف المراكز الدبلوماسیة 

في  أي تعدیل أو تصحیح على عقود الحالة المدنیة یقعفإن  ةالطریق هذهبالخارج، 
نه صدر من ممثلي الخارج ینفذ بكل سهولة في بلدیة مسقط رأس الشخص لأ

 .المملكة

اربة المقیمین في الخارج، إذا موقف المتشدد للحالة المدنیة للمغنطلاقا من الا
التصحیح أمر  بالتصحیح فإن يلم یكن أي تمثیل دبلوماسي في البلد الأجنبي المعن

بالأمر عن طریق التبادل الدبلوماسي، ولكن لا یسجل في  يیصل إلى مكان المعن
كیل الملك الموجود في المحكمة مراقبة من طرف و  المدنیة إلا بعد دفاتر الحالة

  .بتدائیة بالرباطالا
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  المبحث الثاني
  العقود الرسمية  و   الأجنبية  تنفيذ الأحكام  مسألة

  المتعلقة بالحالة والأهلية
لإحتلال الفرنسي النظام لة المغرب العربي بحكم أنها كانت خاضعدول  ورثت

ستقلال بعد الا. 28/10/1922قا منذ قانون یة الذي كان مطبالإداري للحالة المدن
  .1القدیمة مع إصدار كل دولة قانون حالة مدنیة خاصا بها العمل وفق الطرق ستمرا

وهكذا كل مواطن من دول المغرب العربي له عقد میلاد وعقد وفاة لتنظیم 
م عقد زواج  ودفتر حالته الذاتیة، تسجل علیهما كل التغییرات التي تطرأ في حیاته، ث

  .حالته العائلیةینظمان عائلي 
رات على الحالة المدنیة للشخص فكیف یوعلیه قد تصدر أحكام أجنبیة تحدث تغی

مش عقود الحالة المدنیة؟ وهل لما یكون العقد حرر في الخارج وتحدث اتسجل على هو 
  .رات هل تسجل بواسطة أحكام أم یكفي التسجیل الإداري؟یعلیه تغی
المعتمدة في دول المغرب العربي رس في هذا المجال مختلف الطرق دست  

في القوانین  نیي تنتهج طریقة موحدة أم یوجد تبابحث هل دول المغرب العربوال
  .والإجراءات المتبعة في المیدان؟

حكام الأجنبیة زدواجیة نظام معاملة الأا :ضمن مطلبین هذا ما سیعالج  
الأحكام تنفیذ  مدى ،)المطلب الأول( حالة والأهلیةالمتعلقة بال الرسمیة لعقودوا

 مع اقتراح بعض الحلول المتعلقة بالحالة والأهلیة الرسمیة والعقود الأجنبیة
  .)المطلب الثاني(

                                                             
  ؛1970فبرایر  19المؤرخ في  20-70 صدر قانون الحالة المدنیة الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم -1
المنشور  01/08/1957المؤرخ في  03صدر قانون الحالة المدنیة التونسي الصادر بموجب القانون عدد -  

  ؛02/08/1957و 30/07المؤرخ في  03و 02في الرائد الرسمي عدد 
نشر في  03/10/2002المؤرخ في  1.02.239صدر قانون الحالة المغربي الصادر بموجب ظهیر شریف رقم  -  

  .والذي ألغى جمیع القوانین السابقة 3150، ص 07/11/2002المؤرخة في  5054الجریدة الرسمیة عدد 
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  ب الأولالمطل
  العقود الرسمية  و   الأحكام الأجنبية  معاملةزدواجية نظام  ا

  الأهليةو   المتعلقة بالحالة
 تخضع لها أحكام الحالة والأهلیة زدواجیة في التنفیذ التيحول الا هذه الدراسة تتمحور

من دول المغرب العربي مقیم طن اإذ یطرح الإشكال بالنسبة لأي مو  .خاصة أحكام الطلاق
  . متزوج بالخارج یحصل على حكم طلاق صدر من قضاء دولة محل الإقامةو 

علاقة الزوجیة تحرر من الوقانونیا مطلقا بحیث  جتماعیاایعتبر هذا المواطن 
صدر بإسم دولة  الطلاق هذا حكمأن  غیرالأولى مما یسمح له بعقد زواج ثاني، 

حر سیصطدم بتسجیل  ولته الأصلیة وهو یعتقد أنه طلیقنتقل إلى دأجنبیة، فإذا ا
زواجه الأول في عقود حالته المدنیة كعقد المیلاد، فما هي الإجراءات التي یتبعها 

  .ثار الزواج الأول؟ة المدنیة المتعلقة به من آالحال لتطهیر كل وثائق
ن، طریقة الحصول تضي دراسة طریقتین متضاربیتهذا السؤال تقالإجابة على 

حها، الطریقة الثانیة هي من خلق یوضتم ت التي ةعلى أمر بالتنفیذ وفقا للدراس
 دول إلى حد الساعة لم تتحكم لاف اة مع الطریقة القانونیة،الأجهزة الإداریة مواز 

 متحدیةستمر إتباعها الطریقة الثانیة التي ا المغرب العربي ولا الأجهزة الإداریة في
هذه الطریقة ما دام و  والإتفاقیات الثنائیة والدولیة؟ النصوص التشریعیة بذلك

یستحسن دراسة موقف كل  ذاودة في جمیع دول المغرب العربي لالمزدوجة غیر موج
الفرع (في الجزائر نظام التسجیل والتنفیذ: فروع ثلاثةضمن  دولة بصفة مستقلة

في  نظام التسجیل والتنفیذ ،)ثانيالفرع ال(في تونس  نظام التسجیل والتنفیذ ،)ولالأ 
 .)ثالثالفرع ال(المغرب 

  الفرع الأول
  نظام التسجيل والتنفيذ في الجزائر

 الأوامرفیذ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تن 605مادة لل طبقایجوز  لا
الصیغة  والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة إلا بعد منحها
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توفر الشروط المنصوص  عا بعدالتنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة طب
  .هانفس في المادةعلیها 

تنفذ  یفهم إذا أن أحكام الحالة والأهلیة بما في ذلك أحكام الطلاق الأجنبیة لا
الجزائر ولا تسجل في دفاتر الحالة المدنیة إلا بعد تذییلها من طرف إحدى في 

  .المحاكم الجزائریة، وبالتالي تخضع لنظام الأمر بالتنفیذ
إلى نص وقد كرست الإتفاقیات التي عقدتها الجزائر هذا المبدأ بحیث بالرجوع 

حكام المشار الأ « :یلي من الإتفاقیة الجزائریة المغربیة التي تنص على ما 21المادة 
سلطات  به ل الحق لأي تنفیذ جبري تقوم           ّ یمكن أن تخو   إلیها في المادة السابقة لا

 كالتقییدإجراء عمومي تقوم به هذه السلطات  أيولا أن تكون موضوع خر الآ دالبل
إعلانها نافذة للإجراء في تراب  دوالتسجیل أو التصحیح في الدفاتر العمومیة إلا بع

من الإتفاقیة  20ته المادة           ّ تقریبا تبن  نفسه النص  .» ي یطلب فیها التنفیذالدولة الت
  .من الإتفاقیة الجزائریة الفرنسیة 02الجزائریة التونسیة والمادة 

فإن نص المادة ومادام الإتفاقیات المذكورة حذت حذو النصوص التشریعیة 
إن العمل  « :یلي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي ینص على ما 608

یخل بأحكام  علاه لاأ 606و 605وص علیها في المادتین بالقواعد المنص
 »الدولیة والإتفاقیات القضائیة التي تبرم بین الجزائر وغیرها من الدولالمعاهدات 

  .ئایغیر من الموقف شی لا
یبدو  )تفاقيیعیة والقانون الاالنصوص التشر (نطلاقا من القانون الجزائري ا
دفاتر البحیث لا یتم أي تنفیذ أو تسجیل أو تصحیح في  االجزائر واضح موقف

عتبر هذا الموقف صارما وحادا نبیة وقد اتنفیذ الأحكام الأجبالأمر العمومیة إلا بعد 
ة قائمة في الجزائر عتبار علاقة زوجییمكن ا بالنسبة لأحكام الحالة والأهلیة إذ لا

 .1أجنبينتهت بالطلاق في بلد في حین أنها ا

غیر أن الحقیقة في المیدان تختلف عما هو مذكور في القانون وفقا للشرح 
                                                             

1- ISSAD(M), Droit International Privé, 1984, op-cit, p/86. 
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 :التي تنص على 1من قانون الحالة المدنیة 95إذ بالرجوع إلى المادة . السابق ذكره
إن كل عقد خاص بالحالة المدنیة للجزائریین والأجانب صدر في بلد أجنبي  «

  .» لمألوفة في هذا البلدیعتبر صحیحا إذا حرر طبقا للأوضاع ا
عن  هوو ظهر نظام تسجیل إداري مخالف تماما للموقف الذي تبناه القانون 

 .»L’avis de mention«طریق الإشعار بالتسجیل 

طرف  بینقد یتعلق الأمر بزواج سجل في الدولة الأجنبیة بین جزائریین أو 
اء وطرف أجنبي وصدر حكم طلاق بین الزوجین من طرف القضجزائري 
وفقا  عقد الزواجیكون تسجیل حكم الطلاق على هامش في هذه الحالة  .الأجنبي

للقانون ولا لا للإجراءات الشكلیة والقانونیة المطبقة في البلد الأجنبي ولا دخل 
 في میدان الحالة والأهلیة یتم ترسیم عقودلكن و  في ذلك، ینللقاضي الجزائری

عقود المیلاد الأصلیة للرعایا الجزائریین  الزواج التي تتم في الخارج على هوامش
عن طریق تبادل الإشعارات وهكذا قد تقوم الجهة الإداریة وعادة ما تكون البلدیة 

للمواطن الجزائري بعدما  إرسال إشعار بتسجیل الطلاق على هامش عقد المیلادب
 شكالالأطرق و لتم تسجیله على هامش عقد الزواج، على أن یتم الإرسال وفقا ل

  .الدیبلوماسیة
لما یصل الإشعار إلى بلدیة مسقط المواطن الجزائري تسجله هذه الأخیرة بدون 

  . إجراء آخرإلى أي أیة حاجة 
تتبع بالنسبة لأحكام الطلاق، تغییر  هانفسنتباه أن الإجراءات الا یلفتوما 

ن كان الإشعار یحمل في طیاته للتفریق الجسماني، وحتى إسم وحتى بالنسبة الا
جسماني  فریقحكم تضمن ت تم تسجیل إذوعا مخالف للنظام العام الجزائري، موض

 أنبالرغم من  2رأسه بلدیة مسقط مواطن جزائري من طرف على هامش عقد میلاد
القاضي  جنبيقضاء لطلب الأمر بتنفیذ الحكم الأطن الجزائري أمام الالو تقدم المو 

                                                             
  .10/06/1965المؤرخ في  182-65الصادر بموجب الأمر رقم  -1
  .من طرف البلدیة عن طریق الإشعار رحصل هذا بالنسبة لمواطنة تقیم في بلدیة واضیة وحر  -2
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 لفته للنظام العام الجزائري، في حینلمخا بالتفریق الجسماني سیقابل طلبه بالرفض
إذا صحح عقد مسجل في من قانون الحالة المدنیة صراحة أنه  108المادة  تنص

الحالة المدنیة خارج التراب الوطني بموجب حكم قضائي أجنبي فإنه یستوجب تذییل 
لكن في قضیة التفریق و  الحكم الأجنبي بالأمر بالتنفیذ من طرف محكمة الجزائر

  .ني تم التسجیل بدون الأمر بالتنفیذالجسما
لجزائري  في الحالة المدنیة وعلیه إذا صدر حكم أجنبي في الخارج وتضمن تغییر

بالأمر  يالحالة المدنیة الأصلي للمعنعقد ونفذ في الخارج فیمكن تثبیت التغییر على 
 أما إذا حدث الذي یرسل من طرف الإدارة الأجنبیة عن طریق الإشعار بالتسجیل

في بعثة  التغییر أو التصحیح بواسطة حكم أجنبي على عقد حرر في قنصلیة أو
  .الأجنبي من طرف محكمة الجزائردبلوماسیة فیجب طلب تذییل الحكم 

ة بالقضاء على الطرق الموازیة بهذه الوضعیة الغری یستوجب إصلاحوعلیه 
  .للقانون أو اعتماد الحلول التي سیتم اقتراحها

  الفرع الثاني
  ظام التسجيل والتنفيذ في تونسن

     :یلي من مجلة القانون الدولي الخاص التونسیة على ما 13ینص الفصل 

 يسجل الحالة المدنیة للمعنببالتنفیذ  تدرج دون الإلتجاء إلى إجراءات الإذن «
إستثناء ة االحالة المدنیة المقامة ببلد أجنبي وأحكام الحالة المدنیة النهائی رسومبها، 

  .» بها يالمعن بشرط إعلام الطرفیتعلق منها بالأحوال الشخصیة  ام
یبدو لأول وهلة أن النص واضح في بدایته ولكن التمعن فیه یكشف على 

ریخیة التي لذا یستوجب الرجوع ودراسة النصوص التا ،1تهفي نهای كليغموض 
  .حكامنظمت هذا النوع من الأ
 المتعلق بتنظیم الحالة 19572 لسنة 03من القانون رقم  42إذ سبق للفصل 

                                                             
  .292سابق، ص مرجع  لي الخاص،تعلیق مجلة  القانون الدو  ني،لطفي الشاذلي ومالك الغزوا -1
  .82، مرجع سابق، صمالك الغزواني -2
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بالطلاق  إذا صدر الحكم «: المدنیة أن تطرق لهذا الموضوع بالتنصیص على ما یلي
ممن یهمهم الأمر بدفاتر الحالة المدنیة  بسعيخارج البلاد التونسیة یقع ترسیمه 
مجلة القانون الدولي الخاص الصادرة  حتفظتفا » للمكان الذي وقع فیه ترسیم الزواج

  .المذكور أعلاه 13ضمن الفصل  الحلبهذا  27/11/1998في 
المتعلق بموضوع  29/11/19651في المؤرخ  418غیر أن المنشور عدد   

أن  ...«فاده لة المدنیة نص على مبدأ هام جدا مجنبیة بدفاتر الحاترسیم الأحكام الأ
لإذن بتنفیذها هذا یمكن تنفیذها بالبلاد التونسیة إلا بعد صدور ا الأحكام الأحنبیة لا

من ناحیة ومن ناحیة أخرى فلا جدال في كون الترسیم بدفاتر الحالة المدنیة یشكل 
وبناء على ذلك فلا یمكن إجراء أي ترسیم إلا إذا أذن به  .وسیلة من وسائل التنفیذ

 .» ...حكم صادر عن محكمة تونسیة

ولادته، یتعلق هذا المنشور بتوثیق جمیع ما یخص حالة الشخص من حیث 
نحلال الروابط مع غیره، تغییر أو إصلاح الاو  رتباطها ،وفاته   .الخ ...سمٕ                                       ا 

الوضعیة التونسیة تعاكس تماما الوضعیة الجزائریة، فإذا كان القانون الجزائري 
هم إلا بعد تهلیبحالة الأشخاص وأصریح في عدم تنفیذ أي حكم أجنبي متعلق 

ذا كانت الإدارة على رأسها إكسائه بالصیغة التنفیذیة من إحدى المح                ٕ                          اكم الجزائریة وا 
حالة الأشخاص تقوم بترسیم التغییرات التي تطرأ على  المستقبلة للإشعارات البلدیة
هم بدون حاجة إلى أي أمر بالتنفیذ فإن في الدولة التونسیة الإدارة هي التي توأهلی

ف وتنفیذ أحكام عترامبدأ الا اعتمدااللذان  القضاءترفض الترسیم عكس التشریع و 
 .بالتنفیذالحالة والأهلیة دون حاجة إلى أي أمر 

  : وهي ئمباد ثلاثة لدولي الخاصمن مجلة القانون ا 13الفصل  بالفعل أسس
لصادرة في الحالة تسجیل وترسیم كل رسوم الحالة المدنیة والأحكام ا  -1

  .ذن بالتنفیذلإالتجاء إلى إجراءات المدنیة دون الا
  .كام المتعلقة بأحوال الشخصستثناء الأحا -2

                                                             
  .بعد وما 291سابق، ص ي الخاص، مرجع نص المنشور موجود في مجلة القانون الدول -1
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  .فیها يشرط إعلام الطرف المعن -3
، يتونسلمواطن في الحالة المدنیة   ً ا  وهكذا فإذا صدر حكم أجنبي أحدث تغییر 

إما بالزواج أو الطلاق أو تغییر الإسم أو لقب، فیجب على ضابط الحالة المدنیة 
شارة إلى الحكم المعني مع الإ التنصیص بهذا التغییر على هامش عقد میلاد

  .أو العقد الذي أحدث التغییر كعقد الزواج الأجنبي جنبي الذي قضى بالتغییرالأ
لا یتحقق إلا بالنسبة لأحكام  يط إعلام الطرف المعناشتر اأن  یرى الفقهو 

كالمتعلقة بتصحیح الأخرى ما التغییرات ألطلاق التي تصدر في إطار منازعة ا
 م ما دام لا یوجد طرف خصم اللهمفلا حاجة للإعلا سم أو عقد الزواج،اللقب أو الا

إلا إذا كان الإعلام یقصد به إعلام من یهمه التغییر بعد تسجیله في أصول دفاتر 
لطرف الذي أو إعلام النیابة العامة بالنسبة لالحالة المدنیة بأن التغییر قد تم فعلا 

 .على مراقبة دفاتر الحالة المدنیة یسهر
تثناء الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصیة فیرى الفقه هي ساأما فیما یخص 

  .1من مجلة القانون الدولي الخاص 13 فصلأكبر بدعة ال
 ستثنىاو  جلة القانون الدولي الخاصالذي صدر فیه قانون تضمن م ففي الوقت

نفتاح ا لنظام الأمر بالتنفیذ تجسیدا لاأحكام الحالة والأهلیة من إخضاعه مبدئیا
وتباینها، جاء الشرط ى العالم وما أحدث ذلك من تطور العلاقات البشریة تونس نحو 

بالرغم  29/11/19652لیجسد محتوى المنشور المؤرخ في  13المذكور في المادة 
اء التونسي حذو المنشور القض           ُ لذا لم یحذ   ،من أن القانون أسمى من المنشور

  :ت بین حالتین                         ّ علاه، فأصدر عدة قرارات میز  المذكور أ
لما یتعلق الأمر بحكم أجنبي قضى بأداء عمل أو بالمسؤولیة أو بالتسلیم  *

  .بالأمر بالتنفیذ إكسائهفإنه لا ینفذ إلا بعد 
أما إذا كان الحكم الأجنبي یتعلق بالطلاق أو بطلان زواج وتغییر في  *

                                                             
  .298- 295ص ،سابقمرجع تعلیق مجلة القانون الدولي الخاص، ، مالك الغزوانيلطفي الشاذلي و  -1
  .88-86سابق، ص مرجع  مالك الغزواني، -2
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 الحالة المدنیة ولا یتضمن التنفیذ على الأشخاص ولا على الأموال فإنه یعترف به
  .1وینفذ في سجلات الحالة المدنیة بدون أمر بالتنفیذ

  :ومن أمثلة قضائیة
والذي نص على  06/05/19972مؤرخ في  49602عدد  قرار تعقیبي مدني

إلى أن لحكم  تلمیحاإن المشرع التونسي لم یشر لا صراحة ولا  ... « :یلي ما
الفرع المتعلق  خصوصبإكساؤه بالصیغة التنفیذیة الطلاق الصادر بالخارج یقع 
  .» ممن یهمهم الأمر بسعيبالطلاق بل یشیر إلى ترسیمه 

الصادر في  69522عدد  القرار التعقیبي المدنينتهجه انفسه الموقف   
بصرف النظر عما إذا كان الحكم القاضي بالطلاق  ... « :بالقول 04/01/19993

 حكم بالطلاق في دفاترال ترسیمعتبار أن كساؤه بالصیغة التنفیذیة أم لا بایستوجب إ
عتبار أن تنفیذ الحكم، وبا طبیعةة المدنیة هو مجرد عمل إداري لیست له الحال

یمكن أن یكون له إلا حالة مدنیة واحدة فلا یمكن أن یكون  الشخص الواحد لا
  .» ...متزوجا في بلد ومطلقا في بلد آخر

قرار تحت ستئناف تونس التي أصدرت اعتمدته كذلك محكمة ا نفسه الموقف
الحكم الأجنبي  « :والتي قضت بأن 13/04/20054المؤرخ في  15886عدد 

إكسائه یعترف به بالبلاد التونسیة بمنأى عن إیقاع الطلاق هو حكم بالقاضي 
ستنفذ طرق الطعن فیه أمام محاكم الدولة الأجنبیة التي بالصیغة التنفیذیة طالما ا

  .» صدر بها الحكم
 13الفصل و من قانون الحالة المدنیة  42الفصلین  وهكذا بالرغم من وضوح

                                                             
1- BENJEMIA (M), op-cit, p/139. 

  ؛223، ص 1، عدد2002القضاء والتشریع لسنة  منشور في مجلة -2
  .300-299كذلك مجلة القانون الدولي الخاص، ص     
وكذلك مجلة القانون الدولي الخاص،  83سابق، ص مرجع  مالك الغزواني،راجع كل من : غیر منشور -3

  .301ص
وكذلك مجلة القانون الدولي الخاص، ص  83المرجع السابق، ص ك الغزواني،مالراجع تعلیق : غیر منشور -4

302-303.  
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ستثنت االتي  13من الفصل  2الخاص فإن الفقرة  من مجلة القانون الدولي 1فقرة 
المؤرخ في  الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصیة جسدت محتوى المنشور

الذي ینص على أنه لا یمكن إجراء أي ترسیم على هوامش عقود  29/11/1965
عتمد القضاء التونسي موقف القضاء وهكذا ا .1المدنیة إلا بإذن قضائيالحالة 

  .الفرنسي تجاه أحكام الحالة والأهلیة
عبارة المشرع في أن تفهم روح النصوص إذ  ببعض الفقه التونسي بوجو  ذهبوی
قصد الأحكام التي تحمل ت » ستثناء منها الأحوال الشخصیةبا «المذكورة  13المادة 

كراهالأموال و تنفیذا على ا للأشخاص وهذا من الطبیعي یجب أن تحصل على الأمر  ٕ      ا 
تتضمن فك الرابطة الزوجیة فهذه تنفذ بدون ة التي ق البحتأما أحكام الطلا .بالتنفیذ

ذا ما الحالة المدنیة وهمن قانون  42حاجة لأي أمر بالتنفیذ وهذا ما نص علیه الفصل 
  .2كورة أعلاهكرسته محكمة التعقیب وفق القرارات المذ

  الفرع الثالث
  نظام التسجيل والتنفيذ في المغرب

فبالنسبة لنفاذ الحكم الأجنبي . ز النظام المغربي بین نفاذ الحكم الأجنبي وتنفیذه   ّ یمی  
یتمتع بقوة تنفیذیة إلا أنه یعتبر سندا رسمیا له قوة  كان لا ن          ٕ التنفیذ وا  بمن الأمر  امجرد

دوره وهذا ثار من یوم صهذه الآ یرتبلقانون الأجنبي، و السند الرسمي في الإثبات وفقا ل
  .لتزامات والعقود المغربيمن قانون الا 02فقرة  418المادة  نصبعملا 

نص یمن قانون المسطرة المدنیة  430أما فیما یخص التنفیذ فإن الفصل 
 لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبیة إلا « :صراحة على أنه

بتدائیة لموطن أو محل إقامة یغة التنفیذیة من طرف المحكمة الاعد تذییلها بالصب
 .» ...المدعى علیه أو لمكان التنفیذ عند عدم وجودهما

                                                             
  . 84المرجع السابق، ص مالك الغزواني، -1
  :راجع في شرح بعض قرارات محكمة التعقیب كل من -2

  .BENJEMIA (M), op-cit, p/139.                        85المرجع السابق، ص مالك الغزواني، -



 قيمة الأحكام الأجنبية وقبل وبعد منحها الأمر بالتنفيذ                  :  لثالفصل الثا  –الباب الثاني  
 

 
 

287

إن الأحكام الصادرة  « :من مدونة الأسرة على ما یلي 128ثم أضافت المادة 
قابلة للتنفیذ  عن المحاكم الأجنبیة بالطلاق أو التطلیق أو الخلع أو بالفسخ تكون

صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها  اإذ
ستیفاء الإجراءات القانونیة بالتذییل بعد ا... اء العلاقة الزوجیةهذه المدونة لإنه

 ةمن قانون المسطر  432- 431-430بالصیغة التنفیذیة طبقا لأحكام المواد 
  .» المدنیة

مكن للمغربي الذي تحصل على حكم أجنبي قضى تطبیقا لهذه النصوص ی
تمسك فمن حقه البالطلاق أن یتمسك به تجاه سلطات دولته لإثبات وضعیته الجدیدة 

  .بوسائل الإثبات المذكورة في الحكم الأجنبي الذي أصبح وثیقة رسمیة
قد میلاده هیر عإلا بعد تط ولكن إذا أراد تسجیل زواج ثاني فلا یمكن له ذلك

الطلاق على هامش العقد وهذا الإجراء  تأشیرةالزواج الأول بتسجیل  ثارمن آ
الحصول على الأمر بالتنفیذ أي سلوك طریقة المسطرة المدنیة المتعلقة  يیستدع

ة صرامین أكثر القانون والقضاء المغربی موقفوهكذا فإن  .1بطلب تنفیذ حكم أجنبي
یة وتنفیذ أحكام الحالة حكام الأجنبثار للأترتیب آوتشددا من الجزائر وتونس في مجال 

تفاقیة دول إتحاد المغرب العربي یتماشى مع جمیع الاوالأهلیة، وهو                    ٕ                                تفاقیات الثنائیة وا 
لا یمكن أن تنفذ إجباریا الأحكام  «: منها على ما یلي 41التي تنص في المادة 
 إجراء رسميأي ویتخذ بشأنها ) ویقصد الأحكام الأجنبیة( 37المشار إلیها في المادة 

  .» أحد الأطراف المتعاقدة إلا بعد الأمر بتنفیذها في هذا البلد ببلد
من  21من الإتفاقیة الجزائریة التونسیة والمادة  20وهو ما ینسجم مع المادة 

    والسؤال من الإتفاقیة التونسیة المغربیة 24تفاقیة الجزائریة المغربیة والمادة الا
على  ع ما هو موقف الدولة التي من جهة صادقتالذي یطرح نفسه في هذا الموضو 

                                                             
  :ع في شرح ذلك كل منراج -1
  ؛94-93مرجع سابق، ص ، محمد المقراني - 
  .59سابق، صمرجع  معمرو بومكوسي، - 
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تنفیذ وتشریع داخلي ینص لا تستثني أحكام الحالة والأهلیة من الأمر بال قیاتإتفا
  .عتراف وتنفیذ هذه الأحكام بدون حاجة للأمر بالتنفیذ؟على الا

المغرب مع نسجام وتوافق بین قوانین دول ا قخلفي ضرورة  تكمن الإجابة
أحكام والدولیة في مجال الإعتراف وتنفیذ  الثنائیةالإتفاقیات یع جم نتحییضرورة 
وتنفیذا على الأموال حتى لا أعلى الأشخاص  إكراهاوالأهلیة التي لا تتضمن الحالة 

ما لبالتنفیذ كدول المغرب العربي إلى رفع دعاوى الحصول على الأمر  وایلجأ مواطن
كاهل العدالة ویخلق  یثقلولا تمییز مما ستثناء لق الأمر بتنفیذ حكم أجنبي بدون اتع

  .عدم توازن بین القانون والقضاء والإدارة
  المطلب الثاني

  مية  والعقود الرس  الأجنبية  ى تنفيذ الأحكاممد
  قتراح بعض الحلولاهلية و الأو حالة  المتعلقة بال

وحتى الأجنبیة حكام لرفض تنفیذ الأ بالمیدان الخصالعام  یعتبر النظام
ر إتجاهه   ّ غی   عتراف وتنفیذ أحكام الحالة والأهلیةان یقبل الافرنسي الذي كالقضاء ال

بالرفض كلما تعارضت مع النظام العام فیستوجب دراسة المسألة في دول المغرب 
  .العربي

فیستعصى  ،1إن فكرة النظام العام هي نفسها السائدة في موضوع تنازع القوانین
ونة وتغییر من مر  ا تتمتع به منمالعام ل مانع وجامع لفكرة النظام إعطاء تعریف

مادة زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، إنما یوجد فرق بین هدف النظام العام في 
وبین  القاضي،إبعاد القانون الأجنبي وتطبیق قانون  تنازع القوانین والذي یؤدي إلى

ذ الحكم بتنفیالذي ینحصر في إما إعطاء الأمر  ةتنفیذ الأحكام الأجنبیفي هدفه 
  .الأجنبي أو رفض التنفیذ

                                                             
      ،    2003دار هومة،  ،1الجزء  ،)تنازع القوانین(القانون الدولي الخاص الجزائري أعراب بلقاسم،  -1

  وما بعد؛ 168ص 
  - Voir aussi : MOKHTARI (M), op-cit, p/71 et suites. 
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جنبیة في ذ الأحكام الأفكرة النظام العام في میدان تنفیإضافة إلى ذلك قد تتجسد 
ات التي إتبعت في إصدار التعارض بین النظام العام الإجرائي لدولة التنفیذ والإجراء

مون الحكم ض مضنبیة أو في تعار نتهاكه لحقوق الدفاع في الدولة الأججنبي واالحكم الأ
  .1والتي تشكل النظام العام لهذه الدولة الأساسیة لدولة التنفیذ لمبادئالأجنبي مع ا

جنبي فإن ام العام الذي یصطدم به الحكم الأمهما كان مضمون النظ هأن غیر
كون الأمر یتعلق  2المخففیطبق ما یسمى بفكرة النظام العام قاضي التنفیذ 

نشائه في الخارج ولیس بخلق حق جدیدحق تم تكوینه  ثارآعتراف ببالا   . ٕ                                  وا 
 ،3ولكن فكرة المفهوم المخفف للنظام العام لم تدم طویلا في القضاء الفرنسي

ة ما دام الحقوق المادیة إذ بعدما كان یقبل تنفیذ أحكام الطلاق بالإرادة المنفرد
 مفهوم النظام العام المخفف، لیجسدل القضاء الفرنسي عن           ّ حترمت، تحو  للزوجة ا

من  5ن تطبیقا للمادة ة بین الزوجیانظام العام أسسه على مبدأ المساو لمفهوما جدیدا ل
بیة لحقوق و تفاقیة الأر م للامالمت 22/11/1984في  المؤرخ 7رقم البروطوكول 

رفض بموجبها  17/02/20044قرارات متتالیة مؤرخة في  الإنسان، فأصدر خمسة
  .صدرت من الجزائر والمغرببالإرادة المنفردة  طلاقالتنفیذ أحكام 

لحكم في لي یقدر قاضي دولة التنفیذ مفهوم وحدود النظام العام یوم التصد كما
 صدورمر بالتنفیذ، فلا یقدره بأثر رجعي بمعنى لا یرجع إلى یوم دعوى طلب الأ
  .الحكم الأجنبي

                                                             
1- ISSAD(M), les régles Materielles, op-cit, p/72.                -  وما بعد 168المرجع السابق ص .  

2 -« Effet attenué » ISSAD (M), Régles Materielles, op-cit, p/71; 
 ؛367ص  ،سابقمرجع  ،حفیظة السید الحداد -

-  EZZINE (I), op-cit, p/57-58. 

3- «  C’est ansi que la Cour de Cassation avait admis du moins dans un premier temps, qu’une 
répudiation musulmane prononcée à l’étranger conformément au statut personnel des 
époux, n’était pas contraire à l’ordre public français, dès lors que son caractére 
discrétionnaire était tempéré par les garanties pecuniaires accordeés à la femme répudiée ». 

     BUREAU (D) - MUIR Watt (H), op-cit, p/ 272. 
4- Cass - civ 1er et 17 fevrier 2004, Rev Crit, D.I.P 2004, p/423 note HAMMJE (P), D.2004.824, 

conclusion  CAVANOC voir aussi : BUREAU (D) - MUIR Watt (H), op-cit, p/273. 
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مثلة جسدت تقدیم بعض الأعربي یحسن الموضوع في دول المغرب ال ولمعالجة
ح اقتر یتم اإلى هذه المسألة ثم س فكرة النظام العام ونظرة دول المغرب العربيتطبیق 

بعض الحلول لرفع التباین الموجود بین دول المغرب العربي في تنفیذ هذا النوع من 
من لوضع حد للتنفیذ المزدوج وهذا ض هنفسالأحكام والعقود وحتى داخل الدولة 

، )الفرع الأول(وحاجز النظام العام  الة والأهلیةالأحكام والعقود المتعلقة بالح: فرعین
الحلول المقترحة لتنفیذ الأحكام والعقود المتعلقة بالحالة والأهلیة في دول المغرب 

  .)الفرع الثاني(العربي وضرورة توحید الرأي 
  الفرع الأول

  الة والأهلية وحاجز النظام العامالأحكام والعقود المتعلقة بالح
ریعة الإسلامیة لتنظیم شبصفة عامة أحكام ال رب العربيالمغدول  عتمدتا

جتماعیة تختلف تماما عن دول تبنت نظم ذات طبیعة قانونیة وافیة الأحوال الشخص
  .تبنت أحكام مدنیة في ذلكالتي أخرى 

 أسريأو  وعلیه لا یجوز لمواطن من دول المغرب العربي سلوك نظام ذاتي
  .ریعة الإسلامیةلأحكام دولته أو لأحكام الش فمخال

قلیم دول تدخل إ رسمیة اأجنبیة وعقودهذه الدراسة أن أحكاما  وهكذا ستوضح
ختراق حاجز النظام العام سواء عند اللجوء إلى تنجح في ا المغرب العربي ولكن لا

  .القضاء أو عند اللجوء إلى الإدارة
لة أحكام وقرارات رفضت تنفیذ أحكام الحاعینات من  تمدقلذلك  اتجسیدو 

  .نظام العام المطبقة في دول المغرب العربيالوالأهلیة بسبب مخالفتها لفكرة 
  :سمتغيير الا

سم مطابق اسمه، بحیث بعدما كان یتمتع بار مواطن جزائري               ّ قد یحدث أن یغی  
 الذي 1للأسماء المعترف بها في الجزائر والمشتقة من ممیزات الشعب الجزائري

                                                             
یختار الأسماء الأب أو الأم أو في حالة عدم  «: من قانون الحالة المدنیة الجزائري على ما یلي 64تنص المادة  - 1

وجودهما المصرح، یجب أن تكون الأسماء أسماء جزائریة ویجوز أن یكون غیر ذلك بالنسبة للأطفال المولودین من 
  .» ...تمنع جمیع الأسماء غیر المخصصة في الإستعمال أو العادة. ن دیانة غیر الدیانة الإسلامیةأبوین معتنقی
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سمه غریب عن النظام ایة إسلامیة یصبح ى أصالة أمازغیة، عربینتمي إل
ر إسمه إلى     ّ لیغی   بمحمدالقانوني الجزائري كمثلا من كان یتسمى جتماعي و الا
  .التغییر؟ هذا فما هو مصیر. »كلود«أو  »مارسل«

  .تقدیم هذا الطلب للسلطات الجزائریة سیقابل بالرفضإن 
بهولندة  درختور المحكمة الإقلیمیة بدمن سم اصدر أمر ولائي بتغییر  فعلا

      سمه لیدعىار                                   ّ أین الطالب كان یسمى عبد المجید فغی   18/10/2000بتاریخ 
لأمر بتنفیذ الأمر الولائي االجزائري طالبا  تقدم أمام القضاء، ف1»ریمارسل بی«

بعد  ،31/12/20092الهولندي فأصدرت المحكمة حكما برفض الطلب بتاریخ 
، ذلك 22/09/20103 بموجب القرار الصادر فيستئناف أید المجلس هذا الحكم الا

  . للنظام العام الجزائري لمخالفته
ه على عقد الأحكام القضائیة لم یتمكن هذا الجزائري من تغییر إسمعلى  بناء

مارسل ''میلاده الأصلي وبالتالي یصبح مزدوج الإسم، في الفضاء الهولندي یسمى 
حالة ''   وتطبیقا لمبدأ  ، وفي رأینا''مجیدعبد ال''وفي الفضاء الجزائري یسمى  ''بییر

سم لا یوجد أي مانع من إضافة الا'' الأشخاص لا یمكن أن تبقى غیر مستقرة
المختار الجدید بتسجیل ملاحظة على عقد میلاد المعني مع بقاء الإسم الجزائري 

  .كإسم أصلي
ون الدولي من مجلة القان 13الأولى من المادة فإن الفقرة أما بالنسبة لتونس 

لتجاء إلى إجراءات الإذن بالتنفیذ تدرج دون الا  « :الخاص تنص صراحة على أنه
  .4» ...بها رسوم الحالة المدنیة المقامة ببلد أجنبي يبسجل الحالة المدنیة للمعن

                                                             
  .القرار غیر منشور -1
  ).غیر منشور( 1268رقم  31/12/2009الحكم الصادر عن محكمة تیزي وزو قسم شؤون الأسرة بتاریخ  -2
  ).غیر منشور( 22/09/2010القرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ  -3

4  - MEFTAH (W), op-cit, p/39-40; 

 .293- 292سابق، ص یق مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع تعل لطفي الشاذلي ومالك الغزواني، -
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وكما سبق بیانه إذا صدر حكم أجنبي بتغییر إسم أو لقب شخص تونسي فإن 
بالأمر بحیث  يالتغییر في عقد میلاد المعنذلك ضابط الحالة المدنیة یتولى إدراج 

نبي كل ذلك دون حاجة لإجراءات واللقب الجدید مع ذكر الحكم الأجسم یسجل الا
  .مر بالتنفیذالأ

نیة، فإن الحالة المد أما بالنسبة للمغرب وكما سبق توضیحه بالنسبة لقانون
لمغرب بدون حاجة إلى دبلوماسي تسجل في االمراكز التمثیل الرسوم التي تتم أمام 

أما تلك التي تصدر . رباطالالأمر بالتنفیذ ولكن تحت مراقبة وكیل الملك لمحكمة 
 .جنبي بالأمر بالتنفیذفلا تسجل إلا بعد تذییل الحكم الأمن القضاء الأجنبي 

  التفريق الجسماني
یعتبر التفریق الجسماني مرحلة وسطى بین الزواج وكل ما یستلزم من واجبات 

 معروفالزوجین من واجبات الحیاة الزوجیة، وهو نظام غیر  یحلللطلاق الذي وا
 القانونیة في دول المغرب العربي لأن نظام الأحوال الشخصیة مشتق في المنظومة

الجسماني یعتبر مخالف للنظام العام في دول  من الشریعة الإسلامیة وعلیه فالتفریق
  .المغرب العربي

ن كان القضاء یرفض تنفیذ أحكام التفریق  رأن وبالنسبة للجزائ غیر  ٕ                                       وا 
 قد یقعالجسماني الصادرة في دولة أجنبیة ویراد تنفیذها في الجزائر، فإن هذا التنفیذ 

 1د على الهوامش                                ّ مادیة عن طریق التأشیرات التي تقی  على هوامش عقود الحالة ال
 .والتي ترسل بالطرق الدبلوماسیة

ستئناف بالتفریق الجسماني صدر عن محكمة ا نطلاقا من هذا تم تسجیل تأشیرةا
على هامش عقد المیلاد الأصلي للزوجة بالرغم من أن  17/06/1985نانتر بتاریخ 

  .التفریق الجسماني مخالف للنظام العام الجزائري وكان یجب عدم تسجیله
 16/05/1955إذ بالرجوع إلى عقد المیلاد الأصلي للزوجة المؤرخ في 

                                                             
1- Par le biai des avis de mentions en marge des actes de l’état civil. 
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وبقیت هذه الزوجة معلقة  1)ملاحظة التفریق الجسماني(شه تسجیل یظهر على هام
قضى بالطلاق بین  09/04/1991إلى غایة صدور حكم من محكمة نانتیر بتاریخ 

، 04/10/19952م إمهاره بالصیغة التنفیذیة بموجب القرار الصادر في ن تالطرفی
یجب عدم تسجیل  بعد أن رفعت الزوجة دعوى طلب الأمر بالتنفیذ والحال أنه كان

 .تأشیرة التفریق الجسماني على عقد میلادها

ه القضاء عتنقاأما تونس فهي لا تعترف بنظام التفریق الجسماني وهذا ما 
     أین قضت محكمة التعقیب  12/06/20003التونسي الذي أصدر قرار بتاریخ 

ى مع النظام یتماش م التفریق الجسماني الذي لاایعترف بنظ ن القانون التونسي لاأ «
  .» العام التونسي

كما أصدر مجلس قضاء تونس قرار في رجوع الدعوى بعد النقض مؤرخ في 
ن القانون التونسي لا یعترف بالتفریق أ «نفس الإتجاه ذاكرا  تبنى 12/11/20024

  .» الجسماني وأن هذا النظام مخالف للنظام العام التونسي
الجسماني مخالفا  التفریقیعتبر  دولة المغرب على هذا الموقف بحیثوتسیر 

بتاریخ صدر كرسه القضاء المغربي في قرار  ذا ماالعام المغربي وه نظاملل
جنبي القضاء الأ إن « :یلي المجلس الأعلى ماقضاة أین ذكر  15/10/20035

ا حكم به من الدتهم تبعا لمالذي أعطى حق حضانة الأولاد من أب وأم مغربیین لو 
عتبار أن الزوجة أثناء الحیاة النظام العام المغربي باأباه ، یالفصل الجسماني

 ستقرار الزوجلا أن الهما معا، إحیث یقیم الزوج والحضانة  تكون الزوجیة تكون 
                                                             

1- Séparation de corps par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre le 
17/06/1985», Non publié.  

  .القرار غیر منشور -2
3- Cass civ, Arrêt N° 570 du 12/06/2000 R.J.L.7. 2001 P/97, Voir aussi : INNES, op-cit, 

p/59. 
4- Cour d’appel de Tunis Arrêt N° 90 330 du 12/11/2002,N.publié, voir : INNES, op-cit, 

p/59 et annexe. 
منشور في مجلة المجلس الأعلى  66/02/1/2002ملف عدد  15/10/2003المؤرخ في  451القرار عدد  -5

  وما بعد؛ 134ص ،  2003،  61 عدد
  .73سابق، ص مرجع  مصطفى هرنطو،راجع كذلك  -
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الزوجة المغربیة  إلى تسلیم الأولادبالمغرب مع أولاده یجعل من الحكم القاضي ب
خارقا  10/08/1981من إتفاقیة  25عتمادا على الفصل الخارج االمقیمة ب

 .» من مدونة الأحوال الشخصیة 99لمقتضیات الفصل 

  :الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج
في كل من جتماعیة ومة القانونیة الدینیة والایعرف هذا النظام في المنظ

 .1الجزائر والمغرب ویعتبر مخالف للنظام العام التونسي
المغربیة أو الجزائریة  إذ قد یصدر حكم طلاق بالإرادة المنفردة من المحاكم

  .في تونس هویراد تنفیذ
القضاء التونسي سیرفض تنفیذ هذا الحكم لأنه مخالف للنظام العام إن 

 .التونسي
رادة الإبتدائیة بتونس تنفیذ حكم طلاق بالا ةوقد حدث أن رفضت المحكم  

المنفردة صدر من القضاء المصري وهذا بموجب الحكم الصادر بتاریخ 
 ةإن الطلاق بالإرادة المنفردة یشكل طریق « :یلي ما ذاكرة 27/06/20002

ة المنفردة للزوج قة الزوجیة مبنیة أساسا على الإرادنهاء العلالإكلاسیكیة ودینیة 
  .» عتبار لمصالح العائلة وأن ذلك یصطدم بالنظام العام التونسيبدون أي ا
نشاء الحق أین ثل هذه القضایا یستوجب التمییز بین مرحلة إأنه في م غیر

 دة تطبیق قانونستبعاد القانون الأجنبي لفائلا فعالیتهیلعب النظام العام كل دوره و 

                                                             
1- MAHIEDDIN (N.M), La dissolution du mariage par la volonté unilatérale de l’un des 

époux en droit Musulman et en droit Algerien, Revue Internationale de droit comparé, 
N°1, 2006, p/73 et suites; 

  - FOBLETS (M.C) et LOUKILI (M), Mariage et divorce dans le nouveau code marocain 
de la famille : quelles implications pour les marocains en Europe ? Revue critique, Droit 
International privé,  2006, N°3, p/521 et suites. 

2- La répudiation qui constitue un mode classique et religieux de dissolution du lien 
matrimonial basé sur la volontéunilatérale de l’époux sans égard à l’intérêt de la famille, 
heurte l’ordre public international Tunisien» T.P.I de Tunis N° 34179 du 27/06/2000 
EZZINE (I), op-cit, p/60; 

  - voir aussi BENJEMIA (M), répudiation Islamique et effet atténué de l’ordre public, le 
CDIP deux ans Après - CPU Tunis, 2003, p/129 et suites; 

  - MEZGHANI (A), quelle tolerance pour les répudiations ? Revue internationale de Droit 
comparé, 2006, N°1, p/61 et suites. 
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یة عتراف بالحق الذي نشأ في الخارج وفق نظم إجرائیة وموضوعالقاضي ومرحلة الا
  .»مخفف« خرى ویتدخل النظام العام بأثرفي دولة أ أجنبیة ویراد تكریسه

بتدائیة من المحكمة الا 27/06/2000في  ادرإذ في قضیة القرار الص
التونسیة الزوجة التونسیة هي التي طلبت تنفیذ الحكم الأجنبي من طرف القضاء 

 .التونسي حتى تتحلل من الرابطة الزوجیة

ها على هذا النزاع یؤدي إلى خلق وضعیة ر فاحذوعلیه تطبیق فكرة النظام العام ب
حكم الطلاق مما  طلیقا في دولته الأصلیة مصدرةا ر                 ّ لأن الزوج یعتبر ح   1قانونیة غریبة

سیسمح له بإعادة الزواج وخلق أسرة من جدید، في حین تبقى الزوجة معلقة ویجب 
لذا . جرائیة وطول المدةوى جدیدة مع كل ما لها من مشاكل إعلیها سلك طریق رفع دع

دة المنفردة لإرافي مرحلة تنفیذ الحكم القاضي بالطلاق با التونسي أن 2یرى الفقه
وجة هي التي طلبت إكساء الحكم عمال النظام العام المخفف وكون الز إیستوجب 

ع من الطلاق وبالتالي كان یجب جنبي بالصیغة التنفیذیة یعتبر قبولا منها لهذا النو الأ
  .بعد تطبیق النظام العام المخفف استجابة لطلبهالا

تنفیذ حكم الطلاق فقط  عمال فكرة النظام العام المخفف سیكون حولا إطبع
المادیة الناتجة عن الطلاق والتي یبقى فیها القاضي التونسي حرا في  ثاردون الآ

فكرة النظام العام التي تصطدم  أن إلىإضافة هوم النظام العام التونسي، تطبیق مف
هي التي جعلت  3بها الأحكام الأجنبیة القاضیة بالطلاق بالإرادة المنفردة والخلع

 حكام المتعلقة بالأحوال الشخصیة من التنفیذ المباشریستبعد الأالتونسي المشرع 

                                                             
1- Qualifiée de situation juridique « boiteuse» voir : EZZINE (I), op-cit, p/60 et 

BENJEMIA (M), Répudiation Islamique et effet Atténué de l’ordre public, op-cit, p/143. 
2- Comprendre trop largement l’intervention de l’ordre public ne ferait que frapper les 

Femmes d’un déni de justice supplementaire alors que ces institutions, de par leur 
existence même en font déjà des victimes». DEPREZ (J), « Statut personnel et pratiques 
familiales des étrangers musulmans en France? Aspects de D.I.P, Familles Islam 
EUROPE. LE Droit confronté au changement L’Harmaton 1996 –1997, Cité P/ 
BENJEMIA (M), même ouvrage, p/145. 

3- BELLAMINE (M), «le juge Tunisien Face à un Khôl Egyptien, Revue tunisienne droit, 
2006, p/13 et suites. 
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  .من مجلة القانون الدولي الخاص 13 فصلللوفقا 
  : الحضانة

إن الحضانة في دول المغرب العربي مشتقة من أحكام الشریعة الإسلامیة 
ین فلا یحدث أي مشكل في حالة صدور حكم طلاق ب ،1وبالتالي تسند مبدئیا للأم
ولكن الأمر یختلف في حالة صدور نفسه، ویقیمان في البلد طرفین من جنسیة واحدة 

حدى دول المغرب العربي ویراد ر من قضاء إحكم طلاق یشمل طرف أجنبي وصد
تنفیذه في نفس الدولة فعادة ما تمنح الحضانة لمواطن الدولة مصدرة الحكم مثل حالة 

ي بین جزائري وأجنبیة، عادة ما القاض صدور حكم بالطلاق من القضاء الجزائري
والتي یراها  المحضونلطرف الجزائري مراعیا في ذلك مصلحة الوطني یسند الحضانة ل

 أبیه وفق العادات والتقالید الجزائریة دینالقاضي الجزائري في رعایة وتربیة الولد على 
  .من القانون المدني الجزائري 13وتطبیقا للمادة 

قضى بالطلاق ومنح  ا في حالة صدور حكم أجنبيیختلف تمام الأمر
الحضانة للأم الأجنبیة وبسبب وجود الأولاد على إقلیم إحدى دول المغرب العربي 

  .الأولادتطلب تنفیذ الحكم الأجنبي وتسلیمها 
موجودة  ضونللجزائر فإن القضاء الجزائري یرى أن مصلحة المحبالنسبة 

أصدرت المحكمة  02/01/1989بتاریخ مع الطرف الذي یعیش في الجزائر إذ 
وجود أحد  -  حضانة « :تبینت فیه ما یلي 522072تحت رقم  االعلیا قرار 

 حق الحضانة تعود إلى من یوجد منهما بالجزائر –الأبوین في دولة غیر مسلمة 
 لا -  تنفیذه – لف للنظام العاممخا -  حكم أو قرار أجنبي -  تنازع القوانین - 

في مسألة الحضانة أنه وفي  امن المقرر قضاء. )م.من ق 24المادة (یجوز 
وجود أحد الأبوین في دولة أجنبیة غیر مسلمة، وتخاصما على الأولاد حالة 

                                                             
 56و 55من مدونة الأسرة المغربیة والمادة  171من قانون الأسرة الجزائري المادة  64راجع في ذلك المادة  -1

  .»بمفهوم المخالفة «من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 
  .ومابعد 74، ص 4عدد ، 1990لسنة  في المجلة القضائیة الجزائریةور قرار منش -2
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فإن من یوجد بها یكون أحق بهم ولو كانت الأم غیر مسلمة، ومن المقرر  ،بالجزائر
التي تصطدم  الأجنبیةقانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائیة 

یجوز تنفیذها، ومن ثم فإن النعي على القرار  وتخالف النظام العام الجزائري لا
 .المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مبرر یستوجب رفضه

أن الطاعنة طالبت إعطاء الصیغة  -  في قضیة الحال - لما كان من الثابت  
البنتین إلى أمهما، فإن قضاة  حضانة االتنفیذیة للحكم والقرار الأجنبیین اللذان أسند

ستئناف بتأییدهم الحكم المستأنف لدیهم القاضي برفض طلب الطاعنة الرامي إلى الا
ون بقاء البنتین بفرنسا یغیر من جنبیین لكصیغة التنفیذیة للحكم والقرار الأوضع ال

عتقادهما ویبعدهما عن دینهما وعادات قومهما، فضلا عن أن الأب له الحق ا
وبعدهما عنه یحرمه من هذا الحق، فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحیح  للرقابة
  .» كان كذلك إستوجب رفض الطعن ومتى .القانون

أما بالنسبة لتونس فإن محكمة التعقیب رفضت عدة مرات تنفیذ حكم أجنبي 
سبب أن تونسي وأم أجنبیة للأم الأجنبیة بأسند حضانة الأولاد المولودین من أب 

یتربى في العام التونسي یستلزم أن الولد المولود من أب تونسي وأم أجنبیة  النظام
مع الأب لرعایة  ضونكما رأى القضاء أن مصلحة المح ،1مجتمع عربي إسلامي

الأجنبیة الإقامة خارج تونس مما یشكل عائقا على في حالة ما إذا أرادت الأم  تهتربی
 . 2ممارسة الأب لحق الرعایة والتربیة

تبناه القضاء المغربي إذ أصدرت المحكمة الإبتدائیة  الذيه نفس تجاهو الاوه
وحیث أن القرار المذكور حرم المدعى علیه من حق زیارة ولده، فیكون «:جاء فیه بنطوان

والتي تجعل حق  أ.من م 84بذلك قد خالف قاعدة قانونیة منصوص علیها في المادة 
العلاقة الزوجیة مما  يطرف مهما كان سلوك أحدلا یقییده أي شرط  الزیارة حق مطلق

                                                             
1- Cass civ du 15/05/1979  RJL 1980 N° 19, p/79 et 29/10/1985, RJL 1987, p/79; 
  - Cour d’Appel de Tunis N° 25429 du 27/12/1996 (voir aussi : BENACHOUR (S), et 

EZZINE (I), op-cit, p/61-62). 
2- Jugement du 07/03/1977, Tribunal de GROMBALIA, R.D.T. 1978, p/95 et suites, 

commentaire MEZIOU KALTOUM. 
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  .1»مخالفا للنظام العام المغربي وبالتالي یتعین رفض الطلبیبقى معه القرار المذكور 
 : التبني

 إلىیهدف هذا النظام رفع المركز القانوني للولد الطبیعي غیر البیولوجي 
ن دول العالم مصاف الولد البیولوجي الحقیقي وهو نظام معروف في الكثیر م

  .كالدول الأروبیة مثلا ولكنه ممنوع في الدول المسلمة
     :یلي من قانون الأسرة على ما 46فالجزائر مثلا تنص صراحة في المادة 

من  116كفالة المادة رف الجزائر إلا نظام الولا تع » یمنع التبني شرعا وقانونا «
 .نفسه القانون

ي الخارج ویراد تنفیذها في الجزائر ترفض مبدئیا كل أحكام التبني الصادرة ف
  .فة التبني للنظام العام الجزائريلبسبب مخا
نص المادة إذ ت 19592منذ سنة أن القانون التونسي یعرف نظام التبني  غیر

حسب الشروط یجوز التبني  « :یلي من قانون مجلة الأحوال الشخصیة على ما 8
للتونسي بالتبني أجنبیا كما  10لفصل ، بل ویسمح ا» تیةالمبینة في الفصول الآ

بن الشرعي وعلیه ما التي للا هانفسعلى أن للمتبني الحقوق  15یقضي الفصل 
  .كما یعرف القانون التونسي نظام الكفالة. علیه من الواجبات

وهكذا یمكن أن یطلب من القاضي التونسي تنفیذ حكم تبني أجنبي فماذا یكون 
ولكن بعد مراقبة توفر  ،ي التونسي یمنح الأمر بالتنفیذالقاض ؟موقفه في هذه الحالة

الحالة في مصلحة الولد القاصر لا في  هشروط النظام العام والذي ینحصر في هذ
  .  نظام التبني للنظام التونسي وهنا یدخل مفهوم النظام العام المخففبقة مطا

 ف رقمأما بالنسبة للمغرب فإنه یعرف نظام الكفالة طبقا لنص ظهیر شری
                                                             

 مصطفى هرنطو،راجع  ،غیر منشور 350/2004/13الملف رقم  10/07/2004مؤرخ في  877حكم رقم  -1
  .68سابق، صمرجع 

علق بالولایة العمومیة و الكفالة و التبني المت 04/03/1958المؤرخ في  27من القانون عدد  8الفصل  -2
  .19/06/1959المؤرخ في  69المعدل بموجب القانون عدد 
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المتضمن المصادقة على القانون رقم  13/06/2002الصادر في  1.02.172
 .1المتعلق بكفالة الأطفال المهملین 15.01

ّ             میز ت التبني عن  18/02/1983وقد أصدرت وزارة الداخلیة دوریة بتاریخ    
الكفالة موضحة أن التبني یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة ویتعارض مع النظام 

وبالتالي یطبق في المغرب ما یطبق في الجزائر وهي رفض تنفیذ  .غربيالعام الم
  .الأحكام الأجنبیة المتضمنة التبني

  
  الفرع الثاني

  الحلول المقترحة لتنفيذ الأحكام والعقود المتعلقة بالحالة والأهلية
  في دول المغرب العربي وضرورة توحيد الرأي

ة لموضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة التطرق إلى جمیع النقاط التفصیلی بعد تضحا
  .وجود نوعین أساسیین من الأحكام الأجنبیة

یتعلق بالأحكام الأجنبیة المتضمنة الإكراه على الأشخاص أو التنفیذ  النوع الأول
على الأموال وتضم الأحكام الصادرة في المواد المدنیة أو الصادرة من قضاة الأحوال 

رة من القضاء الجزائي والأحكام التجاریة وطبعا سواء الشخصیة والأحكام المدنیة الصاد
 .كانت أحكام أو قرارات قضائیة أو أوامر ولائیة أو محاضر صلح أو وساطة

یخضع هذا النوع من الأحكام لنظام الأمر بالتنفیذ وفقا للدراسة السابق بیانها 
جراءات وجاهیةبناء على  لحكم ستجماع ا، یراقب فیها القاضي ا             ٕ              دعوى قضائیة وا 

  .الأجنبي لجمیع الشروط التي یفرضها القانون والقضاء
 كراهاإ والتي لا تتضمن من الأحكام هي المتعلقة بالحالة والأهلیة النوع الثاني

ختلفت حولها مواقف دول المغرب اوالتي  على الأشخاص أو تنفیذا على الأموال
  .الدولة الفرنسیةفیما بینها وحتى مع  العربي

  :قترح طریقتینن وفي هذا الصدد
                                                             

  .2362، ص 19/08/2002بتاریخ  5031نشر في الجریدة الرسمیة عدد  -1
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والمتضمنة تغییرات في  الصادرة في الخارججنبیة الأالأحكام : الطریقة الأولى
  .الحالة المدنیة لمواطن من دول المغرب العربي

سواء تعلق الأمر بتغییر إسم أو بطلاق مهما كان نوعه في حالة ما إذا كان 
 اج في الخارجعقد الزواج أبرم في الخارج والطلاق سجل على هامش عقد الزو 

للمواطن المعني  للمیلاد وبالتالي یتعلق التنفیذ بقید التغییر على هامش العقد الأصلي
بالأمر في هذه الحالة لا یحتاج التنفیذ إلى حكم قضائي یأمر بالتنفیذ بل یكفي 

بالطرق والإجراءات القانونیة المعمول بها إلى أن تصل إلى الطلاق إرسال تأشیرة 
یتم فیها التسجیل خاصة في حالة وجود إتفاقیات التعاون القضائي، إذ البلدیة التي 

بالرجوع إلى الإتفاقیات التي عقدتها دول المغرب العربي سواء فیما بینها أو مع 
  .الدولة الأجنبیة تضمنت جمیعها تبادل الوثائق الرسمیة العمومیة

موجب حكم فلا یعقل أن عقد الزواج الذي یؤسس الرابطة الزوجیة إنتهى ب
قضائي نهائي أجنبي مسجل في حین یبقى المواطن المغاربي مرتبط بهذا الزواج 

تأشیرة تسجیله في عقد میلاده الأصلي مما سیمنع علیه حتى عقد زواج  ببموج
جمیع الإتفاقیات بحذف الأمر في  لاتتعدیإتخاذ الحالة یستوجب  في هذه .ثاني

حالة في تفعیل الإجراء في جمیع الدول أما  مع ستبدال الإجراء بتأشیراتوا بالتنفیذ
 ما إذا كان عقد الزواج سجل في إحدى دول المغرب العربي وحصل طلاق في دولة

یستوجب الحصول  سجیل الطلاق على هامش عقد الزواجویراد تنفیذه وت أجنبیة
على الأمر بتنفیذ الحكم الأجنبي مما سیسمح للقاضي الوطني بمراقبة الحكم 

والتأكد من توفر شروط تنفیذه خاصة فیما یخص عدم تعارضه مع النظام الأجنبي 
وحول  هانفسوعدم وجود حكم وطني صدر بین الأطراف لدولة التنفیذ العام 

  .وأصبح نهائي هنفسالموضوع 
التغییرات الصادرة في دول المغرب العربي ویراد تنفیذها في  :الطریقة الثانیة
  .هانفس الخارج تتبع الطریقة

 علیه إذا كان عقد الزواج سجل في إحدى دول المغرب العربي وصدر حكمو 
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طلاق فإن هذا الحكم سینفذ وفقا لإجراءات وقانون الدولة المسجل فیها الزواج أي 
الأحكام الوطنیة، على أن ترسل تأشیرة على هامش عقد میلاد تنفیذ یتبع طریقة 

الوثائق الإداریة الرسمیة، في  المواطن المغاربي في الخارج وتتبع إجراءات تسلیم
تفاقیة، تلتزم أحكامها مادام أحكام الإتفاقیة أسمى من التشریع الداخلي، احالة وجود 

 .إذا لم توجد إتفاقیة تتبع الطرق الدبلوماسیة

وصدر حكم طلاق في دولة  أما إذا كان الزواج سجل في الدولة الأجنبیة
ق الإجراءات المتبعة في الدولة المغربیة مغاربیة فإن حكم الطلاق ینفذ بمساعي ووف

بالنسبة لأصول وثائق الحالة المدنیة المرسمة عندها، أما فیما یخص تسجیل 
الطلاق على هامش عقد الزواج فیلجأ المواطن المغاربي لدعوى الحصول على 
الأمر بالتنفیذ من طرف القضاء الأجنبي، وفي هذه الحالة لا یجب معاملة الحكم 

الطلاق كما لو یفصل في الطلاق من جدید بل الدعوى تتعلق بتنفیذه أي القاضي ب
تكریس حق مكتسب في الخارج وخلق وضعیة طبیعیة لحالة الشخص الجدیدة وفي 
هذه الحالة على القضاء الفرنسي مراجعة موقفه من أحكام الطلاق الصادرة بالإرادة 

 .في دول المغرب العربي المنفردة

ینطبق على آثار الحالة المدنیة البحتة دون الجوانب المادیة قتراح هذا الاطبعا 
التي أنشأها الطلاق من الحقوق المادیة للزوجة والحضانة وحق الزیارة والسكن 
فبالنسبة لها یبقى كل قاض حرر في تنفیدها أو رفضها بعد الموازنة التي یجریها 

 .ة دولتهبین المصالح الخاصة للزوجة والأولاد ومصالح وسیاد
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  المبحث الثالث
  ثار الحكم الأجنبي بعد الأمر بتنفيذهآ

نتقال الحكم الأجنبي إلى مصف الأحكام الوطنیة یستلزم حصوله على اقبل 
الأمر  قتضىلصاحب الحق الحصول على حقه ولو ا الأمر بالتنفیذ لكي یتسنى

ما یكون المحضر استخدام القوة العمومیة التي یطلبها القائم بالتنفیذ والذي عادة 
  .القضائي

ولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة یجب على صاحب الحق إتباع الإجراءات 
هي و  التي تتمثل في رفع الدعوى القضائیةو  القانونیة التي یتطلبها قانون كل دولة

  .أول خطوة قضائیة
خلال مرحلة الدعوى یراقب القاضي المكلف بدراسة الطلب توفر الشروط 

  .تي تشترطها الدعوى بصفة عامةالشكلیة ال
ذا كانت الدعوى بصفة عامة تحدد شروطها قواعد إجرائیة خاصة بكل دولة   ٕ                                                                  وا 

الإجراءات، فإن دعوى طلب الأمر بالتنفیذ و  منصوص علیها في قوانین المرافعات
تخضع لشروط أخرى تتعلق بوثائق محددة منصوص علیها سواء في التشریع أو 

  .لفت حولها دول المغرب العربيما اخت عادةالإتفاقیات 
وبعد اجتیاز الحكم للشروط الشكلیة فتقبل الدعوى قد یرفض أمر التنفیذ لتخلف 
أحد الشروط التي تستلزمها دولة التنفیذ، أو یسمح القاضي في دولة التنفیذ بتنفیذ 

حتى بعد حصول الحكم الأجنبي على الأمر بالتنفیذ، هل ینفذ و  .جزء فقط من الحكم
على كل هذه  تكون الإجابة م الأجنبي أم الحكم الوطني الآمر بالتنفیذ؟الحك

مصیر الحكم الأجنبي أمام قضاء  :التفاصیل ضمن هذه الدراسة بتخصیص مطلبین
 الأجنبيوأثرها على الحكم  الأمر بالتنفیذنطاق دعوى  ،)المطلب الأول( دولة التنفیذ

  ).المطلب الثاني(
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  الأولالمطلب  
  الأجنبي أمام قضاء دولة التنفيذمصير الحكم  

قد یكون الحكم الأجنبي موضوع دعوى طلب الأمر بتنفیذه فیتدخل قاضي 
دولة التنفیذ للدعوى المطروحة أمامه لمعالجتها من حیث الشكل ومن حیث 

فمن حیث الشكل یتأكد من الوثائق المقدمة تدعیما لطلبات كل طرف . الموضوع
دى القاضي لموضوع جتیاز هذه المرحلة یتصبعد ا لتوفر الشروط الشكلیة أولا،و 

  .ستجماع شروط الأمر بالتنفیذ من عدمهالدعوى فیراقب ا
فهي بالنسبة للوثائق التي تشترطها الدعوى القضائیة في دول المغرب العربي و 

هناك من تركت و  غیر موحدة الموقف إذ هناك من نصت في تشریعها على الوثائق
  .؟على هذه الوثائق التنصیصفما هي آثار عدم ذلك للقانون الإتفاقي 

، إضافة إلى وجود دعاوى مختلفة تطرح مشكلة قیمة بالنسبة للدعاوىأما 
ختلفت في تركیز الإختصاص المتعلق دول المغرب العربي ا الحكم الأجنبي فإن

برفع الدعوى، بمعنى هل ترفع الدعوى أمام المحاكم العادیة وتربط بموطن المنفذ 
  ؟م بمحكمة مقر المجلس أم بمكان آخرعلیه أ

غرب العربي مع تبیان آثار لموقف كل دولة من دول الم سیتم التطرقوهكذا 
وهذا  ختلاف فیما یخص الإجراءات المتعلقة بالملف والدعاوى القضائیةهذا الا
الفرع (الدعاوى المتعلقة بالحكم الأجنبي، )ولالفرع الأ ( تكوین الملف :فرعین ضمن

 .)لثانيا
  الفرع الأول

  تكوين الملف
لم یتناول المشرع الجزائري مسألة الوثائق التي یجب تقدیمها خلال إجراءات   

من قانون  431طلب الأمر بالتنفیذ، عكس المشرع المغربي الذي نص في الفصل 
   :وثائق هي أربعةالمسطرة المدنیة على 
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  .نسخة رسمیة من الحكم -1
  .تقوم مقامه أصل التبلیغ أوكل وثیقة أخرى -2
ستئناف بط المختصة تشهد بعدم التعرض والاشهادة من كتابة الض -3

  .والطعن بالنقض
قتضاء للمستندات المشار إلیها أعلاه ة تامة إلى اللغة العربیة عند الاترجم -4

  .لخا ...مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف
ون الدولي الخاص من مجلة القان 17أما المشرع التونسي فقد نص في الفصل 

تقدم عریضة طلب الإذن بالتنفیذ أو عدم الحجیة أو التصریح بعدم : على ما یلي
  .لخا ...المعارضة مرفوقة بنسخة قانونیة معربة من الحكم أو القرار

المغرب العربي غیر متفقین في النص على الوثائق دول  يوهكذا فإن مشرع
  .تنفیذالتي یجب إعدادها وتقدیمها لطلب الأمر بال

أن ما فعله المشرع المغربي هو عین الصواب لأن عدم النص ینجر عنه  ونرى
فراغ قانوني في حالة تقدیم طلب الأمر بالتنفیذ لحكم أجنبي صدر في دولة لا 

  .تربطها مع دولة التنفیذ أیة معاهدة 
ینجر عنه عدم توحید المحاكم والمجالس في الوثائق اللازمة التي یجب  كما
  .بالتنفیذ كملف موضوع لال دعوى طلب الأمردفعها خ

الدولیة مسألة تكوین الملف إذ تنص المادة  وقد تناولت الإتفاقیات الثنائیة أو
یجب على الطرف الذي  « :تفاقیة الجزائریة المغربیة على ما یليمن الا 25

یستشهد بقوة الشيء المحكوم به بحجة حكم قضائي أو الذي یطلب تنفیذ هذا 
  :ن یقدم ما یليالحكم أ
  .صورة رسمیة للحكم تتوفر فیه الشروط اللازمة لإثبات صحتها -1
محضر ( أصل عقد الإعلان للحكم أو محل عقد یحل محل هذا الإعلان -2

  ).تبلیغ الحكم
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عتراض على لضبط المختصین تثبت أنه لا یوجد اشهادة من كتاب ا -3
  .ستئناف ولا طعن بالنقضاالحكم ولا 

لأصل من ورقة التكلیف بالحضور الموجهة إلى الطرف نسخة طبق ا -4
 .» الذي تخلف عن حضور المرافعة

یجب  « :تفاقیة الجزائریة التونسیة فتنص على ما یليمن الا 24أما المادة 
على الطرف الذي یستشهد بحجة حكم قضائي أو الذي طلب تنفیذ هذا الحكم أن 

  :یقدم ما یلي
  .ا الشروط اللازمة لإثبات صحتهاصورة رسمیة للحكم تتوفر فیه -1
  .أصل عقد الإعلان بالحكم أو كل عقد یحل محل هذا الإعلان -2
ه لا یوجد اعتراض على الحكم ولا شهادة من كاتب الضبط تثبت أن -3

  .ستئناف لها
نسخة رسمیة من ورقة التكلیف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي  -4

  .» صدور حكم غیابي تخلف عن حضور المرافعة وذلك في حالة
على  « :یلي منها على ما 28المادة  وأما الإتفاقیة التونسیة المغربیة فتنص  

 :الطرف الذي یحتج بقوة حكم قضائي أو یطالب بتنفیذه أن یقدم

نسخة تنفیذیة من ذلك الحكم تتوفر فیها جمیع الشروط اللازمة التي  -1
  .تثبت صحتها

  .رى بمقتضاها تبلیغ الحكممذكرة الإعلام الأصلیة التي ج -2
أن الحكم لیس موضوع معارضة ولا  شهادة من كتابة المحكمة تثبت -3

  .ستئنافا
ستدعاء الموجهة للطرف الذي حكم نسخة مصادق علیها من مذكرة الا -4

  .» علیه غیابي
فتنص تفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول إتحاد المغرب العربي اأما   

یجب على من یحتج بحكم حائز على قوة  « :على ما یلي 43في المادة 
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  :الأمر المقضي یطلب تنفیذه أن یقدم ما یلي
  .نسخة تنفیذیة من الحكم تتوفر فیها جمیع الشروط اللازمة لصحتها -أ

  .المحضر الأصلي الذي وقع بمقتضى الإعلام بالحكم -ب
في الحكم  شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أنه لم یقع الطعن -ج

  .بالطرق العادیة أو غیر العادیة
ستدعاء الموجه للطرف المحكوم علیه نسخة رسمیة من محضر الا - د
  .» غیابیا

ختلاف في ین وجود توحید في بعض الوثائق وا                     ّ دراسة مختلف النصوص تب  
  .موقف دول المغرب العربي منها ةعالجیتم التطرق إلى كل وثیقة ومالبعض منها لذا س

  كم الأجنبيالنسخة الواجبة من الح :الأولىالوثیقة 
، أما »الرسمیة من الحكم النسخة «من قانون المسطرة المدنیة  431شترط الفصل ا

نسخة قانونیة معربة من الحكم  «من مجلة القانون الدولي الخاص فیشترط  17الفصل 
ة للحكم صورة رسمی«تفاقیات فعبرت عن هذا الشرط بوجوب تقدیم ، أما الا»أو القرار

  .»تتوفر فیها الشروط اللازمة لإثبات صحتها أو نسخة تنفیذیة من الحكم
المطلوب  واضح جدا عدم وجود تطابق بین دول المغرب العربي في الوثیقة

 Grosse( نسخة تنفیذیة للحكم المطلوب تنفیذهشتراط تقدیمها وكان من السهل ا

du Jugement( ملاحظة أن ما ر الوتجد. أصل الحكم أو نسخة طبق الأصل
السلطة المختصة في و طریقة تسلمه و  ون فیه     ّ ما ید  یدخل ضمن شكل الحكم و 

التصدیق علیه وجمیع الإجراءات لصیرورة الحكم حكما تقدر وفقا لقانون البلد الذي 
صدر فیه فلا رقابة لدولة التنفیذ على هذه الشكلیات المهم أن تقدیم نسخة تنفیذیة 

عتمدته إتفاقیة االحكم أصبح صالحا للتنفیذ وهو الإتجاه الذي  للحكم الأجنبي تفید أن
  .العربي تحاد المغربادول 

ذا كان الحكم محررا في لغة غیر لغة دولة التنفیذ یجب تقدیم النسخة   ٕ                                                                 وا 
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  .الأصلیة تفید ترجمة الحكم أو نسخة طبق الأصل مصادق علیها
  محضر تبلیغ الحكم الأجنبي: الوثیقة الثانیة

دول المغرب العربي وثیقة تثبت الإعلان أو تبلیغ الحكم للطرف تشترط   
المحكوم علیه بحیث أتیحت له فرصة الدفاع عن حقوقه ولا تكفي تقدیم النسخة 

  .التنفیذیة للحكم الأجنبي
ومن حیث  1وكل دولة تنظم إجراءات التبلیغ من ناحیة الشخص المكلف بالتنفیذ  

 .»كل وثیقة تقوم مقام المحضر«لذا أضیفت عبارة تحریر وثیقة التبلیغ وآجال الطعن 

المغربي، كما من قانون المسطرة المدنیة  2فقرة  431 الفصل نص علیه
فقرة ب،  25تفاقیات من الإتفاقیة الجزائریة المغربیة المادة شترطت جمیع الاا

ربي تفاقیة دول إتحاد المغرب العافقرة ب،  24الإتفاقیة الجزائریة التونسیة المادة 
  .فقرة ب هذه الوثیقة 43المادة 

مختصة تثبت عدم وجود معارضة شهادة من كتابة الضبط ال :الوثیقة الثالثة
  ستئناف ولا طعن بالنقض ضد الحكم ولا ا

لم یحصل إجماع بین دول المغرب العربي حول الطعون التي یتوقف عندها 
  .الحكم الأجنبي لكي ینفذ في دولة التنفیذ

من كاتب من الإتفاقیة الجزائریة التونسیة شهادة  24المادة  إذ بینما تشترط
 431الفصل  یشترط ستئناف لهالضبط تثبت أنه لا یوجد اعتراض على الحكم أو ا

شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد ن المسطرة المدنیة المغربیة من قانو  3فقرة 
  .ستئناف والطعن بالنقضرض والابعدم التع

  .من الإتفاقیة الجزائریة المغربیة 25ه المادة وهذا ما ذهبت إلی
شهادة  «: إتفاقیة دول إتحاد المغرب العربي نصت على 43أن المادة  بید

                                                             
الذي یمارس مهنة حرة  Huissier de justiceفي الجزائر القائم بالتكلیف والتبلیغ والتنفیذ هو محضر قضائي  1-

  .فقا للقانونو 
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من كتابة الضبط المختصة تثبت أنه لم یقع الطعن في الحكم بالطرق العادیة 
 .» وغیر العادیة

جنبي شتراط أن یكون الحكم الأیحصل إجماع على ا أنه كان یجب أن فنرى
صالحا للتنفیذ طبقا للدولة التي صدر فیها وفي هذه الحالة تقدیم نسخة تنفیذیة من 

عن تقدیم أیة وثیقة من الوثائق الأولیة التي تتطلبها الإجراءات  تغنيالحكم الأجنبي 
قبل إمهار الحكم بالصیغة التنفیذیة في دولته الأصلیة، فمثلا إذا كان الحكم 

وفوات مواعید لا تقدم نسخة تنفیذیة منه إلا بعد تبلیغه بتدائي صدر غیابیا فالا
ذا كان قرار المعارضة فیه أو الا                                           ٕ             ستئناف وتقدیم الشهادات اللازمة لإثبات ذلك، وا 

صدر غیابیا فلا یمهر بالصیغة التنفیذیة إلا بعد تبلیغه وفوات میعاد المعارضة 
حضار شهادة تثبت ذلك   . ٕ                    وا 
لا تسلم النسخة التنفیذیة للأحكام  لدولهي أن جمیع االنتیجة القانونیة 

القرار كل الشروط  ستجماع الحكم أوها إلا بعد اصدرها قضاؤ                 ُ والقرارات التي ی  
  .الداخلیة الإجرائیة التي تشترطها قوانینها

نظر إتفاقیة إتحاد المغرب العربي التي  هةأن الوضع یختلف من وج غیر
المختصة تثبت أنه لم یقع الطعن في شهادة من كتابة الضبط  43تشترط في المادة 

في هذه الحالة لا یكفي تقدیم نسخة تنفیذیة . الحكم بالطرق العادیة وغیر العادیة
للحكم الأجنبي تثبت أنه أصبح صالحا للتنفیذ في دولته الأصلیة ولكن فوق ذلك 

التماس إعادة النظر أو یجب تقدیم شهادة تثبت عدم وجود طعن بالنقض أو 
  .1غیر الخارج عن الخصومةعتراض الا

ها علاقات داخل الدولة قختلاف المراكز القانونیة التي تخلونظرا لا وفي رأینا
حدود آثارها  ها علاقات تشمل عنصر أجنبي تتعدىقالواحدة وعن تلك التي تخل

تنفیذیة  ستقرار المعاملات یستوجب بالإضافة إلى تقدیم نسخةدولة واحدة ولحاجة ا
                                                             

الإستئناف والمعارضة : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن طرق الطعن العادیة هي 313تنص المادة  1-
  .وطرق الطعن غیر العادیة هي إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض
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ستئناف أو طعن بالنقض كذلك شهادة عدم وجود معارضة أو ا تقدیمللحكم الأجنبي، 
من  431شترطه الفصل الأجنبي المراد تنفیذه، مثل ما ا تبعا لحالة ودرجة الحكم

  .قانون المسطرة المدنیة المغربي
بالنقض، غیر أن  شتراط شهادة عدم وجود طعنوقد سبق ذكر الأسباب في ا

  .ثیقةستخراج هذه الو المشكل یكمن في ا
في الدول التي تنص على أن الطعن بالنقض لا یوقف تنفیذ القرار كما  فعلا

هو الحال في الجزائر فإن جهاز المحكمة العلیا لا یسلم شهادة عدم الطعن لعدم 
ستعماله وبالتالي قد یكون في ید طالب التنفیذ نسخة تنفیذیة وجود أیة جدوى من ا

 .ود طعن بالنقضمن السند التنفیذي دون شهادة عدم وج

                    ّ                                          أن هذا المشكل یمكن حل ه عن طریق إجراءات إداریة بحیث تسلم شهادة  غیر
یطلبها وفي حالة وجود حكم یشمل  ود طعن بالنقض لمن یهمه الأمر لمنعدم وج

  .عنصر أجنبي
  وثیقة التكلیف بالحضور: الوثیقة الرابعة

محكوم علیه فإما عبر هذه الوثیقة عن صحة الإجراءات المتعلقة بتكلیف ال ُ ت    
ما یتغیب عن المحاكمة فیكفي حینئذ إثبات تكلیفه عن أن یحضر ویدافع          ٕ                                               مصالحه وا 

  .الحضور هبالطرق القانونیة ورفض
لم تنص علیها التشریعات بل نصت علیها الإتفاقیات الثنائیة المتعددة 

  .الأطراف التي عقدتها دول المغرب العربي
نسخة  « :یلي جزائریة المغربیة على ماد من الإتفاقیة ال/25فنصت المادة 

طبق الأصل من ورقة التكلیف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلف عن 
  .» حضور المرافعة
 ... « :یلي تفاقیة الجزائریة التونسیة فنصت على ماد من الا/24أما المادة 

نسخة رسمیة من ورقة التكلیف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلف عن 
  .» ضور المرافعة وذلك في حالة صدور حكم غیابيح
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د، أما إتفاقیة دول /6نتهجته الإتفاقیة الجزائریة الفرنسیة المادة انفسه تجاه الا
د /43إتحاد المغرب العربي فقد تبنت نفس الموقف ولكن بتعبیر مخالف في المادة 

وم علیه ستدعاء الموجه للطرف المحكنسخة رسمیة من محضر الا ... «: بالقول
  .» غیابیا
تحاد المغرب العربي هو عین الصواب بحیث لا اما ذهبت إلیه إتفاقیة دول و 

  .تشترط هذه الوثیقة إلا في حالة صدور حكم غیابي
خلاصة القول أن جمیع دول المغرب العربي متفقة على وجوب تقدیم الوثائق 

نیة ولكن من الناحیة الأربعة في دعوى طلب الأمر بالتنفیذ، هذا من الناحیة القانو 
الفعلیة والقضائیة وبالنسبة للجزائر فصل القضاء في دعاوى طلب الأمر بالتنفیذ بناء 

لم یحرر في  على النسخة التنفیذیة الأصلیة للحكم الأجنبي مرفوقا بترجمة رسمیة إذا
شتراط أیة وثیقة أخرى عكس القضاء المغربي الذي رفض منح اللغة الفرنسیة دون ا

بتدائیة حكم المحكمة الا: وعلى سبیل المثال بالتنفیذ بسبب عدم دفع وثائقالأمر 
     :والذي قضى في حیثیاته 639/051رقم  28/07/2005لوجدة الصادر بتاریخ 

ئي وآخر للقرار بتداتعزیزا لطلبه بصورة من الحكم الا حیث أن المدعي أدلى «
ناف وحیث أن المحكمة ستئجمة لهما بالعربیة وشهادة عدم الاستئنافي مع تر الا

أشعرت المدعي بالإدلاء بأصول الوثائق أو نسخة طبق الأصل منها عملا 
وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة غیر أن المدعي  429بمقتضیات الفصل 

في درجة  ناقصأعرض عن ذلك ولم یدلي بهما مما یكون طلب المدعي تبعا لذلك 
لمطلوب تذییلها مما یتعین رفض طلبه مع عتبار لعدم تعزیزه بأصول الوثائق االا

  .» تحمیله المصاریف
یبقى الشرط الأخیر المتعلق بالمصادقة على الوثائق بحیث  :شرط المصادقة

من قانون المسطرة المدنیة المغربي على ضرورة تقدیم الوثائق  431نصت المادة 
وجود ط تثبت عدم الضب المتعلقة بالنسخة الرسمیة للحكم، أصل التبلیغ وشهادة كتابة

                                                             
  .37ص سابق،مرجع  عمرو بومكوسي،قرار غیر منشور راجع  1-
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أو طعن بالنقض مترجمین إلى اللغة العربیة مصادق علیهم  ستئنافمعارضة أو ا
عن الطریق الدبلوماسي بمعنى تصادق السفارة أو القنصلیة على آخر إمضاء 
صادر عن سلطات الدولة الأجنبیة ثم مصادقة وزارة الخارجیة المغربیة على إمضاء 

    .1لمغربيالممثل الدبلوماسي أو القنصل ا
هذا الشرط  شترطتاالتونسیة ولا الدولة الجزائریة ا الملاحظة أن لا الدولة وتجدر

لا في التشریع ولا في الإتفاقیات وحتى إتفاقیة دول إتحاد المغرب العربي لم تشترط 
  . هذا الشرط

تشكل المصادقة عن طریق الدبلوماسي إرهاقا للأشخاص نظرا  وفي نظرنا
ي یمتاز بها، إذ بعدما یتصل الشخص بالممثلین الدبلوماسیین في للطرق المعقدة الت

تصال بوزارة الخارجیة الخارج للتصدیق على الوثائق یجب أن یتمم الإجراء بالا
المغربیة في حین أن كل دولة تملك مترجمین رسمین یؤدون الیمین القانونیة، 

ینتمون إلیها، وطبقا یحررون وثائق الترجمة وفقا للأشكال الجوهریة للدولة التي 
للقواعد العامة تخضع التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي إلى قانون المكان الذي 
تمت فیه وبالتالي لا داع لإضافة المصادقة علیها عن طریق الدبلوماسي وهو 

  .الإجراء الذي قد یفهم منه التشكیك في قیمة هذه الوثائق
دعیما للدعوى تخضع للمصادقة المصادقة على نسخ الوثائق المقدمة تف

الإداریة لدولة التنفیذ وبالتالي یحسن تركها للقواعد الإجرائیة لدولة التنفیذ مثل ما 
ینص علیه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من ضرورة تقدیم الوثائق 

یها مصادقا عل) 8 المادة(باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى هذه اللغة 
من السلطة على أن تكون المصادقة عادیة ) 21المادة(في حالة تقدیم نسخ منها 

  .الإداریة أو شخص یحترف مهنة موظف عمومي
                                                             

 30و 29المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات والفصلین  25/07/1915 شریف من ظهیر 7تطبیقا للفصل   1-
  :راجع ذلك في. المتعلق بإختصاص الأعوان الدبلوماسیین والقناصل 29/01/1970من مرسوم 

  ؛48-47ص  ،سابقمرجع  ،مصطفى هرنطو -
  . 16ص ،سابقمرجع  ،مرياتالعبد الصمد   -
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  الفرع الثاني
  الدعاوى المتعلقة بالحكم الأجنبي

تتعلق هذه المرحلة بالإجرءات والدعاوى القضائیة التي یكون موضوعها حكم 
التنفیذیة لدولة التنفیذ وجعله یرقى إلى درجة الحكم  أجنبي إما بطلب تذییله بالصیغة

ما دعوى عدم حجیة الحكم الأجنبي أو دعوى عدم المعارضة بالحكم          ٕ                                                   الوطني وا 
  .الأجنبي المعروفتین في النظام التونسي

ولكي تكون الدراسة شاملة یستوجب التطرق إلى كل هذه الحالات والإجابة 
ى هل یجوز رفع دعو  ؟لقضائیة المختصةعلى أسئلة هامة منها ما هي الجهة ا

  .هم أطراف الدعوى؟ من؟ ستعجاليالأمر بالتنفیذ أمام القضاء الا
  :دعوى طلب الأمر بالتنفیذ -  أولا

تتعلق هذه المرحلة بإجراءات تنفیذ الحكم الأجنبي وعلیه فإن إجراءات رفع 
جراءات التكلیف بالحضور وكذا المواعید  وطرق الطعن                        ٕ                                      الدعوى والجهة المختصة وا 
  .تخضع كلها لقانون دولة التنفیذ لا لقانون الدولة المصدرة للحكم الأجنبي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  607وفي هذا المجال نصت المادة 
یقدم طلب منح الصیغة التنفیذیة للأوامر والأحكام  « :الجزائري على ما یلي

لأجنبیة، أمام محكمة مقر المجلس التي والقرارات والعقود والسندات التنفیذیة ا
  .» یوجد في دائرة إختصاصها موطن المنفذ علیه أو محل التنفیذ

   :من قانون المسطرة المدنیة المغربي فینص على ما یلي 430أما الفصل   
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبیة إلا بعد تذییلها  «

بتدائیة لموطن أو محل إقامة المدعى ف المحكمة الایغة التنفیذیة من طر بالص
  .» ...علیه أو لمكان التنفیذ عند عدم وجودهما

       على أنهه نفسمن القانون  431یف الفقرة الأخیرة من الفصل ضولكن ت
  .»عطاء الصیغة التنفیذیة في جلسة علنیة یصدر الحكم بإ ... «
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على ما ینص خاص التونسي من مجلة القانون الدولي ال 16أن الفصل  بید
ترفع الدعاوى المتعلقة بطلب الإذن بالتنفیذ أو عدم الحجیة أو التصریح  « :یلي

بتدائیة التي بدائرتها رارات الأجنبیة، أمام المحكمة الابعدم المعارضة بالأحكام والق
لبلاد التونسیة فأمام نعدام المقر بالمحتج ضده بالقرار الأجنبي وعند امقر الطرف ا
  .» لخا ...بتدائیة بتونس العاصمةالمحكمة الا

تناول مسألة الدعوى والإجراءات المتعلقة بها التشریعات الداخلیة دون 
إذ  ،ختصاصلاالإتفاقیات وعلیه یوجد تباین بین دول المغرب العربي على تركیز ا

بالنسبة للجزائر یقدم الطلب أمام محكمة مقر المجلس التي یوجد في دائرة 
لمغرب فالإختصاص ها موطن المنفذ علیه أو محل التنفیذ، أما بالنسبة لإختصاص

بتدائیة لموطن أو محل إقامة المدعى علیه أو لمكان التنفیذ عند یؤول للمحكمة الا
للمحكمة ختصاص في تونس ل الإؤو عدم وجود الموطن أو محل الإقامة، في حین ی

ي حالة انعدام المقر فالمحكمة ف بتدائیة التي یوجد بدائرتها مقر المحكوم علیهالا
 ،راءات التقاضيبالرغم من أن كل دولة حرة في تنظیم إج .بتدائیة بتونس العاصمةالا

ا في الموقف الجزائري أكثر صوابا بسبب ندرة هذه القضایا فلا تحتاج إلى رفعهإلا أن 
 بتدائیة وكذلك ربطها بمحكمة في العاصمة في حالة عدم وجود مقرالمحاكم الا

المحكوم علیه، وبالتالي ربط الدعوى بمحكمة مقر المجلس یجعل هذه القضایا مركزة 
بمحكمة واحدة فإما محكمة المجلس التابعة لموطن المنفذ علیه أو محكمة المجلس 
التابعة لمحل التنفیذ خاصة أنه في الكثیر من القضایا، الأجنبي هو الذي یطلب 

یعرف لا المحاكم ولا المجالس وبالتالي ربط التنفیذ في دولة المحكوم علیه، فلا 
  .الدعوى بالمجلس أحسن من تشتیتها عبر المحاكم

والإشكالیة المطروحة هل یطلب الأمر بالتنفیذ عن طریق دعوى قضائیة أم 
 .؟عن طریق أمر

لم یفصح المشرع الجزائري هل الأمر بالتنفیذ یمنح عن طریق رفع دعوى 
الإجراءات  من قانون 607إذ بالرجوع إلى المادة  قضائیة أو عن طریق أمر قضائي
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یفهم أنه یمكن  » یقدم طلب منح الصیغة التنفیذیة «المدنیة والإداریة والتي تنص 
تاج طالب عن طریق أمر یصدر من رئیس المحكمة وفي هذه الحالة لا یحمنحه 

أحكام  بالفعل منحت محكمة بومرداس أوامر تنفیذ. ستدعاء المحكوم علیهالتنفیذ ا
  .2008و 2000 هذا في الفترة ما بین سنةو  أجنبیة عن طریق أوامر

فقرة أخیرة أن الحكم  431التشریع المغربي ذكر صراحة في الفصل  في حین
بإعطاء الصیغة التنفیذیة یصدر في جلسة علنیة وهذا معناه یكون عن طریق دعوى 

  .قضائیة
من مجلة القانون  14الفصل أما بالنسبة للقانون التونسي فإن بالرجوع إلى 

یمكن للطرف الآخر أن یبادر برفع دعوى في طلب  « :الدولي الخاص التي تنص
ترفع الدعاوى  « :من نفس المجلة الذي ینص 16والفصل  ،» ...الإذن بالتنفیذ

  .» لخا ...المتعلقة بطلب الإذن بالتنفیذ
ونسي والمغربي فإن الأمر واضح بوجوب رفع دعوى قضائیة وهكذا القانون الت

كرسا مبدأ وجود منازعة قضائیة لطلب الأمر بتنفیذ حكم أجنبي وهو عین الصواب 
لأن الدعوى تسمح للطرف المحكوم علیه بالدفاع عن حقوقه ومواجهة الحكم الأجنبي 

 الشيء الذي سیجهله القاضي، لو هنفسبحكم آخر وطني ربما صدر في الموضوع 
  .قدم الطلب عن طریق أمر

شتراط با والمواجهة عتناق مبدأ المنازعةبعد تحدید الجهة المختصة واوحتى 
بتدائیة مهما كانت الجهة التي أصدرت الحكم عوى قضائیة ترفع أمام المحكمة الاد

الأجنبي الذي قد یكون حكما أو قرارا تبقى إشكالیة تحدید القسم أو الغرفة القضائیة 
ذییل الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة الموجودة في المحكمة، بادئ ذي بدء دعوى ت

بدلیل أن النصوص ستعجال ختصاص قاضي الموضوع ولیس قاضي الااهي من 
  .1التشریعیة تتحدث عن المحكمة ولیس رئیس المحكمة

                                                             
  ؛5مرجع سابق، ص  لسلام زویر،عبد ا -1

عن طریق  1994إلى  1991وتجدر الملاحظة أن محكمة الشلف أصدرت عدة أوامر بالتنفیذ من سنة  -
  ).الأحكام غیر منشورة(القسم الإستعجالي 
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أما فیما یخص نوع القسم أو الغرفة فإن لا تشریعات ولا إتفاقیات دول المغرب 
أن الدعوى ترفع أمام القسم أو الغرفة  ىنر  العربي تطرقت إلى هذا الموضوع، وعلیه

المماثلة لتلك التي أصدرت الحكم الأجنبي بمعنى إذا تعلقت الدعوى بطلب تنفیذ 
لدى المحكمة  1حكم أجنبي تجاري ترفع دعوى تذییله أمام القسم أو الغرفة التجاریة

ذا تعلق الأمر بحكم صدر في مادة الأحوال الشخصیة فتكون دعوى طلب الأمر   ٕ                                                                 وا 
بالتنفیذ أمام نفس الجهة في محكمة دولة التنفیذ، وینعقد الإختصاص النوعي 

  .لخا ...2للمحكمة سواء تعلق الأمر بطلب تنفیذ حكم قضائي أو أمر ولائي
 2ي طرحها الفصل ة تجدر الإشارة إلى الإشكالیة التختتام هذه المسألوقبل ا

هل والتي تتمثل في  غربالصادر في الم 2004من قانون التنظیم القضائي لسنة 
اء الأسرة المستحدثة؟ بتدائیة أو أمام أقسام قضوى التذییل ترفع أمام المحكمة الادع

  .3ترفع أمام أقسام قضاء الأسرة الرأي الراجح
أما فیما یخص إجراءات تكلیف المحكوم علیه فتكون طبقا لقانون دولة التنفیذ 

م في دولة التنفیذ، الوضع یختلف عند ویكون الأمر سهلا إذا كان المحكوم علیه یقی
وى أمام محكمة محل التنفیذ عدم وجود مقر أو موطن المحكوم علیه ورفعت الدع

ستدعاء المحكوم علیه الذي یقیم في الخارج، في هذه الحالة یكون التكلیف ووجب ا
  .بالحضور للجلسة وفقا للطرق الدبلوماسیة

 ... « :مدنیة والإداریة على ما یليمن قانون الإجراءات ال 16إذ تنص المادة 
بالحضور والتاریخ یوما على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف  20یجب إحترام أجل 

أمام  المحدد لأول جلسة مالم ینص القانون على خلاف ذلك، یمدد هذا الأجل

                                                             
ود ، تذییل الأحكام والعقود الأجنبیة الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجیة بالصیغة التنفیذیة موجعبد السلام زویر -1

 .5ص ، « http:// oualidou.Jeeran.com »:  في المقر الإلكتروني

  ؛توجیه الدعوى أمام القسم المدني في جمیع الأحوال إسعدیرى   -2
- Voir : ISSAD (M), règles Matérielles, op-cit, p/80; 

  .6و 5سابق، صمرجع  وعبد السلام زویر، 33سابق، صمرجع  معمرو بومكوسي،راجع ذلك في  -3
  

http://
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أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور یقیم في  03جمیع الجهات القضائیة إلى
 .» الخارج

   :من قانون المسطرة المدنیة على ما یلي 41ما في المغرب فینص الفصل أ
ستدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ اإذا لم یكن للطرف الذي وقع  «

كان یسكن بالجزائر أو إذا  -  :فیما یلي محاكم المملكة فإن أجل الحضور یحدد
من القانون  37ح الفصل ، ویوض» لخا ...تونس أو إحدى الدول الأروبیة شهران

ستدعاء ل إلیه یسكن خارج المغرب یوجه الاالمرس إذا كان « :على أنه هنفس
بواسطة السلم الإداري على الطریق الدبلوماسیة ما عدا إذا كانت مقتضیات 

  .» الإتفاقیات الدولیة تقضي بغیر ذلك
على ما من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة تنص  9وأما تونس فإن الفصل 

إذا كان المقصود بالإعلام مقیما خارج التراب التونسي وكان معلوم المقر  « :یلي
في الخارج یوجه له نظیر من الإعلام صحته مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام 

ستعجالیة وكذلك عند تعذر لإعلام في القضایا الابالبلوغ ولا لزوم للإدلاء ببطاقة ا
  .» الإدلاء بها

ع إلى الإتفاقیات الثنائیة أومتعددة الأطراف التي عقدتها دول ولكن بالرجو   
من  7المغرب العربي فإنها عالجت مسألة التكلیف بالحضور إذ تنص المادة 

توجه السلطة المختصة رأسا، إلى  « :تفاقیة الجزائریة المغربیة على ما یليالا
قد، العقود النیابة التي یوجد في دائرة إختصاصها الشخص الموجه إلیه الع

القضائیة وغیر القضائیة الخاصة بشؤون مدنیة أو تجاریة والمخصصة لأشخاص 
مقیمین في تراب أحد البلدین ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفین المتعاقدین من 
تكلیف ممثلیهما أو نوابهم بتسلیم العقود القضائیة رأسا إلى رعایاهم الخاصین 

د جنسیة الشخص الموجه إلیه العقد طبقا لقانون وفي حالة تنازع في التشریع تحد
  .» الدولة حیث یتم التسلیم

 كما أنه النص 11تفاقیة الجزائریة التونسیة في المادة تضمنته الانفسه النص 
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  .من إتفاقیة دول إتحاد المغرب العربي 12تضمنته المادة  هنفس
الذي لا یتماشى أن ما یلاحظ میدانیا هو طول إجراءات التكلیف بالحضور  غیر

ذا كان الأجل عند رفع الدعوى یتراوح من شهرین إلى   03                         ٕ                                                مع سرعة الأجهزة القضائیة وا 
یوم أو شهر لتقدیم الدلیل عن صحة  15أشهر حسب الدولة فإن بعد ذلك یعطي أجل 

  .التكلیف بالحضور في الحالة العكسیة ترفض الدعوى شكلا
بالتالي كاهل رعایا  تثقیلیذ شكلا و وتفادیا لرفض دعوى منح الأمر بالتنف لذلك

دول إعطاء أهمیة بالغة للتكلیف هذه ال دول المغرب العربي، یستوجب على
خباره ضمن أجالات قصیرة جدا ذلك                                  ٕ                               بالحضور من حیث الإتصال بالمطلوب وا 

ولما لا تستخدم وسائل  .1بتفعیل المصالح الدبلوماسیة الموجودة في كل دولة
ریثما تصل الوثائق الرسمیة إلى  ؟البرید الإلكترونيأو  الفاكسالتكنولوجیة الحدیثة ك

  .أصحابها وبالتالي إلى الملف المطروح على دولة التنفیذ
 تجاها یتبنىامشكل طول إجراءات التكلیف بالحضور هو الذي جعل  ولعل

الذي  2أفضلیة الأمر بالتنفیذ الذي یكون عن طریق أمر یصدره رئیس المحكمة
الوثائق المقدمة والشروط التي یتطلبها تذییل الحكم الأجنبي بالصیغة  یتولى مراقبة

تضاربا في بعض الأحكام ، ونفس المبررات هي التي أحدثت كذلك التنفیذیة
 ضد لطلب الأمر بالتنفیذ دعاوىأین رفعت  المغربي القضائیة الصادرة من القضاء

وهكذا قضت محكمة  .بيولیس ضد الطرف المذكور في الحكم الأجن النیابة العامة
في دعوى لا یجب تبلیغ المقال إلى المدعى علیه  « :ستئناف بالدار البیضاء بأنهالا

المحكمة  عكس 3»الوحید هو النیابة العامةالصیغة التنفیذیة وأن المبلغ إلیه 

                                                             
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري یتم تبلیغ الشخص الذي یقیم في الخارج  414طبقا للمادتین  -1

  .نعدام هذه وفقا للطرق الدبلوماسیةاص علیها في الإتفاقیة، وفي حالة وفقا للإجرءات المنصو 
  .161سابق، ص، مرجع مصطفى حلمي -2
   سابق، مرجع  مصطفى هرنطو، 25/2000الملف رقم  18/09/2000الصادر بتاریخ  1749قرار رقم  -3

  .49ص 
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  .1بتدائیة برشید التي لم تقبل الدعوى إلا إذا حركت ضد المدعى علیهالا
الأعلى وهو أعلى جهاز قضائي قضى بضرورة توجیه من أن المجلس  بالرغم

البث في  « :الدعوى ضد المدعى علیه المذكور في الحكم الأجنبي وهذا بالقول
ستدعاء الطرف الخصم یشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ولو تعلق الدعوى دون ا

 .2» الأمر بدعوى من أجل تصحیح خطأ مادي

رفع الدعوى من طرف ذي عاملات یستوجب ستقرار الموعلیه لتوحید الإجراءات وا
المحكوم  ضد الطرف الثاني صفة ومصلحة أي من صدر الحكم الأجنبي لصالحه

بحكم أجنبي یستوجب إدخال النیابة كطرف وهذا لعدة أسباب  علیه ومادام یتعلق الأمر
عطائه                                                                    ٕ       وهي ضرورة إعلام الطرف المحكوم علیه بوجود دعوى ضده في دولة التنفیذ وا 

للدفاع عن حقوقه خاصة إذا وقع ضحیة مخالفة إجراءات التقاضي أو حالة  فرصة
وحول  هانفسإصطدام الحكم الأجنبي بحكم وطني فصل في النزاع بین الأطراف 

، مع إدخال النیابة كطرف كونها الجهة التي تحمي مصالح دولة التنفیذ هنفس الموضوع
  .3لدولة التنفیذ ضد كل المخالفات التي یكون ضحیتها النظام العام

وما دام تنفیذ الأحكام بصفة عامة یتم من طرف المكلف بالتنفیذ تحت رعایة 
قترح أن ترفع الدعوى نح القوة العمومیة عند الإقتضاء أومراقبة وكیل الجمهوریة الذي یم

المتعلقة بتنفیذ حكم أجنبي ضد النیابة الممثلة من طرف وكیل الجمهوریة لدى المحكمة 
مع إدخال الطرف الذي صدر الحكم الأجنبي ضده في الخصام لتمكینه  كطرف أصلي

ستدعاء الأجنبي في بلده أن تقوم جمیع المصالح المكلفة با من الدفاع عن حقوقه على
الأصلي بمهامها مع إعطاء القضاء الوقت الكافي للقضیة قصد تمكین الأجنبي من 

  .ةالدفاع عن حقوقه أو ثبوت استدعائه بطریقة قانونی
                                                             

المرجع  ،مصطفى هرنطو 4532/1314في الملف رقم  29/11/2004الصادر في  1025حكم رقم  -1
  .49ص ،السابق

 ،60- 59عدد  ،منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى 31/10/2001الصادر بتاریخ  264القرار عدد  -2
  .49ص ،المرجع السابق و،طرنطفى همصراجع كذلك  213ص

   :مع التوضیح أن فیما یخص تنفیذ الأوامر الولائیة ترفع الدعوى ضد النیابة العامة راجع -3
  - ISSAD (M), op-cit, p/ 80. 
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ما فما تم تفصیله یتعلق بدعوى أصلیة یكون موضوعها طلب الأمر بالتنفیذ 
  .هو الوضع إذا ما طلب الأمر بالتنفیذ عن طریق دفع قضائي؟

  :الأمر بالتنفیذ عن طریق الدفع القضائي -  ثانیا
 1ستئنافى مستوى الابادئ ذي بدء لا یمكن إثارة هذا الدفع أمام المجلس عل

الأمر بالتنفیذ بالمحكمة فلا یجوز حرمان طرف من درجة من رتباط إجراءات لا
  .جات التقاضيدر 

وعلیه یمكن إثارة دفع یرمي إلى تنفیذ حكم أجنبي أمام المحكمة المطروح 
، فإما یتصدى القاضي للطلب الأصلي 2علیها نزاع أصلي یتعلق بنفس الموضوع

یذ الحكم الأجنبي، كما بإیقاف الفصل فیه إلى حین الفصل في الدفع المتعلق بتنف
  .یمكن للقاضي الحكم برفض الدفع والتصدي للموضوع الأصلي في الدعوى

یوجد أي مانع یمنع قاضي دولة التنفیذ من الفصل في الطلب  لا وفي نظرنا
المقابل المتعلق بتذییل الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة لدولته طبعا بعد توفیر 

  . جمیع الشروط
لدراسة المتعلقة بدعوى الأمر بالتنفیذ قد یصدر حكم قضائي من وختاما لهذه ا

دولة التنفیذ بقبول التذییل الكلي للحكم الأجنبي، بمعنى قبول كل ما توصل إلیه 
القاضي الأجنبي في حكمه أو یصدر حكم یمنح الأمر بالتنفیذ لجزء فقط مما فصل 

في دولة التنفیذ إلا الجزء فیه القاضي الأجنبي ورفض الجزء الآخر وحینئذ لا ینفذ 
  .3ستفاد بالأمر بالتنفیذ دون الجزء موضوع الرفضالذي ا

  :دعوى عدم المعارضةو  الحجیة مدعوى عد - ثالثا
غیر أنه یمكن التصدي للحكم الأجنبي بدعوى عدم حجیة أو دعوى عدم   

  .المعارضة
 :یلي من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي على ما 14ینص الفصل  فعلا

                                                             
1- ISSAD (M), op-cit, p/ 80; 

  .45ص ،سابقمرجع  ،رایس محمد وعبد النور أحمدوأیضا  - 
   .ISSAD (M), op-cit, p/ 80 -                   ؛45ص ،سابقمرجع  ،رایس محمد وعبد النور أحمد -2
  .11سابق، صمرجع  عبد السلام زویر،  -3
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یمكن للطرف الآخر الأحرص أن یبادر برفع دعوى في طلب الإذن بالتنفیذ أو  «
  .» في طلب التصریح بعدم الحجیة

تعتبر هذه الدعوى نقیضة دعوى الأمر بالتنفیذ ومعناه تمكین المحكوم علیه 
عدم مام القضاء التونسي طالبا الذي یعلم بصدور حكم أجنبي ضده من رفع دعوى أ

دعوى ، أي یبادر بالهجوم قبل أن ترفع 1بالحكم الأجنبي بنفي الحجیة عنهعتراف الا
  .طلب الأمر بالتنفیذ ضده
 :من مجلة القانون الدولي الخاص التونسیة على ما یلي 15كما ینص الفصل 

لكل ذي مصلحة من الغیر أن یطلب التصریح بعدم معارضته بالحكم أو القرار  «
إذا لم یتوفر بالحكم أو القرار الأجنبي شرط من  ویقضي بعدم المعارضة. الأجنبي

  .2» الشروط الواجبة للإذن بتنفیذه
تختلف دعوى عدم المعارضة عن دعوى عدم الحجیة في أن الأولى ترفع من 
شخص أجنبي عن النزاع الذي صدر فیه الحكم الأجنبي ولكن قد یمس هذا الأخیر 

دم الحجیة إلا من طرف قة بعالثانیة المتعل مصالحه في حین لا ترفع الدعوى
  .المحكوم علیه في الحكم الأجنبي

الأساس فرق جوهري بین الطلبات المسموحة في كل دعوى  على هذا یوجد 
ففي دعوى عدم الحجیة یثیر المحكوم علیه في الدعوى التي یرفعها كل الدفوع التي 

 ذكورة في الفصل تؤدي إلى عدم منح الأمر بالتنفیذ للحكم الأجنبي وفقا للشروط الم
یتمسك صاحب دعوى عدم المعارضة إلا بالدفوع لا في حین  هانفسمن المجلة  11

التي تثبت مساس الحكم الأجنبي بمصالحه مادام لیس طرفا في هذا الحكم الأجنبي 
ستدعاء المحكوم علیه أو سبق دم افلا یجوز له مثلا التمسك بخرق الإجراءات بع

طراف وحول نفس الموضوع في حین هو لیس صدور حكم وطني بین نفس الأ
  .3أو عدم توفر شروط الإذن بالتنفیذ طرفا، ولو أن المناقشة تنحصر دائما في توفر

                                                             
  .306سابق، صمجلة القانون الدولي الخاص، مرجع  ،لطفي الشاذلي ومالك الغزوانيراجع تعلیق  -1
  ؛309-308، ص نفسهالمرجع  لطفي الشاذلي ومالك الغزواني،راجع تعلیق  - 2
  .172سابق، ص مرجع  ومبروك بنموس، - 
  =    ؛310مجلة القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، صلطفي الشاذلي ومالك الغزواني، راجع الدراسة تعلیق  - 3
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وتجدر الملاحظة أن دعوى عدم الحجیة ودعوى عدم المعارضة معروفتین في 
  .القانون التونسي دون قوانین المغرب والجزائر
ابلة حجیة یمكن أن تتجسد في دفوع مقوعلیه في نظرنا بالنسبة لدعوى عدم ال

یقدمها المحكوم علیه إذا ما رفعت دعوى الإذن بالتنفیذ ضده لأن مصلحته لا تكون 
في خطر إلا بعد تحریك هذه الدعوى أما قبل ذلك فلا یوجد أي مساس بمصالحه 

الحكم الأجنبي  نتقل إلى الدولة الأجنبیة مصدرةإلا إذا ا اللهم في دولته الأصلیة
ن تحصل على حكم بعدم الحجیة یخشى أن یصطدم بآو                          ٕ                            ثاره في هذه الحالة حتى وا 

  .في دولته الأصلیة یحتاج إلى تثبیت آثاره في الدولة الأجنبیة
أما فیما یخص دعوى عدم التعرض فیكفي رجوع صاحب المصلحة إلى القواعد 

لمساس بمصالحهم العامة التي تلزم دولة التنفیذ بحمایة رعایاها وممتلكاتهم من خطر ا
بواسطة أحكام قضائیة أجنبیة لم یكونوا أطرافا فیها بحیث یكفي إثارة الإشكال في التنفیذ 

  .مادام الطرف الذي یقع علیه التنفیذ لم یكن طرفا في الحكم الأجنبي
وأخیرا بالنسبة لمواعید الطعن القانون الوحید الذي تضمن هذه المسألة هو 

من مجلة القانون الدولي الخاص  17/2في الفصل  القانون التونسي الذي ینص
والأحكام الصادرة بشأن طلب یرمي إلى الإذن بتنفیذ حكم أجنبي  ...« :على ما یلي

أو قرار أجنبي أو عدم الحجیة أو التصریح بعدم المعارضة تكون فیما یخص 
  .» وسائل الطعن فیها خاصة للقانون التونسي

صراحة فإن الحكم الأجنبي الذي یمهر  النصغیر أن حتى في حالة عدم   
   دولة التنفیذ یصبح كالحكم الوطني ویخضع لما تخضعفي بالصیغة التنفیذیة 

فیما یخص طرق الطعن فیه  1له جمیع الأحكام الصادرة في دولة التنفیذ
 .ومواعیدها

                                                                                                                                                                              
  .173سابق، صمرجع مبروك بنموس،  -= 
  ؛173، المرجع السابق، صمبروك بنموس -1

- ISSAD (M), les régles matérielles, op-cit, p/81. 
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  المطلب الثاني
  أثرها على الحكم الأجنبيو   دعوى الأمر بالتنفيذ  نطاق

بمعنى  »حجیة الشيء المقضي فیه« ا هامة من ضمنهاآثار لقضائیة ترتب الأحكام ا
القضاء ألة التي فصل فیها لا یجوز لنفس الأطراف الرجوع إلى العدالة حول نفس المس

  .حترام الحقوق المكتسبة وحسن سیر مرفق العدالةوهذا لاستقرار المعاملات وا
تتمثل في حدود الحجیة  الإشكالیة التي یطرحها موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة

التي یتمتع بها الحكم الأجنبي في دولته وتلك التي یكتسبها في دولة التنفیذ، مع 
التوضیح أن الحكم الذي یصدر بتذییل الحكم الأجنبي لا یحل محله بل یسیر معه 

  .على أساس أن منطوق الحكم الأجنبي هو الذي ینفذ
المنطوق برمته، كما یمكن أن  فقد یتحصل الحكم الأجنبي على الأمر بتنفیذ

وفي هذه الحالة لا ینفذ إلا الجزء الذي صدر أمر منه یتحصل على تنفیذ جزء 
التنفیذ بشأنه دون أن یكون لقاضي التنفیذ أي حق في تعدیل منطوق الحكم 

إذ مهمة قاضي التنفیذ تنحصر في إتخاذ موقف واحد من الثلاثة، إما  الأجنبي،
  .فیذ أو أمر بالتنفیذ أو أمر بالتنفیذ الجزئيبإصدار أمر برفض التن

وكل هذه المواقف تؤثر إیجابا أو سلبا على الحكم الأجنبي، فماذا یكون مصیر 
الحكم الأجنبي بعد اجتیازه لإجراءات الدعوى القضائیة هذا ما ستتم دراسته ضمن 

التنفیذ الحكم القاضي بوأثار  ،)ولالفرع الأ (حدود دعوى الأمر بالتنفیذ : فرعین
 .)ثانيالفرع ال(

  الفرع الأول
  حدود دعوى الأمر بالتنفيذ

حكما یجسد أحد الأمر بتنفیذ حكم أجنبي  دعوى طلب عند رفعیصدر القاضي 
  :المواقف الثلاثة التالیة
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  1مر برفض التنفیذالأ
ما إذا تخلف شرط واحد من الشروط التي یستلزم توفرها في الحكم  في حالة  

إلغاء لا تعني هذه الحالة . التنفیذ یصدر أمرا برفض التنفیذ الأجنبي فإن قاضي
یبقى  الحكم الأجنبي الذي یبقى یتمتع بكافة آثاره وقوته في دولته الأصلیة، ولكن

عالقا بحیث یمنع علیه دخول إقلیم دولة التنفیذ إلى درجة أنه یمنع على من یهمه 
وعلیه لا یبقى لمن یهمه التنفیذ  التنفیذ رفع دعوى جدیدة لطلب نفس الأمر بالتنفیذ،

إلا رفع دعوى جدیدة أمام قضاء دولة التنفیذ لطرح نزاعه من جدید والسماح لقاضي 
دولة التنفیذ من مناقشة إدعاءات كل طرف من حیث الوقائع والقانون الشيء الذي 

هذه الحالة  وفي لم یتمكن من القیام به خلال إجراءات دعوى طلب الأمر بالتنفیذ،
مكن لرافع الدعوى الجدیدة تقدیم إدعاءات وطلبات جدیدة لم تقدم خلال الدعوى ی

  .التي أدت إلى صدور الحكم الأجنبي
  2جزئيالمر بالتنفیذ الأ
لا ینفذ إلا الجزء الذي شمله الأمر بالتنفیذ، أما ما تبقى من  في هذه الحالة  

أمام دولة التنفیذ اللهم  ى جدیدةمنطوق الحكم الأجنبي فیمكن لطالب التنفیذ رفع دعو 
إذا كان الجزء المعني بالرفض مخالفا للنظام العام لدولة التنفیذ أو صدر بشأنه  إلا

ن رفع طالب التنفیذ                                                         ٕ                    حكم وطني في دولة التنفیذ یصطدم معه، في هذه الحالة حتى وا 
  .الدعوى الجدیدة فإنه سیصطدم لا محال بنفس الموقف

  الأمر بالتنفیذإصدار 
ختبارات وحصوله على الأمر بالتنفیذ لجمیع الا هاجتیاز بعد  كم الأجنبيالح یرفع

شيء إلى مصاف الأحكام الوطنیة التي تصدرها دولة التنفیذ بحیث سیتمتع بحجیة ال
  .3فیه في دولة التنفیذ المقضى فیه وقوة الشيء المقضى

                                                             
1 - Voir : MAYER (P), op-cit, p/283; 
  - ISSAD (M), règlesMatérielles, op-cit, p/80; 

  .49ص ،سابقمرجع  ،رایس محمد وعبد النور أحمد  -
  ؛399ص ،سابقمرجع  ،حفیظة السید الحداد -2
  .49ص ،سابقمرجع  ،رایس محمد وعبد النور أحمد - 
  .55سابق، صمرجع  مصطفى هرنطو، -   ؛40و 400مرجع سابق، ص حداد،لحفیظة السید ا -3
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بهما  الإطار تمنح له حجیة الشيء المقضي فیه قرینتین لم یكن یتمتع وفي هذا
 1صحیحاقرینة الصحة ومفادها أن الحكم الأجنبي صدر  وهمافي دولة التنفیذ ألا 

ن الحقیقة وقرینة الحقیقة والإثبات بمعنى أن ما فصل فیه القاضي الأجنبي یعبر ع
وله قوة إثبات مع الفرق أن حجیة الحكم الأجنبي تتحدد في الدولة التي صدر فیها 

ا تتحدد حجیة الحكم الأجنبي الممهور بالصیغة التنفیذیة وفقا لقانون هذه الدولة بینم
  .2وفقا لقانون الدولة التي منحت له الأمر بالتنفیذ

الحجیة یمنح أمر التنفیذ القوة التنفیذیة للحكم الأجنبي، فإذا كانت  فضلا عن
ن كان عرض لطرق الطعن فإن القوة  ة                                      ٕ          الحجیة یتمتع بها الحكم بصفة عامة حتى وا 

وینجر عن ذلك . لما سبق شرحه الا تتمتع بها إلا السندات التنفیذیة وفقالتنفیذیة 
حق طالب التنفیذ في إتخاذ كل الإجراءات التي ینص علیها قانون دولة التنفیذ 

ستخدام القوة ه المكرسة في الحكم الأجنبي ولو اقتضى ذلك اللحصول على حقوق
 .لكل إشكالات التنفیذویرجع إلى قاضي دولة التنفیذ بالنسبة . 3العمومیة

ولكن یثار إشكال بخصوص تحدید تاریخ سریان آثار الحكم الأجنبي فهل 
  التنفیذ بأثر فوري أم بأثر رجعي؟یطبق الحكم القاضي ب

  الثانيالفرع  
  ثار الحكم القـاضي بالتنفيذآ

حجیة الأمر المقضي  ستقر الفقه والقضاء على أن الحكم الأجنبي لا یرتب لاا
ة وهو الأمر ة التنفیذ في فرنسا إلا بعد إجراء یصدر من المحاكم الفرنسیفیه ولا قو 

ختلاف في الفقه فهناك من یفرق بین الحجیة ویقول أن الحكم بالتنفیذ ولكن هناك ا
الأجنبي یتمتع بها قبل منحه الأمر بالتنفیذ في حین قوة التنفیذ لا یتمتع بها إلا بعد 

لى ه   .4المصري الحدیثذا الإتجاه الأخیر ینتمي الفقه                          ٕ     حصوله على الأمر بالتنفیذ وا 
                                                             

1- « Le jugement d’exequatur lève le doute qui pesait sur la régularité du jugement étranger» 
MAYER (P), op-cit, p/282. 

  .19سابق، صمرجع  امري،عبد الصمد الت -2
  ؛53ص ،مرجع سابق مصطفى هرنطو،راجع  -3
  .55سابق، صمرجع  معمور بومكوسي، - 
  =                                    ؛836ولي الخاص، مرجع سابق، صالقانون الد عز الدین عبد االله، -4
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أما بالنسبة للجزائر فإن آثار الحكم الأجنبي سواء المتعلقة بالحجیة أو بقوة 
 .1بتداء من الأمر بالتنفیذ الذي یمنح لهذا الحكمالتنفیذ لا تسري في الجزائر إلا ا

ورة في أن حجیة الحكم المذیل بالصیغة التنفیذیة محص 2سعدمحند إ ویرى
ن قاضي التنفیذ وعلیه لا یمكن حدود مزدوجة أي حدود القانون الأجنبي وحدود قانو 

ضي التنفیذ، بالمقابل لا یمكن عتراف بآثار غیر معترف بها في قانون قاالا
صدر الحكم حتى  عتراف بآثار أوسع من تلك المعروفة في القانون الأجنبي أینالا

وهكذا طبقا لهذا الرأي إذا . قانون دولة التنفیذ ولو كانت هذه الآثار معترف بها في
شكالات التنفیذ تقدر وفقا لقا نون دولة التنفیذ                                    ٕ                            كانت إجراءات التنفیذ وطرق التنفیذ وا 

لدولة الأجنبیة مصدرة وفقا لقانون ا لتزامات الناشئة من التنفیذ تقدرفإن الحقوق والا
  .الحكم لأن منطوق الحكم الذي أصدرته هو الذي ینفذ

یؤذن بتنفیذ الأحكام  « :على ما یلي 1فقرة  12بالنسبة لتونس ینص الفصل 
وكذلك القرارات الولائیة الصادرة عن سلطة أجنبیة مختصة وتكسى بالصیغة 

  .» من هذه المجلة 11التنفیذیة متى سلمت من الموانع المنصوص علیها بالفصل 

التي تصبح قابلة  الأحكام والقرارات الأجنبیة «: 18یف المادة كما تض  
 .»  للتنفیذ بالبلاد التونسیة تنفذ وفقا للقانون التونسي شریطة المعاملة بالمثل

فیما یخص تطبیق الحكم  ما یلاحظ أن هذه المواد لم تكن محددة وحاسمة
ولكن ما یفهم منها أن الأحكام والقرارات الأجنبیة التي . ثر فوري أم رجعيالأجنبي بأ

یذیة تصبح كالأحكام الوطنیة فتنفذ وفقا للقانون التونسي بمفهوم تمهر بالصیغة التنف
  .تنفذ قبل حصولها على الأمر بالتنفیذ المخالفة لا

ما إلى أن آثار الحكم الأجنبي لا تتعدى في ذلك القضاء  یؤازرهویذهب الفقه، 
                                                                                                                                                                              

  ؛488، مرجع سابق، صفؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشد -= 
  ؛401-400مرجع سابق، ص  حفیظة السید الحداد، -  

  - PEROZ (E), op-cit, p/114 et suites.   
1- ISSAD(M), les règles Matérielles, op-cit, p/82.   
2- L’autorité ainsi issue du jugement d’exequatur est enfermée dans une double limite : «celle de 

la loi étrangère et celle de la loi du juge de l’exéquatur ainsi on ne reconnaitra pas des effets 
non reconnu par la loi du juge de l’exéquatur, par ailleurs on ne reconnaitra pas des effets plus 
étendus que ceux que connait la loi étrangère, même s’ils sont normalement conférés par la 
loi du juge de l’exequatur». ISSAD (M), les règles materielles, op-cit, p/82. 
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  .1نطق به الحكم الأجنبي فلا یجوز تقدیم طلبات جدیدة ولا طلبات مقابلة
من  128غرب فإن المشرع لم یتطرق إلى هذه المسألة لا في المادة وأما الم

 من قانون المسطرة المدنیة لذا 432-431-430مدونة الأسرة ولا في الفصول 
  .2لإشكالیة الفقه والقضاء فتباین الرأيى لتصد

أن الحكم الصادر بتذییل الحكم الأجنبي بالصیغة  « 3حیث یرى بعض الفقه
 .» ثباتیة وحجیة الأمر المقضي به ویعتبر مبینا للحق ومنشأ لهالتنفیذیة له قوة إ

إلى أن الحكم القاضي بالتذییل بالصیغة التنفیذیة لا  4بینما یذهب رأي آخر
نما یكشف عن حقوق مضمنة في الحكم الأجنبي قبل تنفیذه بالمغرب               ٕ                                                          ینشأ حقا وا 

نما یصادق على إنهاء الطرفین  فالحكم بالتذییل لا ینهي العلاقة الزوجیة بین «  ٕ                     وا 
وهذا یعني أن الحكم  »العلاقة المضمنة في الحكم الأجنبي لتنفیذه في المغرب

  .بالتذییل له أثر رجعي
تجاه الثاني هو الأقرب إلى الصواب وهو الذي تبناه المجلس الأعلى في والا

والحكم الأجنبي الذي صدر بتطلیق  « :یلي المغرب لما أصدر قرارا قضى فیه بما
الطالبة وبطلب منها یرتب أثره وتنحل العصمة بینهما وبین المطلوب في النقض 

الصیغة التنفیذیة والمحكمة التي إبتداء من تاریخ صدوره لا من تاریخ تذییله ب
الحكم الأجنبي للقول بعدم تحقیق سبب النفقة تكون قد جعلت  ت تاریخ صدورعتبر ا

  .5» ون أساسلقضائها أساسا صحیحا مما یجعل الوسائل بد
                                                             

1- MEZGHANI (A), commentaires, op-cit, p.p/210-211; 
 - SAHRI (W), op-cit, p/52. 

  ؛54مرجع سابق، ص ،مصطفى هرنطو -2
  ؛55مرجع سابق، ص معمرو بومكوسي، -   
  .13سابق، صمرجع  عبد السلام زویر، -  
  .98سابق، صمرجع إبراهیم بحماني،  -3
مجلة  ،من مدونة الأسرة 128بیة على ضوء المادة كیف نقرأ مقتضیات تنفیذ الأحكام الأجن ،سفیان أدریوش -4

  .79، ص2006، 152، عدد القضاء والقانون
  ؛131، ص 66عدد  ،منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى 13/09/2006الصادر في  515قرار عدد  -5
  .55سابق، ص مرجع  مصطفى هرنطو،أورده  134 -  
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على  ینص صراحة 1لتزامات والعقودمن قانون الا 418فضلا على أن الفصل 
عتبار الأحكام القضائیة الأجنبیة بمثابة الورقة الرسمیة وتشكل حجة على الوقائع ا

  .2التي تثبتها حتى قبل تذییلها بالصیغة التنفیذیة
ذیة أنه یتمتع بحجیة بالنسبة لآثار الحكم الأجنبي المذیل بالصیغة التنفی ونرى

الشيء المقضي فیه قبل تذییله بأمر التنفیذ بحیث فصل في نزاع بین طرفین ومنح 
  .لتزامات وفقا للقانون الأجنبيورتب ا احقوق

نفیذ لیس من أجل فلما یدخل الحكم الأجنبي دولة التنفیذ ویحصل على الأمر بالت
لتزامات التي س الحقوق والالتزامات جدیدة بل من أجل تكریس نفالنظر في حقوق وا

رتبها وعلیه الحكم الوطني الآمر بالتنفیذ لیس حكما منشأ لحقوق بل هو حكما مقررا 
بدلیل كثیر ما ینحصر منطوق الحكم التنفیذ بمنح أو رفض الصیغة التنفیذیة وفي 
الحالة الأولى یكون التنفیذ وفقا لما قرره الحكم الأجنبي في منطوقه وحتى في حالة 

  .3ني حكم التنفیذ لمنطوق الحكم الأجنبي فیكون نسخة طبق الأصلتب
والإشكالیة الثانیة التي راودت الفقه هل الحجیة التي یتمتع بها الحكم الأجنبي 

  .أو الحكم الآمر بالتنفیذ هي حجیة مطلقة أم حجیة نسبیة؟
أن  ستقر غالبیة الفقه علىالمراجعة وتأسیس نظام المراقبة ا فمنذ إلغاء نظام

الحجیة التي یتمتع بها حكم التنفیذ هي حجیة نسبیة ذلك حمایة للغیر الذي لم یكن 
طرفا في الخصومة التي صدر فیها الحكم الأجنبي ولا في دعوى الأمر بالتنفیذ 

لقانون وعلیه یمكن الطعن في الحكم الآمر بالتنفیذ بجمیع طرق الطعن التي تخضع 
  .4الأجنبیة مصدرة الحكم دولة التنفیذ ولیس لقانون الدولة

                                                             
1- Code des obligations et des contrats DAHIR du 12/08/1913-Bulletin officiel du 

12/09/1913 N° 46. 
الورقة الرسمیة هي التي یتلقاها الموظفون  « :یلي لتزامات والعقود على مامن قانون الا 418 لینص الفص -2

العمومیون الذین لهم صلاحیة التوثیق في مكان تحریر العقد، وذلك في الشكل الذي یحدده القانون وتكون 
  :یضارسمیة أ

  .الأوراق المخاطب علیها من القضاة في محاكمهم -أ        
الأحكام الصادرة من المحاكم المغربیة والأجنبیة، بمعنى أن هذه الأحكام یمكنها حتى قبل صیرورتها  -ب      

  .» واجبة التنفیذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها
3- BATIFFOL (H) - LAGARDE( P), D.I.P, 7éme éd, op-cit, p.p/604-607.   

 .401-400سابق، صمرجع  حفیظة السید الحداد، :راجع في تفصیل النقطة -4
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  خاتمة
التحلیلیة لموضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة والوقوف عند الرحلة  بعد الدراسة
نقسام الدول إلى إتجاهین تحت التي مرت بها الأحكام الأجنبیة واالطویلة والشاقة 

تأثیر مبدأ السیادة رست معظم الدول على مبدأ التنفیذ مؤولة مبدأ التبادل ومصلحة 
  .وقوانینهاالأشخاص دون تهمیش سیادتها 

دراسة الشروط التي وضعتها الدول لقاء تنفیذ الأحكام الأجنبیة  خلالف 
سیتأكد القارئ أن هذا الموضوع عرف تطورا ملحوظا، فمن إنكار أي أثر للحكم 
الأجنبي إلى ضرورة تنفیذه بعد مراقبة توفر شروط ظلت في تطور مستمر إلى غایة 

ظل هذا النظام إختلفت الدول في  مراقبة وفيالیوم، فمن نظام المراجعة إلى نظام ال
  .عتناق الشروط الواجبة التوفر قبل منح الأمر بالتنفیذا

هذه الدراسة مختلف الإشكالیات التي یطرحها الموضوع بدأ كما بینت 
شكالیة الحكم الصالح للتنفیذ   .                             ٕ                            بإشكالیة تحدید الحكم الأجنبي وا 

الإشكالیة التي تطرحها  ولوحظ من خلال دراسة نماذج لأحكام وقرارات
الشروط بین ما هي منصوص علیها في التشریعات أو في الإتفاقیات وتلك 

  .المستنتجة من القضاء

وتظهر الصعوبة بمكان في دول المغرب العربي التي عاشت فترة إحتلال   
هاد القضائي الفرنسي ولكن بعد جتالفرنسي بكل أبعاده وبالتالي للا خضعت للقانون

احترام السیادة الوطنیة، حاولت كل دولة معالجة الموضوع وفق معادلة  ستقلالالا
جتماعیة، صالح الأشخاص مع احترام الأسس الاحترام المبادلات الدولیة وما

  .الإسلامیة التي تقوم علیها مجتمعاتها
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وقد عرف موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة تطورا ملحوظا بدأ من أحكام الحالة   
طة مباشرة بالشخص إلى حكم منزر أین حدد القضاء الفرنسي خمسة والأهلیة المرتب

شروط یستوجب التأكد منها إلى أن رجع إلى شرطین أساسین وكیف كانت لهذا 
  .التطور صداه وتأثیره على معالجة الموضوع من طرف دول المغرب العربي

واستمر الموضوع یتطور إلى یومنا الحاضر مستجیبا لمستجدات تفرضها   
نجرى عن لعلاقات الدولیة من بینها ضرورة احترام حقوق الإنسان وما ااحة واالس

هذه المبادئ من أثار على إشكالیة تنفیذ الأحكام الأجنبیة بین فرنسا ودول المغرب، 
خاصة فیما یخص الأحكام الصادرة من القضاء الفرنسي والقاضیة بتعدیل الأسماء 

لفتها للنظام العام في دول المغرب العربي، أو بالتبني أو بالتفریق الجسماني لمخا
بالمقابل الأحكام الصادرة من القضاء الجزائري أو المغربي والمتعلقة بالطلاق بالإرادة 

  .المنفردة عند طلب تذیلیها من القضاء الفرنسي

إیمانا منا بأهمیة التعاون الدولي وهذا ما جسدته دول المغرب العربي من   
نائیة والدولیة غداة صادقة على العدید من الإتفاقیات الثنخراط أو المل الاخلا

حترام المتبادل هي التي تقضي لها فإن لغة الحوار والتعاون والاستقلاحصولها على ا
  .على المواقف المتعصبة وتخفف العقابات التي تعترض خاصة مواطني كل بلد

عدة حلول لتجاوز إشكالیة تنفیذ الأحكام الأجنبیة المتعلقة  میقدت وقد تم  
والقضاء على ازدواجیة تسجیلها على عقود الحالة المدنیة  بالحالة والأهلیة

  .للمواطنین

بینت هذه الدراسة الجوانب المختلفة للحكم الأجنبي، هذا الحكم الذي كان   
، أصبح بعد تظافر عدة غیر مرغوب فیه، حاربه الفقه والقضاء وتجاهله التشریع

جهود مقبولا، معترفا به إلى أن أصبح یوازي الحكم الوطني بعد إجراءات وتقنیات 
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 ابد عصر العولمة أین یكثر تنقل الأشخاص والأموال فيو  .حددها علماء القانون
  .من الضروري التفنن في إیجاد حلول للمشاكل التي یطرحها الأشخاص

لوطني یبقى الحكم الأجنبي إلى درجة الحكم افالأمر بالتنفیذ إن كان یرفع 
فقد ینفذ . قاضي التنفیذ الذي یعتبر أجنبیا بالنسبة لهه ر مصیره مرهونا بما یصد

في هذه الحالة تكون إجرءات تنفیذه مماثلة لإجراءات تنفیذ و  الحكم الأجنبي برمته
ي الحكم الأحكام الوطنیة ولو أن في هذه الحالة یسیر الحكمان جنبا إلى جنب أ

الآمر بالتنفیذ والحكم الأجنبي، ولكن في حالة رفض التنفیذ أو في حالة التنفیذ 
دون زوال الحكم  الجزء المسموح بتنفیذه الجزئي فلن یخترق فضاء دولة التنفیذ إلا

  .الأجنبي الذي یبقى صالحا في دولته الأصلیة

ما زالت في  نظومة القانونیة لدول المغرب العربيمومما لا شك فیه أن ال
تطور مستمر ولكن مساهمة منا في تجسید بعض الحلول نقدم مجموعة من 

  :قتراحات العامة والتي تتمثل فیما یليالا

تحیین جمیع الإتفاقیات الثنائیة التي عقدتها دول المغرب العربي،  : أولا
د المغرب تفاقیات الثنائیة فیما بینها لجعلها تتماشى مع إتفاقیة دول إتحافالتبدأ بالا

  .العربي

  .تحیین الإتفاقیات الثنائیة مع الدولة الفرنسیة وفقا لما سبق توضیحه :ثانیا

توحید الوثائق المطلوبة لطلب الأمر بالتنفیذ على أن یقع الإجماع  :ثالثا
  .بتقدیم نسخة تنفیذیة للحكم الأجنبي مرفوقة بشهادة عدم الطعن

عتماد النظرة التوسعیة ر بالتنفیذ مع امالخاصة لنظام الأ توحید الأحكام :رابعا
  .لى الأحكام، القرارات والأوامر الولائیة وحتى محاضر الصلح والوساطة
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توحید الموقف فیما یخص منح الأمر عن طریق دعوى قضائیة وفق  :خامسا
  .إجراءات وجاهیة

یق الإتفاقیات المعتمدة بمرونة فیما یخص التكالیف بالحضور، تطب :سادسا
تبادل وثائق الحضور عن طریق النیابات العامة بدلا من الطرق الدبلوماسیة  عتمادبا

  .المعقدة الطویلة مع تقصیر المدد

جعل الأحكام الصادرة بمنح الأمر بالتنفیذ الخاصة بفك الرابطة  :سابعا
 .الزوجیة نهائیة غیر قابلة للاستئناف ولا للطعن
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  قـائمة المراجع

  :باللغة العربیةالمراجع  -
 :الكتب -  أولا

الإختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة  ،النمر أبو العلاء -1
 ،القاهرة ،وأحكام المحكمین في مصر، دار النهضة العربیة

2006. 

منشأة الطبعة الرابعة، نظریة الأحكام في قانون المرافعات،  ،أحمد أبو الوفاء  -2
 .1980 ،عارف بالإسكندریةالم

أصول المرافعات المدنیة والتجاریة،  ،أحمد الجندوبي وحسین بن سلیمة  -3
 .2005 ،تونس ،مطبعة شركة أوربیس

قانون القضاء المدني، المرافعات، أصول المحاكمات المدنیة دار  ،أحمد مسلم  -4
 .1966 ،القاهرة ،النهضة العربیة

 ،دار هومة، 1الجزء  ،ص، تنازع القوانینالقانون الدولي الخا: أعراب بلقاسم  -5
 .2003 ،الجزائر

الإتفاقیات الدولیة والقانون الداخلي المغربي في  ،الحسن الوزاني الشهري  -6
مجال حقوق الإنسان، مركز التوثیق والإعلام والتكوین في 

 ،المغرب ،مجال حقوق الإنسان الرباط، مطبعة فضالة المحمدیة
2002. 

روابط العائلیة في القانون الدولي الخاص المغربي، منشورات ال، السعدیة بلمیر  -7
 .1988 ،الرباط ،جمعیة تنمیة البحوث والدراسات القضائیة

 ،القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الغوتي بن ملحة  -8
 ).بدون سنة( ،الجزائر ،2الجزء 
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 .2009 ،الجزائر ،طرق التنفیذ، منشورات بغدادي ،برباره عبد الرحمان -9

الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوى، نظریة الخصومة،  ،بوبشیر محند أمقران - 10
 .1998 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة

الإختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة،  ،جمال محمود الكردي - 11
 .2001 ، القاهرة ،دار النهضة العربیة

الشركة الوطنیة الجزء الثاني، ائي الجزائري، موجز القانون القض ،حسن علام - 12
 .1975 ،الجزائر ،للنشر والتوزیع

النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي،  ،الحداد حفیظة السید - 13
 .2004 ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة

 ،التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، منشأة المعارف ،سامیة راشد - 14
 .1984 ،الإسكندریة

 .2006 ،طانطا ،تنازع القوانین، مطبعة التركي ،صلاح الدین جمال الدین - 15

الإتفاقیات القضائیة الدولیة أحكامها ونصوصها، دار ، صخري مصطفى - 16
 .1998 ،عمان ،الثقافة

 المطبعة والوراقة ،الشرح العملي لقانون المسطرة المدنیة ،عبد الكریم الطالب - 17

 ،مراكش ،حمري الداودیاتالوطنیة زنقة أبو عبیدة الحي ال
2009. 

معهد البحوث ، محاضرات في إتفاقیة تنفیذ الأحكام ،عز الدین عبد االله - 18
  .1968، القاهرة ،والدراسات العربیة، المطبعة العالمیة

دار ، الطبعة الثامنة، 2الجزء القانون الدولي الخاص،  ،عز الدین عبد االله - 19
 .1977 ،القاهرة ،النهضة العربیة
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الإجراءات المدنیة والتجاریة الدولیة، مكتبة سعید  ،العال د عبدعكاشة محم - 20
 .1985-1984 ،عین الشمس ،رأفت

عتراف لحكم القضاء الأجنبي بأثاره في مدى الا ،عنایت عبد الحمید ثابت - 21
 .1990، القاهرة ،مصر، دار النهضة العربیة

صاص تنازع القوانین وتنازع الإخت ،فؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشد - 22
 ،القضائي الدولي وأثار الأحكام الأجنبیة، دار النهضة العربیة

  .1999-1998 ،القاهرة
-2004 ،المغربانون الدولي الخاص، مطبعة مراكش، الق ،محمد الأطراش - 23

2005. 

 الطبعة الثانیة،، قانون المسطرة المدنیة والعمل القضائي المغربي، محمد بفقیر - 24

 .2009 ،مطبعة الدار البیضاء

دراسة مقارنة  ،، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاصولید المصري محمد - 25
 ،للتشریعات العربیة والقانون الفرنسي، دار الثقافة للنشر والتوزیع

 .2009 ،عمان

، الوسیط في شرح قوانین الجنسیة والأجانب والإختصاص معوض عبد التواب - 26
 ،القاهرة ،المكتبة القانونیة ،القضائي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة

1983. 

الوجیز في القانون الدولي الخاص المغربي، المركز الثقافي  ،موسى عبود - 27
 .1994 ،الدار البیضاء ،العربي

 ،تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، دار النهضة العربیة مقابله، نبیل زید سلیمان - 28
 .2006 ،القاهرة
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 ،سكندریةالإ ،منشأة المعارف ،ماهیة الحكم القضائي الأجنبي ،هشام خالد - 29
2007. 

 ،الجزائر ،إتفاقیات التعاون القضائي والقانون، دار هومة ،یوسف دلاندة - 30
2004. 

  :الأطروحات والمذكرات -  ثانیا
 ،هارسالة دكتور  ،التنفیذ في التشریع المغربي والمقارن يقاض، مصطفى حلمي - 31

  . 2005-2004 ،الدار البیضاء ،جامعة الحسن الثاني
مذكرة  ،لمعاملة بالمثل في القانون الدولي الخاصمبدأ ا ،أبدیك حسن وعیس - 32

لنیل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة تونس 
  .2002-2001 ،المنار

شروط إكساء الأحكام الأجنبیة بالصیغة التنفیذیة في الإتفاقیات  ،فتحي لعور - 33
من  11دراسته مقارنة مع الفصل  ،المبرمة مع الدول العربیة

رسالة لنیل شهادة ماجستیر،  ،نون الدولي الخاصمجلة القا
  .2004-2003 ،جامعة المنار التونسیة

تذییل الأحكام الأجنبیة بالصیغة التنفیذیة في قضایا الأسرة  ،مصطفى هرنطو - 34
رسالة لنیل دبلوم ماستر،  ،على ضوء العمل القضائي المغربي

  .2009-2008 ،جامعة محمد الخامس سویسي
ییل الأحكام الأجنبیة في مادة الأسرة بین النص القانوني تذ ،معمرو بومكوسي - 35

 ،رسالة لنیل دبلوم ماستر، جامعة محمد الأول ،والعمل القضائي
-2008 ،الرباط ،جتماعیةالاقتصادیة و الاكلیة العلوم القانونیة و 

2009.  
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  :المقالات - ثالثا
 ،ء والقانونتنفیذ الأحكام الأجنبیة في المغرب مجلة القضا ،إبراهیم بحماني - 36

  .76ص ،2003 ،148عدد 
 ،الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الداخلي ،أحمد أدریوش - 37

تأملات حول إشكالیة المطابقة الملائمة والتهریب، مجلة 
  .127-126ص  ،1986المحاماة المغربیة لسنة 

الإجتهادات الإتفاقیات الدولیة والأحوال الشخصیة من خلال  ،السعدیة بلمیر - 38
وما  175ص  ،1986القضائیة، مجلة المحاماة المغربیة لسنة 

  .بعد
قانون الإدارة والتحكیم التجاري الدولي، مجلة العلوم  ،بن مدخن إبراهیم - 39

 ،عنابة ،جامعة باجي مختار، 13العدد  ،القانونیة كلیة الحقوق
  .105-95 ص ،2009جوان 

 أیام جنبي أمام القاضي الجزائري،شروط تنفیذ الحكم الأ ،بوشكیوه عبد الحلیم - 40
 7إلى  3جامعة الأغواط، ص  ،2007أفریل  10-9-8 دراسیة

  ). غیر منشورة(
Voir Résumé site http:// sciences juridiques.ahlamontada.net// 1353- 
Topic. 

تطور القانون المطبق في الجزائر بعد الإستقلال، مجلة  ،جمال مرسي بدر - 41
  .5ص ،1972-1971 ،1 عددال ،وزارة العدل

المجلة القضائیة  ،الحكم التحضري والحكم التمهیدي ،حمدي باشا عمر - 42
  .وما بعد 81ص ، 2001 ،1رقم  ،الجزائریة

تنفیذ الحكم الأجنبي في ظل قانون الإجراءات  ،رایس محمد وعبد النور أحمد - 43
المدنیة والإداریة الجدید الضوابط والإجراءات، المجلة النقدیة 

http://
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كلیة الحقوق جامعة مولود ، 2العدد  ،ون والعلوم السیاسیةللقان
  .2011 ،معمري تیزي وزو

الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات الصلح، الوساطة، التحكیم،  ،زكریاء العماري - 44
  .14ص ، 2013 ،منشورات مجلة القضاء المدني

دة كیف تقرأ مقتضیات تنفیذ الأحكام الأجنبیة على ضوء الما ،سفیان أدریوش - 45
العدد  ،من مدونة الأسرة، مجلة القضاء والقانون المغربیة 128
  .79ص  ،2006 ،152

الصلاحیات الجدیدة للمحضر القضائي في ظل قانون  ،شریف محمد - 46
 ،64عدد  ،الإجراءات المدنیة والإداریة، نشرة القضاة الجزائریة

  .12ص  ،2009 ،2الجزء 
ي محیطه المغاربي، مجلة العلوم قانون التحكیم المغربي ف: عبد الإله برجاني - 47

 ،2009جوان  ،13العدد  ،عنابة ،جامعة باجي مختار ،القانونیة
 .149-130 ص

تذییل الأحكام والعقود الأجنبیة الصادرة بإنهاء العلاقة  ،)ذ(عبد السلام زویر  - 48
 الموقع: الزوجیة بالصیغة التنفیذیة

  http://oualidou.jeeran.com 
 ،صوصیات تنفیذ الأحكام الأجنبیة، مجلة الفقه والقانونخ ،عبد الصمد التامري - 49

 كذلك الموقع 17 ص ،2011
 WWW.majalah.new.ma  

قیمة الحكم الأجنبي بالمغرب في ضوء التشریع والإتفاقیات  ،عبد االله درمیش - 50
العدد  ،مجلة المحاماة ،القضائیة التي صادق علیها المغرب

  .59- 58ص  ،1982أكتوبر  -سبتمبر ،20

http://oualidou.jeeran.com
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الأثار الدولیة للأحكام القضائیة في مجال القانون الخاص  ،عز الدین عبد االله - 51
تنفیذ الأحكام  ،مع دراسة بعض الإتفاقیات الدولیة الخاصة

الأجنبیة المبرمة بین الدول العربیة، المجلة المغربیة للقانون 
  .25-24ص  ،1984 ،4عدد  ،المقارن

إجراءات الخصومة التحكیمیة في القانون الجزائري، مجلة  ،بوع كمالعلوش قر  - 52
 ،جامعة باجي مختار ،كلیة الحقوق، 13العدد  ،العلوم القانونیة

  .90-75ص  ،2009جوان ، عنابة
تعلیق المجلة التونسیة للقانون الدولي  ،لطفي الشاذلي ومالك الغزواني - 53

  .2008 ،الخاص
الحیني بأحكام الطلاق الأجنبیة، المجلة  عترافضرورة الا ،مالك الغزواني - 54

  .85ص، 2006 ،القانونیة التونسیة
إجراءات تنفیذ قرارات التحكیم التجاریة الدولیة الأجنبیة في  ،مالكیة نبیل - 55

 8، یومي الوطني حول التحكیم التجاري الدوليالملتقى الجزائر، 
جامعة مولود معمري تیزي  ،كلیة الحقوق، 2013ماي  9و

  ).غیر منشور( 8ص  ،وزو
الإتفاقیات الدولیة كمصدر لقواعد التحكیم التجاري  ،مانع جمال عبد الناصر - 56

  .11ص  ،2009 ،عنابة، 13العدد  ،الدولي، مجلة العلوم القانونیة
شرح المجلة التونسیة للقانون الدولي الخاص، المغاربیة للطباعة  ،مبروك بنموس - 57

  .133ص ، II، 2003تونس  ،والنشر والإشهار الشرقیة
مة تذییل الأحكام الأجنبیة بالصیغة التنفیذیة، مجلة المحاك ،محمد الخضراوي - 58

  .101ص ، 2006 ،1عدد المغربیة، 
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أوضاع الأحكام الأجنبیة بالبلاد التونسیة على ضوء  ،محمد الصالح الحمري - 59
 ،التشریع والإتفاقیات القضائیة، مجلة القضاء والتشریع التونسیة

  .22-21ص ،1979سبتمبر  ،10 عدد
تنفیذ الأحكام الأجنبیة الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجیة وفقا  ،محمد المقراني - 60

 ص ،2007 ،11عدد  ،لمدونة الأسرة المغربیة، مجلة الملف
  .90-89 ص

عتراف بها الاو  القرارات القضائیة الأجنبیةتنفیذ الأحكام و  ،نور الدین الغزواني - 61
جلة التونسیة للقانون من مجلة القانون الدولي الخاص، الم

  .187ص ، 2000 ،الدولي الخاص
التحكیم التجاري الدولي في القانون التونسي، مجلة العلوم  ،هیشام المهیري - 62

 ،2009جوان  ،عنابة ،جامعة باجي مختار، 13العدد  ،القانونیة
  .168ص 

الطرق البدیلة لحل النزاعات، محاضر الصلح والوساطة  ،ولد شیخ شریفة - 63
المجلة  ،یذیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریةكسندات تنف

جامعة  ،كلیة الحقوق، 2العدد  ،النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
  .وما بعد 90ص ، 2012 ،مولود معمري تیزي وزو

  :الإتفاقیات والنصوص القانونیة - رابعا 
  :تفاقیات الدولیةالا  - أ 

تفاقیة الموقع علیها في الریاض الا الریاض العربیة للتعاون القضائي تفاقیةا - 64
نضمت إلیها الجزائر اتفاقیة الریاض، وقد اوسمیت ب 06/04/1983بتاریخ 

، كما 2001 فبرایر 11المؤرخ في  47-01بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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 12/07/1985المؤرخ في  69نضمت إلیها تونس بموجب القانون عدد ا
 .30/03/1987وصادقت علیها المغرب بتاریخ 

عقدت  تفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول إتحاد المغرب العربيا - 65
تفاقیة ا ،دول المغرب العربي وهي الجزائر ولیبیا وتونس والمغرب وموریطانیا

، وقد 1991 مارس 10و 09تعاون وقعت في رأس لانوف بلیبیا بتاریخ 
رخ المؤ  181-94صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم المصادقة رقم 

  .10/04/1994في
المؤرخ في  1991لسنة  93أما تونس فقد صادقت علیها بموجب القانون عدد 

كما صادقت علیها كل من موریطانیا ولیبیا ولم تدخل حیز  29/11/1991
  .التنفیذ إلى حین مصادقة المملكة المغربیة علیها

  

  :الإتفاقیات الثنائیة -ب 
  :زائرتفاقیات الثنائیة التي عقدتها الجلا ا - 

المصادق علیها  15/03/1963الموقع علیها في  تفاقیة الجزائریة المغربیةلا ا - 66
المعدلة والمتممة بالبروتوكول الموقع علیه بإقرار یوم  17/04/1963بتاریخ 

المؤرخ في  68/69، المصادق علیه بموجب الأمر رقم 15/01/1969
  .77/1969الجریدة الرسمیة رقم ، 02/09/1969

المصادق  26/07/1963الموقع علیها یوم  ة الجزائریة التونسیةتفاقیلا ا - 67
، الجریدة 14/11/1963المؤرخ في  63/450علیها بمقتضى المرسوم رقم 

  .87/1963الرسمیة رقم 
الموقع ) وكانت تسمى الجمهوریة العربیة المتحدة( تفاقیة الجزائریة المصریةلا ا - 68

المؤرخ في  65/195مر رقم المصادق علیها بالأ 29/02/1964علیها یوم 
  .1966سنة  76، الجریدة الرسمیة رقم 29/07/1965
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المصادق علیها  27/08/1964الموقع علیها یوم  تفاقیة الجزائریة الفرنسیةلا ا - 69
 68، الجریدة الرسمیة رقم 29/07/1965المؤرخ في  65/194بالأمر رقم 

  .1965لسنة 
المصادق  03/12/1969لموقع علیها یوم ا تفاقیة الجزائریة الموریطانیةلا ا - 70

 14، الجریدة الرسمیة رقم 15/01/1970المؤرخ في  70/4علیها بالأمر رقم 
  .1970سنة 

المصادق  12/06/1970الموقع علیها یوم  تفاقیة الجزائریة البلجیكیةلا ا - 71
المؤرخین یوم  61/70والأمر رقم  60/70علیها بموجب الأمر رقم 

  .1970لسنة  92یدة الرسمیة رقم ، الجر 08/10/1970
 02/12/1972الموقع یوم ) سابقا( تفاقیة الجزائریة مع ألمانیا الدیمقراطیةلا ا - 72

  .21/11/1973المؤرخ في  73/57المصادق علیها بالأمر رقم 
المصادق علیها  20/12/1975المبرمة بتاریخ  تفاقیة الجزائریة البلغاریةلا ا - 73

، الجریدة الرسمیة 24/12/1977المؤرخ في  77/191بمقتضى المرسوم رقم 
  .1978لسنة  1رقم 

المصادق علیها  07/02/1976الموقعة بتاریخ  تفاقیة الجزائریة المجریةلا ا - 74
الجریدة الرسمیة رقم  ،11/02/1984المؤرخ في  25-84بموجب المرسوم رقم 

  .1984لسنة  7
المصادق  09/11/1976یوم  الموقع علیها تفاقیة الجزائریة البولونیةلا ا - 75

الجریدة ، 06/09/1980المؤرخ في  206-80رقم علیها بموجب المرسوم 
  .1980لسنة  37الرسمیة رقم 



 قـائمة المراجع                              تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي           

 
 

342

المصادق علیها  28/06/1979المبرمة یوم  تفاقیة الجزائریة الرومانیةلا ا - 76
، الجریدة الرسمیة 28/07/1984المؤرخ في  84/178بمقتضى المرسوم رقم 

  .1984ة لسن 31رقم 
المصادق  04/02/1981الموقعة یوم  تفاقیة الجزائریة التشیكو سلوفاكیةلا ا - 77

الجریدة  ،11/12/1982المؤرخ في  444-82علیها بموجب المرسوم رقم 
  .وهي ساریة المفعول بالنسبة لدولة شیك 1982لسنة  51الرسمیة رقم 

المصادق علیها  27/04/1981المبرمة في  تفاقیة الجزائریة السوریةلا ا - 78
، الجریدة الرسمیة 19/02/1983المؤرخ في  83/130بمقتضى المرسوم رقم 

تفاق إضافي للتعاون القضائي الموقع یوم االمتممة ب 1983لسنة  8رقم 
 19جریدة رسمیة رقم ، 29/03/2011المصادق علیه یوم  17/06/1995

  .2001لسنة 
المصادق  23/02/1982المبرمة یوم ) سابقا( تفاقیة الجزائریة السوفیاتیةلا ا - 79

، الجریدة 09/07/1983المؤرخ في  83/423علیها بموجب المرسوم رقم 
  .1983لسنة  29الرسمیة رقم 

المصادقة علیها  31/03/1982المبرمة في  تفاقیة الجزائریة الیوغسلافیةلا ا - 80
، الجریدة الرسمیة 23/07/1983المؤرخ في  83/453بموجب المرسوم رقم 

  .1983لسنة  31م رق
المصادق علیها  28/01/1983الموقعة یوم  تفاقیة الجزائریة الألمانیةلا ا - 81

 26الجریدة الرسمیة رقم ، 18/06/1983المؤرخ في  83/399رقم بمرسوم 
  .1983لسنة 

المصادق علیها  12/10/1983الموقعة في  تفاقیة الجزائریة الإماراتیةلا ا - 82
  .2007لسنة  67دة الرسمیة رقم الجری ،23/10/2007بتاریخ 
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المصادق علیها  12/04/1984الموقعة یوم  تفاقیة الجزائریة والنیجرلا ا - 83
، الجریدة الرسمیة رقم 23/04/1985المؤرخ في  85/77بموجب المرسوم رقم 

  .1985لسنة  18
المصادق  21/06/1988الموقعة في الثانیة تفاقیة الجزائریة الفرنسیةلا ا - 84

المتعلقة  1988لسنة  30الجریدة الرسمیة رقم  ،26/06/1988 علیها في
  .بالأطفال الناشئین عن الزواج المختلط في حالة الطلاق

المصادق علیها  14/05/1989الموقعة بتاریخ  تفاقیة الجزائریة التركیةلا ا - 85
الجریدة الرسمیة  ،16/11/2000المؤرخ في  370-2000بموجب المرسوم قم 

  .2000لسنة  69رقم 
المصادق علیها  30/08/1990الموقعة بتاریخ  تفاقیة الجزائریة الكوبیةلا ا - 86

الجریدة الرسمیة  ،06/03/2002المؤرخ في  102-02بموجب المرسوم رقم 
  .2002لسنة  18رقم 

المصادق  08/06/1994الموقع علیها بتاریخ  تفاقیة الجزائریة اللیبیةلا ا - 87
الجریدة ، 12/11/1995المؤرخ في  367-95علیها بموجب المرسوم رقم 

  .1995لسنة  69الرسمیة رقم 
المصادق  25/06/2001الموقع علیها بتاریخ  تفاقیة الجزائریة الأردنیةلا ا - 88

الجریدة ، 25/03/2003المؤرخ في  139-03رقم علیها بموجب المرسوم 
  .2003لسنة  22الرسمیة رقم 

المصادق علیها بتاریخ  03/02/2002عة یوم الموق تفاقیة الجزائریة الیمنیةلا ا - 89
  .2003لسنة  19الجریدة الرسمیة رقم ، 17/03/2003

في  المصادق علیها 24/01/2003الموقعة في  تفاقیة الجزائریة السودانیةلا ا - 90
  .2007لسنة  68الجریدة الرسمیة رقم ، 23/10/2007
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المصادق علیها في  12/03/2003الموقعة في  تفاقیة الجزائریة النیجریةلا ا - 91
  .2005لسنة  38الجریدة الرسمیة رقم ، 28/05/2005

المصادق علیها في  22/07/2003المؤرخة في  تفاقیة الجزائریة الإیطالیةلا ا - 92
  .2005لسنة  13الجریدة الرسمیة رقم ، 13/02/2005

المصادق علیها  24/02/2005الموقعة في  تفاقیة الجزائریة الإسبانیةلا ا - 93
  .2006لسنة  8الجریدة الرسمیة رقم ، 11/02/2006تاریخ ب

 11/07/2006الموقعة في  إرلاندة الشمالیةو تفاقیة الجزائریة البریطانیةلا ا - 94
  .2006لسنة  81الجریدة الرسمیة رقم ، 11/12/2006المصادق علیها في 

لیها المصادق ع 22/01/2007الموقعة في  تفاقیة الجزائریة البورتغالیةلا ا - 95
  .2007لسنة  62الجریدة الرسمیة رقم ، 24/09/2007في 

المصادق علیها في  10/01/2010الموقعة في  تفاقیة الجزائریة الصینیةلا ا - 96
  .2011لسنة  69الجریدة الرسمیة رقم ، 11/12/2011

المصادق علیها  14/04/2010الموقع علیها في  تفاقیة الجزائریة الفتنامیةلا ا - 97
  .41/2011الجریدة الرسمیة رقم ، 10/07/2011في 

  

  :تفاقیات الثنائیة التي عقدتها تونسلا ا - 
المصادق  14/06/1961الموقع علیها بتاریخ  تفاقیة التونسیة اللیبیةلا ا - 98

، 09/01/1962المؤرخ في  1/62ن عدد علیها من طرف تونس بموجب القانو 
  .09/01/1962المؤرخ في  2الرائد الرسمي عدد 

المصادق  26/07/1963الموقع علیها بتاریخ  تفاقیة التونسیة الجزائریةلا ا - 99
الرائد  ،1966مارس  16المؤرخ في  15/66علیها بموجب القانون عدد 

  .1966مارس  18-15المؤرخ في  13الرسمي رقم 
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المصادق  26/07/1963الموقع علیها بتاریخ  تفاقیة التونسیة اللبنانیةلا ا - 100
الرائد ، 1966مارس  16المؤرخ في  15/66انون عدد علیها بموجب الق

  .1966مارس  18-15المؤرخ في  13الرسمي رقم 
المصادق  13/04/1964الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة السینغالیةلا ا - 101

الرائد ، 13/11/1965المؤرخ في  332/65عدد علیها بموجب القانون 
  . 16/11/1965المؤرخ في  58الرسمي رقم 

المصادق  09/12/1964الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة المغربیةلا ا - 102
الرائد ، 21/12/1965المؤرخ في  45/65عدد  علیها بموجب القانون

  .1965دیسمبر  21-17المؤرخ في  64الرسمي 
المصادق  06/03/1965الموقع علیها بتاریخ تفاقیة التونسیة الأردنیة لا ا - 103

الرائد ، 16/03/1966المؤرخ في  17/66عدد  علیها بموجب القانون
  .1966مارس  18-15المؤرخ في  13الرسمي 

المصادق  17/11/1965الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة الموریطانیةلا ا - 104
 13الرائد ، 16/03/1966المؤرخ في  18/66رقم  علیها بموجب القانون

  .1966مارس  18-15المؤرخ في 
المصادق علیها  29/11/1965الموقع علیها في  سیة المالیةتفاقیة التونلا ا - 105

الرائد الرسمي رقم ، 16/03/1966المؤرخ في  19/66عدد  بموجب القانون
  .1966مارس  18-15المؤرخ في  13

المصادق  19/07/1966الموقع علیها بتاریخ  تفاقیة التونسیة الألمانیةلا ا - 106
الرائد ، 26/07/1969في  المؤرخ 41/69عدد  علیها بموجب القانون

  .01/08/1969جویلیة و 29-25المؤرخ في   28الرسمي رقم 
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المصادق  15/11/1967الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة الإیطالبةلا ا - 107
الرائد ، 19/05/1970المؤرخ في  24/70عدد  علیها بموجب القانون

  .1970ماي  22 -19المؤرخ في  27الرسمي رقم 
المصادق  06/03/1971الموقع علیها في ة التونسیة الرومانیة تفاقیلا ا - 108

الرائد الرسمي رقم ، 31/01/1973المؤرخ في  4انون عدد علیها بموجب الق
  .06/02/1973المؤرخ في  5

المصادق  28/06/1972الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة الفرنسیةلا ا - 109
الرائد ، 01/08/1972المؤرخ في  65/72عدد  علیها بموجب القانون

  .1972أوت  8-4المؤرخ في  32الرسمي رقم 
المصادق  07/02/1975الموقع علیها بتاریخ  تفاقیة التونسیة الإماراتیةلا ا - 110

 15الرائد ، 11/08/1976لمؤرخ في ا 69/76علیها بموجب القانون عدد 
  .1976أوت  17-13المؤرخ في 

المصادق  08/07/1975موقع علیها في التفاقیة التونسیة الكوت دیفوار لا ا - 111
الرائد ، 01/03/1978المؤرخ في  14/78عدد  علیها بموجب القانون

  .03/03/1978المؤرخ في  18الرسمي رقم 
المصادق  16/10/1975الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة البلغاریةلا ا - 112

 الرائد، 04/02/1976المؤرخ في  27/76عدد  علیها ببموجب القانون
  .06/02/1976المؤرخ في  9الرسمي 

المصادق  09/01/1976الموقع علیها في تفاقیة التونسیة المصریة لا ا - 113
الرائد رقم ، 12/05/1976المؤرخ في  45/76عدد  علیها بموجب القانون

  .14/05/1976المؤرخ في  33
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دق المصا 13/06/1977الموقع علیها بتاریخ  تفاقیة التونسیة الكویتیةلا ا - 114
الرائد رقم ، 25/07/1980المؤرخ في  46/80عدد  علیها بموجب القانون

  .29/07/1980المؤرخ في  43
المصادق  23/06/1977الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة النمساویةلا ا - 115

الرائد ، 03/04/1980المؤرخ في  12/80عدد  علیها بموجب القانون
  .04/04/1980المؤرخ في  21الرسمي رقم 

 12/04/1979الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة التشیكوسلوفاكیةلا ا - 116
، 05/12/1979المؤرخ في  49/79عدد  المصادق علیها بموجب القانون

  .07/12/1979في  71الرائد الرسمي 
المصادق  26/11/1980الموقع علیها في تفاقیة التونسیة السوریة لا ا - 117

الرائد ، 29/05/1981لمؤرخ في ا 42/81عدد  علیها بموجب القانون
 .05/06/1981-02المؤرخ في  38الرسمي رقم 

 18/03/1982الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة الفرنسیة الثانیةلا ا - 118
المتعلقة بالتعاون القضائي في مواد الحضانة وحق الزیارة والنفقة المصادق 

الرائد  ،02/12/1982المؤرخ في  87/82عدد  علیها بموجب القانون
  .07/12/1982المؤرخ في  78الرسمي رقم 

المتعلقة بالإعتراف بالأحكام القضائیة في المادة تفاقیة التونسیة التركیة لا ا - 119
المصادق علیها  07/10/1982المدنیة والتجاریة وتنفیذها الموقع علیها في 

الرائد الرسمي رقم ، 03/04/1984المؤرخ في  7/84ن عدد بموجب القانو 
  .1984أفریل  10 -06المؤرخ في  23
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المصادق  06/12/1982الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة المجریةلا ا - 120
الرائد ، 06/04/1984المؤرخ في  12/84علیها بموجب القانون عدد 

  .1984أفریل  10 -06المؤرخ في  23الرسمي عدد
 26/05/1984في  الموقعة) الروسیة حالیا(تفاقیة التونسیة السوفیاتیة لا ا - 121

الرائد ، 30/03/1985المؤرخ في  37نون عدد المصادق علیها بموجب القا
  .02/04/1985المؤرخ في  26الرسمي عدد 

المصادق  22/03/1985الموقع علیها في تفاقیة التونسیة البولونیة لا ا - 122
الرائد ، 15/02/1986المؤرخ في  13/86عدد  علیها بموجب القانون

  .21/02/1986المؤرخ في  12الرسمي رقم 
المصادق  27/04/1989الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة البلجیكیةلا ا - 123

الرائد الرسمي  19/03/1990المؤرخ في  24/90علیها بموجب القانون عدد 
  .27/03/1990المؤرخ في  21رقم 

المصادق  12/04/1993الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة الیونانیةلا ا - 124
الرائد ، 12/07/1993المؤرخ في  71/93عدد  لیها بموجب القانونع

  .20/07/1993المؤرخ في  53الرسمي رقم 
المصادق  06/01/1997الموقع علیها في تفاقیة التونسیة القطریة لا ا - 125

الرائد ، 05/05/1997المؤرخ في في  25/97د علیها بموجب القانون عد
  .09/05/1997المؤرخ في  37الرسمي رقم 

 المصادق علیها 08/03/1998الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة الیمنیةلا ا - 126
المؤرخ في  55الرائد الرسمي رقم ، 1998لسنة  59بموجب القانون عدد 

10/07/1998.  
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المصادق  04/05/1999الموقع علیها في تفاقیة التونسیة الصینیة لا ا - 127
الرائد ، 24/01/2000في المؤرخ  4/2000عدد علیها بموجب القانون 

  . 28/01/2000المؤرخ في  8الرسمي رقم 
المصادق علیها  04/04/2000الموقع علیها في  تفاقیة التونسیة الهندیةلا ا - 128

الرائد الرسمي ، 15/02/2003المؤرخ في  13/2003بموجب القانون عدد 
  .18/02/2003المؤرخ في  14رقم 

 24/09/2001الموقع علیها في  لإسبانیةتفاقیة التونسیة والمملكة الا ا - 129
المؤرخ في  48/2002دد المصادق علیها بموجب القانون ع

  .21/05/2002المؤرخ في  41الرائد الرسمي رقم ، 21/05/2002
المتعلقة تفاقیة الثانیة بین الجمهوریة التونسیة والمملكة المغربیة لا ا - 130

 05/10/2001یها في بالتعاون في مجال الأحوال الشخصیة الموقع عل
الرائد الرسمي ، 06/12/2004جب القانون المؤرخ في المصادق علیها بمو 

  .07/12/2004المؤرخ في  98عدد 
المصادق علیها  16/05/2006الموقعة یوم  تفاقیة التونسیة الأرجنتینیةلا ا - 131

  ).لم تنشر( 04/06/2007المؤرخ في  1333بموجب الأمر عدد 
  

  :ئیة التي عقدتها المملكة المغربیةتفاقیات الثنالا ا - 
المنشورة في  05/10/1957الموقعة في  تفاقیة المغربیة الفرنسیةلا ا - 132

والتي عدلت  05/10/1957والبروتوكول الملحق بها بتاریخ  05/10/1957
  .عدة مرات

المصادق علیها  27/12/1962الموقعة في  تفاقیة المغربیة اللیبیةلا ا -133
 ، 11/02/1963المؤرخ في  1.63.024ف رقم بموجب ظهیر شری
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ص ، 1963یونیو  28الصادرة بتاریخ  2644الجریدة الرسمیة عدد 
1487.  

المصادق علیها  15/03/1963الموقعة في  تفاقیة المغربیة الجزائریةلا ا - 134
وكذا  14/04/1969المؤرخ في  1.69.116بموجب ظهیر شریف رقم 

مكرر  2945الجریدة الرسمیة عدد ، 15/01/1969البروتوكول الموقع في 
  .965ص ، 1969أفریل  15الصادرة في 

المصادق علیها  09/12/1964الموقعة في  تفاقیة المغربیة التونسیةلا ا - 135
، الجریدة 03/06/1966المؤرخ في  66/208بموجب الأمر الملكي عدد 

عدد الجریدة الرسمیة  03/08/1966المؤرخة في  1490الرسمیة عدد 
  .1490ص ، 1966غشت  03الصادرة في  2805

المصادق علیها  03/06/1967الموقعة في  تفاقیة المغربیة السنغالیةلا ا - 136
الجریدة الرسمیة ، 19/12/1968المؤرخ في  589.67رقم بالمرسوم الملكي 

  .16/04/1969الصادرة في  2946رقم 
المصادق علیها  12/02/1971الموقعة في تفاقیة المغربیة الإیطالیة لا ا - 137

الجریدة ، 12/04/1976المؤرخ في  1.75.242بموجب ظهیر شریف رقم 
  .1783ص ، 1976مایو  26الصادرة في  3317دد الرسمیة ع

المصادق علیها  30/08/1972الموقعة في  تفاقیة المغربیة الرومانیةلا ا - 138
الجریدة ، 27/03/1979المؤرخ في  1.78.56قم بموجب ظهیر شریف ر 

  .12/09/1979الصادرة في  4389میة عدد الرس
المصادق علیها  21/05/1979الموقعة في تفاقیة المغربیة البولونیة لا ا - 139

الجریدة ، 14/11/1986المؤرخ في  1.82.324بموجب ظهیر شریف رقم 
  .838ص ، 1988شتنبر  07الصادرة في  3958الرسمیة عدد 
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المصادق علیها  30/04/1981في  الموقعة تفاقیة المغربیة البلجیكیةلا ا - 140
الجریدة ، 14/11/1986المؤرخ في  1.84.22بموجب ظهیر شریف رقم 

  .847ص ، 1988سبتمبر  07الصادرة في  3958 الرسمیة عدد
المتعلقة بحالة الأشخاص والأسریة والتعاون تفاقیة المغربیة الفرنسیة لا ا - 141

ظهیر شریف رقم  المنشورة بموجب 10/08/1981القضائي الموقعة في 
 3910الجریدة الرسمیة عدد ، 14/11/1986المؤرخ في  1.83.197

  .07/10/1987الصادرة في 
غیر منشور  20/09/1982الموقعة في  تفاقیة المغربیة الموریطانیةلا ا - 142

  .بالجریدة الرسمیة، مركز الدراسات والأبحاث الجنائیة
المصادق علیها بموجب  06/04/1983الموقعة في تفاقیة الریاض العربیة ا - 143

 ، الجریدة الرسمیة02/08/2011الصادرة في 1.88.139ظهیر شریف رقم 
  .3561ص ، 11/06/2012المؤرخة في  6055عدد 

المنشورة  29/10/1985الموقعة في  تفاقیة المغربیة وألمانیا الإتحادیةلا ا - 144
    .15/02/2001المؤرخ في  1.94.295بمقتضى ظهیر شریف رقم 

 22/03/1989في المواد المدنیة الموقعة في  تفاقیة المغربیة المصریةلا ا - 145
الصادر في  1.97.35المصادق علیها بموجب ظهیر شریف رقم 

، 16/10/1997الصادرة في  4526عدد  الجریدة الرسمیة، 29/09/1997
  .3999ص 

ها المصادق علی 15/05/1989الموقعة في  تفاقیة المغربیة التركیةلا ا - 146
الجریدة ، 03/04/2002المؤرخ في 1.99.279بموجب ظهیر شریف رقم 

  .3595ص ، 09/12/2002الصادرة في  5063عدد  الرسمیة
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المصادق علیها  25/09/1995الموقعة في تفاقیة المغربیة السوریة لا ا - 147
الجریدة ، 23/06/2002الصادر في  1.96.185بموجب ظهیر شریف رقم 

  .3708ص ، 19/12/2002ادرة في الص 5066عدد  الرسمیة
المصادق علیها  16/04/1996الموقعة في  تفاقیة المغربیة الصینیةلا ا - 148

الجریدة ، 03/05/2000المؤرخ في  1.98.159بموجب ظهیر شریف رقم 
  .2206ص ، 2000أغسطس  14الصادرة في  4821د الرسمیة عد

المصادق علیها  10/12/1996الموقعة في  تفاقیة المغربیة الكویتیةلا ا - 149
الجریدة ، 10/04/2001المؤرخ في  1.98.166بموجب ظهیر شریف رقم 

  .29/11/2001الصادرة في  4956الرسمیة عدد 
المصادق علیها  30/05/1997الموقعة في  تفاقیة المغربیة الإسبانیةلا ا - 150

المتعلقة  13/05/1999المؤرخ في  1.99.113بموجب ظهیر شریف رقم 
وتنفیذ الأحكام القضائیة فیما یخص الحضانة، حق الزیارة ورجوع  بالإعتراف

ص ، 1999یونیو  17الصادرة في  4700د الجریدة الرسمیة عد، الأولاد
1544.  

المصادق  30/05/1997الموقعة في  تفاقیة المغربیة الإسبانیة الثانیةلا ا - 151
 13/05/1999المؤرخ في  1.98.150علیها بموجب ظهیر شریف رقم 

الجریدة ، المتعلق بالتعاون القضائي في المواد المدنیة والتجاریة والإداریة
  .1532ص ، 1999یونیو  17الصادرة في  4700د الرسمیة عد

المصادق علیها  29/11/1997الموقعة في  تفاقیة المغربیة البحرینیةلا ا - 152
الجریدة الرسمیة رقم ، 22/06/2001بموجب ظهیر شریف المؤرخ في 

  .29/11/2001الصادرة في  4956
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في مجال الأحوال الشخصیة الموقعة في  تفاقیة المغربیة المصریةلا ا - 153
المصادق علیها بموجب ظهیر شریف المؤرخ في  27/05/1998
، 19/08/1999الصادرة في  4718الجریدة الرسمیة رقم ، 24/06/1999

  .2093ص 
المصادق علیها  21/04/2006الموقعة في  تفاقیة المغربیة الإماراتیةلا ا - 154

الجریدة ، 02/08/2011الصادرة في  1.09.261 بموجب ظهیر شریف عدد
  .2413ص ، 09/04/2012الصادرة في  6037الرسمیة رقم 

الموقعة في بماكو بتاریخ  تفاقیة المغربیة مع دولة الأذربیجانلا ا - 155
  ).لم تنشر في الجریدة الرسمیة(  14/03/2011

لم تنشر (  25/12/2010الموقعة في المغربیة مع سلطانة عمان تفاقیة لا ا - 156
 ).في الجریدة الرسمیة

  

   :النصوص القانونیة -جـ 
  :بالنسبة للجزائر - 

-66رقم قانون الإجراءات المدنیة الجزائري القدیم الصادر بموجب الأمر  - 157
  .47 رقمالجریدة الرسمیة ، 08/06/1966المؤرخ في  154

المتعلق بالحالة المدنیة  19/02/1970المؤرخ في  20-70 الأمر رقم - 158
 .الجزائریة

المؤرخ في  80-76القانون البحري الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم  - 159
المؤرخ في  98/05والمتمم بالقانون رقم  المعدل 23/10/1976
25/06/1998. 
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المتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -160
 ،21الجریدة الرسمیة عدد  ،الإداریة الجزائري الجدیدو  الإجراءات المدنیة

  .2008لسنة 
  

 :بالنسبة لتونس - 

الرائد المتضمن مجلة الأحوال الشخصیة،  13/08/1956الأمر المؤرخ في  - 161
 .17/08/1956الصادر في   66الرسمي عدد 

نظیم الحالة المدنیة ق بتالمتعل 01/08/1957الصادر في  03القانون رقم  -162
 /30/07المؤرخ في  3و 2الرائد الرسمي عدد في تونس، 

  .02/08/1957و
فعات المتضمن مجلة المرا 05/10/1959المؤرخ في  130القانون عدد  - 163

 10و 6و 3المؤرخ في  56الرائد الرسمي عدد المدنیة والتجاریة التونسیة، 
 .1959نوفمبر  13و

  ،المتضمن مجلة الحقوق العینیة 12/02/1965خ في المؤر  5القانون عدد  - 164
 .1965فیفري  23و 19المؤرخ في  10الرائد الرسمي عدد 

المتضمن مجلة القانون الدولي  27/11/1998المؤرخ في  97القانون عدد  - 165
  .الخاص

  

 :بالنسبة للمغرب - 

، العقودو  لتزاماتالمتضمن قانون الا 12/08/1913في  الظهیر المؤرخ - 166
 .12/09/1913المؤرخة في  46الجریدة الرسمیة رقم 
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المتضمن قانون  28/09/1974المؤرخ في  1.74.447القانون رقم  -167
مكرر الصادرة بتاریخ  2303الجریدة الرسمیة عدد المسطرة المدنیة، 

30/09/1974. 

المتعلق بكفالة الأطفال المهملین،  13/06/2002القانون الصادر في  - 168
 .19/08/2002المؤرخة في  5031ة الرسمیة عدد الجرید

 1.02.239م قانون الحالة المدنیة المغربي الصادر بموجب ظهیر شریف رق - 169
المؤرخة في  5054الجریدة الرسمیة عدد ، 03/10/2002المؤرخ في 

07/11/2002. 

المتعلق بتنفیذ القانون  03/02/2004الصادر في  1-04-22الظهیر رقم  - 170
المؤرخة  5184الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بمدونة الأسرة،  03/70قم ر 

 .01/02/2004في 

المتضمن تنفیذ القانون  30/11/2007المؤرخ في  1.07.169الظهیر رقم  - 171
  .الوساطة الإتفاقیةو  المتعلق بالتحكیم 05-08رقم 

  

  :المجلات القضائیة -  خامسا
  :بالنسبة للجزائر - 

مارس أین نشر القرار الصادر في  -فبرایر 1970لسنة  القضائیة المجلة - 172
05/02/1969. 

أین نشر القرار الصادر عن  4عدد  1990المجلة القضائیة الجزائریة لسنة  - 173
 .52 207الملف رقم  02/01/1989المحكمة العلیا بتاریخ 

أین نشر القرار الصادر  4عدد  1990المجلة القضائیة الجزائریة لسنة  - 174
 .52 207رقم  02/01/1990ریخ بتا
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أین نشر القرار الصادر في  2العدد  1992المجلة القضائیة الجزائریة لسنة  - 175
 .85 890رقم  09/05/1990

أین نشر القرار الصادر  2العدد  2003مجلة المحكمة العلیا الجزائریة لسنة  - 176
 .279 751القرار رقم  24/12/2003في 

أین نشر القرار الصادر  1العدد  2008ا الجزائریة لسنة مجلة المحكمة العلی - 177
 .402  333رقم  12/03/2008في 

أین نشر القرار الصادر  1العدد  2010مجلة المحكمة العلیا الجزائریة لسنة  - 178
 .509  000رقم  16/09/2009في 

أین نشر القرار الصادر  1العدد  2012مجلة المحكمة العلیا الجزائریة لسنة  - 179
 .697  414رقم  15/12/2011في 

أین نشر القرار رقم  2العدد  2012مجلة المحكمة العلیا الجزائریة لسنة  - 180
 .03/03/2011المؤرخ في  681 500

 

  :بالنسبة لتونس - 
المطبعة الرسمیة للجمهوریة  ،مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة التونسیة - 181

 .2007طبعة  ،التونسیة

مركز الدراسات القانونیة والقضائیة  ،نون الدولي الخاص التونسیةمجلة القا - 182
 .2008التونسیة لسنة 

 49 603أین نشر القرار عدد  1عدد ،2002مجلة القضاء والتشریع لسنة  - 183
 .06/05/1997المؤرخ في 

 .2006نشریة محكمة التعقیب التونسیة لسنة  - 184
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 :بالنسبة للمغرب - 

أین نشر الحكم الصادر في  24عدد  1986غربیة لسنة مجلة المحماة الم - 185
03/06/1982. 

كلیة  ،مجموعة الإجتهادات المغربیة في مادة القانون الدولي الخاص - 186
 .1997 ، وجدة، الطبعة الثانیة،الحقوق

أین نشر القرار  2003لسنة  61مجلة المجلس الأعلى المغربي عدد  - 187
 .451عدد  15/10/2003الصادر في 

أین نشر القرار  2006لسنة  66مجلة المجلس الأعلى المغربیة عدد  - 188
 .452عدد  12/07/2006الصادر في 

  .10عدد  2011نشرة قرارات محكمة النقض المغربیة لسنة  - 189
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  :غة الفرنسیةلالمراجع بال
I- Ouvrages : 

1- ALEXANDRE Danielle, Les Pouvoirs du  Juge de l’exequatur, 
L.G.D.J,  Paris, 1970. 

2- ANCEL Bertrand / LEQUETTE yves, les grands arrêts de la 
jurisprudence Française de droit international privé, 
4ème édition, Dalloz  Paris, 2001.   

3- AUDIT Bernard, Droit international privé, Ed- Economica, 
Paris, 1991. 

4- BATIFFOL Henri et LAGARDE Paul,  
- Droit internationale privé, 6éme édition, T.II , 

L.G.D.J, Paris, 1976. 

- Droit internationale privé, 7éme édition, T.II , 

L.G.D.J, Paris, 1983. 
5- BEN ACHOUR Souhaya, les sources du Droit Tunisien de 

l’exequatur le code Tunisien de D.I.P, 2 ans Après 

C.P.U, Tunis, 2003. 

6- BENJEMIA Monia, répudiation Islamique et effet atténué de 
l’ordre public, le code de droit international privé, 
deux ans Après C.P.U, Tunis, 2003. 

7- BOSTANDJI Sami, la notion de réciprocité dans les relations 
privées internationales, le code Tunisien de D.I.P, 2 

ans Après C.P.U, Tunis, 2003. 

8-CANDAS Maurice, la justice Musulmane dans la législation 
Algérienne, Après les ordonnances du 23/11/1944 
et la loi du 07/05/1946, Alger, 1947. 

9-CATTA Guy, les problèmes soulevés par l’exéquatur L.G.D.J, 
Paris, 1967.    

10-CHLALA Youcef, Dictionnaire pratique Français- Arabe, 
Etablissement EL- MAAREF  Alexandrie (sans 
année). 
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11- DESPORTES Edmond, La chambre de révision musulmane et 
le pouvoir en Annulation, la maison du livre, Alger, 
1952 

12- DE VAREILLES SOMMIERES, La synthèse de Droit 
International Privé, T2, Maison F. PICHON, 
France, 1897. 

13- Dictionnaire le petit LARROUSSE- Edition LAROUSSE, Paris, 
2008. 

14- DOMINIQUE BUREAU - HORATIA MUIR WATT, Droit 
international privé, Tome 1, collection THEMIS, 
Paris, 2007. 

15- DOMINIQUE BUREAU - HORATIA MUIR WATT, Droit 
international privé,  Tome 1, 2éme édition, collection 
THEMIS, Paris, 2010. 

16- FRANCESCAKIS Phocion, Effets en France des jugements 
indépendamment de l’exequatur, travaux du comité 
Français de Droit International Privé, séance du 
20/12/1974, Dalloz- Paris. 

17- GAUDEMET- TALLON Hélène, Les conventions de 
Bruxelles et de LEGANO L.G.D.J, Paris, 1996.  

18- HACHEM MOHAMED EL-ARBI, Les cours de Droits 
International Privé, livre 1, imprimerie officielle de 
la République Tunisienne, 1996. 

19- HOLLEAUX  Dominique,  Remarque sur L’évolution de la 
jurisprudence en matière de reconnaissance des 
décisions étrangères d’état et de capacité, Travaux 
du comité Français de Droit International Privé, 
1948-1952, séance du 21-05-1952, Dalloz Paris, 
1952. 

20- ISSAD Mohand, Le jugement étranger devant le juge de 
l’exéquatur de la révision au contrôle, L.G.D.J, 
Paris, 1970.  

21- ISSAD Mohand, Droit International Privé, les règles 
matérielles, 2éme édition, O.P.U Alger, 1984. 
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22- LARCHER Emile, Traité élémentaire de législation algérienne, 
2éme  édition, Alger, 1911. 

23- LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre, Droit International 
Privé, 2éme édition, précis Dalloz Paris, 1980. 

 24- MAYER Pierre, Droit International Privé, 2éme édition,  
MONTCHRESTIEN Paris, 1983. 

25- MAYER Pierre, Droit International Privé, 5éme édition, 
MONTCHRESTIEN Paris, 1994. 

26- MERLE Roger et VETU André, Traité de Droit Criminel, 
Procédure Pénale, CUJAS Paris, 1979. 

27- MEZGHANI Ali, Droit International privé, Etats nouveaux et 
relations privées internationales, Cérès  production, 
Tunis, 1991. 

28- MEZGHANI Ali, Commentaires du code de Droit International 
privé, centre de publication universitaire, Tunis, 
1999. 

29- MONEGER Françoise, Droit international privé LITEC, 2éme 

édition, Paris, 2003.   
30- MOTULSKY Henri, Les actes de juridiction gracieuse de 

Droit International Privé, travaux du comité 
Français de Droit  International Privé 1948-1952, 
DALLOZ Paris, 1952. 

31- MOTULSKY Henri, Etudes et notes de droit International 
Privé, DALLOZ Paris, 1978. 

32- NIBOYET Jean Paul, Cours de Droit International Privé, 
Librairie Recueil, SIREY Paris, 1946. 

33- NIBOYET Jean Paul, Cours de Droit International Privé, 
Librairie Recueil, SIREY Paris, 2éme édition, 1949. 

34- NIBOYET Jean Paul, Traité de Droit International Privé, 
Tome 6, Librairie Recueil, SIREY Paris, 1950. 

35- NIBOYET Marie-Laure et Gerard de GEOUFFRE de la 
RADELLE, Droit International Privé, L.G.D.J, 
Paris, 2007.  

36- PAMBOUKIS Charalambos, L’acte public étranger en Droit 
International Privé, L.G.D.J, Paris, 1993. 
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37- PEROS Hélène, la réception des jugements étrangers dans 
l’ordre juridique Français, L.G.D.J Paris, 2005. 

38- PILLET Antoine, Traité pratique du Droit International Privé, 
Librairie Recueil SIREY, Tome II, Paris, 1924.  

39- TARAZI SALAH EDINE, La solution des problèmes de statut 
personnel dans le droit des pays Arabes et 
Africains, Recueil des Cours, ACADEMIE de Droit 
International  SIJTHOFF et NODRDHOFF la 
Haye, Tome 159, 1978.  

40- VINCENT Jean, Précis de procédure civile, 16éme édition, 
DALLOZ Paris, 1973. 

41- WEISS (Ch- A), Traité théorique et pratique de droits 
international privé, Tome 6, 2éme édition, Paris, 
1913. 

42- ZAHI Amar, L’Etat et l’arbitrage, O.P.U Alger, 1980. 

II-Thèses et mémoires : 
- Thèses : 

43- BAKER-CHISS Carla, contribution a l’étude de l’exécution 
des jugements civils dans les rapports internes et 
internationaux de Droit privé, thèse de Doctorat 
université, Paris, 1 Sorbonne, 2008. 

44- BERNARD (M), De la compétence des tribunaux français à 
l’égard des étrangers et de l’exécution des 
jugements étrangers en France, Thèse de doctorat, 
Paris, 1900. 

45- CANDAS Maurice – François – Marie, Les voies 
d’exécutions en matière musulmane dans la 
législation Algérienne, Thèse de doctorat, Alger, 
1933. 

46- CHAUVEAU (P), La notion de droit internationalement acquis 
et le rôle du tribunal d’exéquatur, Thèse de 
doctorat,  RENNES, 1926. 

47- FONTAN Auguste, Organisation judiciaire Française de 
l’Algérie, Thèse de doctorat, Toulouse, 1924.  
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48- LUCAS Henri Jacques, L’Office du juge de l’exéquatur, Thèse 
de doctorat, Poitiers, 1966. 

49- MOREAU Felix, Les effets en France des jugements en matière 
civile rendus par les Tribunaux étrangers, Thèse de 
doctorat, Bordeaux, 1983. 

50- PARROT Karine, L’interprétation des conventions de Droit 
International privé, thèse Doctorat université,  Paris 
1 Sorbonne, 2004.  

51- RIAD Fouad Abdelmounaim, La valeur Internationale du 
jugement étranger en droit comparé, Thèse de 
doctorat, Paris, 1955. 

- Mémoires : 
52- ADDASSI Raouadha, L’exéquatur des jugements étrangers en 

Droit Tunisien, Mémoire D.E.A en sciences 
juridiques fondamentales, Tunis II, 1994-1995.  

53-DRIDI Djaffar, les effets des décisions étrangers 
indépendamment de l’exéquatur, mémoire Mastère, 
université Tunis El Manar, 2004-2005. 

54-EZZINE Ines, l’exéquatur, des décisions étrangers en Droit 
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Droit Tunisien, mémoire Mastère, université El 
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internationales, mémoire D.E.A Droit privée, 
Faculté de Droit et de sciences politiques, Tunis, 
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58-MOKHTARI (H), L’évolution Récente de l’exequatur, 
Mémoire D.E.S de Droit privé, institut de Droit et 
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prévues par la convention d’entraide judiciaire du 
28/06/1972, mémoire MASTERE en Droit privé, 
université El Manar, Tunis, 2004-2005.  

III- Articles : 
60- BAUER Annexion, Cession Démembrement, Revue critique 

de Droit International privé, 1967, p/540 et 
suites. 

61- BARTIN (E), Les jugements étrangers considérés comme un 
fait, journal clunet, 1924, p/857 et suites.  

62- BELLAMINE Meriem, « le juge Tunisien face à un khôl 
Egyptien », Revue Tunisienne de droit, 2006, p/13.  

63- BENABENT Alain, jugement Encyclopédie procédure Civile, 
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64- BENJEMIA Monia, L’exéquatur des décisions étrangères en 
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  صـــملخ
ن تنفیذ الأحكام القضائیة ذا أهمیة بالغة لأن عدم تنفیذها یضر بالحقوق المكتسبة من الأشخاص إ

ذا كان موضوع خضع لتطو  ،لعدالة وبالدولةوبمصداقیة جهاز ا مستمر في القانون الدولي الخاص فإنه  ر ٕ                       وا 
  .موضوع تنفیذ الأحكام الأجنبیة

نظریة تنفیذ الأحكام الأجنبیة  عرفتلأجنبي إلى تلك المؤیدة لتنفیذه فبین النظریة المعادیة لتنفیذ الحكم ا
تنقلت نظریة التنفیذ من سلطة المراجعة                ً وقضائي خصب جدا   فقهيثمرة تطور  .في القانون الفرنسي شیقةرحلة 

 ة نظریة لفائدالتنفیذ إلى غایة إلغاء نظریة المراجعة برمتها  الكلیة إلى السلطة المحدودة التي منحت لقاضي
 .عادهاها بدون تحدید لا محیطها ولا أبالشروط المستوجب مراقبت ''منزر''التي ذكر حكم المراقبة 

 استقلالهابعد  .الفرنسي خضعت كذلك لهذا التطور للاستعماردول المغرب العربي التي خضعت 
یطلب حالیا من القاضي وعلیه . وقرارات قضائیة متعددة اتفاقیاتتت كل دولة سیادتها بموجب قوانین و أثب

المغاربي التأكد من أن الحكم الأجنبي المطالب بتنفیذه یستجمع الشروط المحددة والمنصوص علیها في قوانین 
تسجیل بحیث یوجد التسجیل والتنفیذ الفي  ازدواجیةبینت الدراسة وجود  .المصادق علیها الاتفاقیاتو  دولته

فیذ الأحكام ن في النظم القانونیة والقضائیة المغاربیة في مسألة تنالإداري والتنفیذ القضائي، كما ظهر تبای
 .إشكالیة تنفیذ الأحكام الأجنبیة دة تجاهتعاون قضائي حقیقي ونظرة موحضرورة خلق  هذا ما یبرز .الأجنبیة

  .في هذه الدراسة اقترحتوتوصیات  ومن أجل ذلك قدمت حلولا

RESUME 
L’exécution des décisions de justice revêt une importance capitale car leur 

inexécution porte atteinte  aux droits acquis des personnes et à la crédibilité de 
l’appareil judiciaire et de l’Etat. Et s’il est une matière en évolution constante en DIP, 
C’est bien le droit de l’exéquatur, qui se résume à l’exécution des décisions étrangères. 
De la théorie hostile à l’exécution du jugement étranger à celle qui lui est favorable, la 
théorie de l’exéquatur connu une belle aventure en droits français. Fruit d’une  
doctrine et d’une jurisprudence abondantes l’exéquatur a basculé entre le pouvoir de 
révision totale et partielle accordé au juge, jusqu’à à son abrogation en faveur de la 
théorie du contrôle, dont les conditions ont été énumérées par l’arrêt MUNZER sans 
en déterminer ni les contours et les étendues. Les pays du Maghreb dominés jadis par 
la France ont subi cette évolution. Après leur indépendance chaque état a affirmé sa 
souveraineté par des lois, des conventions et une jurisprudence abondante. Ainsi il est 
demandé actuellement au juge maghrébin de vérifier si la décision dont l’exéquatur est 
demandée remplit les conditions prévues par les lois de son état et les conventions 
ratifiées par ce dernier. L’étude a révélé l’existence d’une double exécution, 
administrative et judiciaire ainsi que l’existence de divergences dans les systèmes 
judiciaires maghrébins. D’où la nécessité de créer une véritable entre-aide judiciaire et 
une vision commune sur la problématique de l’exéquatur. Pour ce faire des 
propositions et des recommandations ont été préconisées dans cette étude.  
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